
  

ة الديمقراطية الشعبية  زائر ة ا ور م   ا

  وزارة التعليم العا والبحث العل

  

ة ، بجاية    جامعة عبد الرحمان م

قوق والعلوم السياسية    لية ا

اصقانون القسم    ا
    فعلية القاعدة القانونية  حول مخ البحث 

ادة  صول ع ش قوق أطروحة مقدمة من أجل ا   الدكتوراه  ا

قوق والعلوم السياسية الميدان   : ا

قوق ،  فرع   : قانون الأعمالتخصص : ا

  

  اشراف الأستاذ:                                                                                                             : اعداد الطالبة

ــة                                                                                             ــــــــــو ورديـــــ شـ م                                                       ق لت كر عو د. 

  عنوان

  

  
 

  

خ المناقشة:                                                                              :المناقشةنة    26/05/2022  تار

  

ة، بجاية ،بري نور الدين - ، جامعة عبد الرحمان م سا، ................. .... .....أستاذ التعليم العا  رئ

مد.  - لت كر ة، بجاية -أ - ، أستاذ محاضرعو  .مشرفا ومقررا،.......... .. ، جامعة عبد الرحمان م

ة، بجاية.........  ،طيب قباي - ، جامعة عبد الرحمان م   ، ..ممتحنا................أستاذ التعليم العا

ي حفيظةد. آيت تف  - ي -أ -، أستاذ محاضر ا  ، ......ممتحنا. .. ..وزو.......، جامعة مولود معمري، ت

م - ، جيجل.......-أ -، أستاذ محاضر د. موكه عبد الكر   . ..ممتحنا ، جامعة محمد الصديق بن ي

  

امعية:    2022-2021السنة ا

ونـا لقانـكيم وفقـي في التح ـاض ـدور الق  
ة الجزائريـة والإداريـالمدنيالإجراءات 



 



 ٔ   
ٔ

     

  
ٔ

                 

          
ٔ

ٔ    ء -     -  

   
ٔ

    
ٔ

  
ٔ

  
ٔ

    

          ٕ       
ٔ

 

  ٔ
       

ٔ
         

ء        ٔ  

  ٔ.  

   

 



     ٔ    

   
ٔ

   :    

    
ٔ
 ٕ      

 ٔ    ٕ              

       
ٔ
          

  
ء      .ٔ

ٔ
 

ٔ
ء  ٔ  ٔ  ٕ   

ٔ
 

ء    ٕ    
ٔ

 ، ٔ    ٕ  
ٔ

      

 
ٔ

 ، ٔ   ٕ           ،

    ٔ  ،      

   .    

                              



تصرات م ا   قائمة بأ

ية:  -1   باللغة العر

 -ة الديموقراطية الشعبية..ر.ج.ج.د.شج زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر     : ا

 -  ة.     : م اق إ  قانون الإجراءات المدنية والإدار

   :من صفحة إ صفحة. ص ص 

 

 باللغة الأجنبية:   -2
 

 AAA : American Arbitration Association.  
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 Cass. Civ. : Cassation Civile. 
 CCI : Chambre de Commerce Internationale. 
 CNUDCI  :  Commission des Nations Unies pour le droit 

Commercial International 
 CGEM   : Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 
 Gaz. Pal. : Gazette du Palais 
 JORF : Journal Officiel de la République Française. 
 OHADA : Organisation pour l’Harmonisation du Droit des 

Affaires en Afrique. 
 OPU   :  Office des Publications Universitaires.   
 Op.cit: Opere Citato. (Référence précédemment citée). 
 RASJEP : Revue Algérienne des Sciences Juridiques 

Economiques et Politiques. 
 Rev. Arb   : Revue de l’Arbitrage. 
 RDUS : Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke 
 RJOI :   Revue Juridique de l’Océan Indien. 

 



    

  



ـــــة  ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ  مقدمـ
 

 

[2] 
 

ن الأ   1يلعب التحكيم   اعات الناشئة عن العلاقات ب ما  فض ال ن الأ أو   فراددورا م فراد  ب

المرتب  ،والدول  تلك  ولاسيما  الدولية  اصة  ا بالعلاقات  المتصلة  وتفسوكذا  نفيذ  ب العقود    طة 

المعتادةالدولية الدولية  التجارة  عقود  من  العقود  ذه  انت  سواء  ن أو  ،  ،  ب مة  الم الدولة  عقود 

اصة  الدولة و  اص الوطنية ا اص  أو  الأ ن الأ ا و يةبي   .الأجن

اما  حسم المنازعات ال يمكن     ثمار، إ درجة أأ كما يلعب دورا  ا عقود الاس ن  ن تث

ه   عت ال  أصبحنه  ذه الطائفة من العقود وأ  شأنمرا حتميا  أالبعض  ذا ا   .القضاء الطبي  

يل الأك قبولا،  و  ع لفض المنازعات يو اعتبارا لإرادة  الس ق سر و طر العقد من خلال ما    أطرافف

م   م من حق  اختيار قاض شأنه الواجب ال  والقانون عط ينفر  لأنه    تطبيق ع الموضوع المتنازع 

امدة.   من القوالب ا

وسيلة بديلة  أومما لا شك فيه                 تمام بالتحكيم  ن    ل ن ازدياد الا اعات  الوقت الرا ال

إ ور    توافقه مععود  ا ظ الدولية، وال صاح التجارة  ا  ال تفتض ة  متطلبات السرعة والسر

ت ال  ا  وطبيع ناسب  ت عية  شر و عرفية  والائتمانتم  قواعد  ع  الأمر    .بالسرعة  ساعد  الذي 

ان   وتضارب  تقاطعن  أولا شك    .استمرار حركة الأموال  السوق  ديدة  ئة ا ذه الب المصا ضمن 

اعات ال تر آن يأخذ شكلا  ألابد   ن  معاملات  خر ومضمونا يختلف عن مضمون ال ن طرف تبط ب

 .مدنية

ناسباستوجب    مر الذيالأ               ما ي تلك المنازعات و ل  ور وسيلة  ورة،   ظ ا المذ وخصوصي

سارعة  التطور،  لا    ن القضاءوذلك لأ  ة م ذه الوسيلة وت ان ل ناسب مع ما ذكرناه من عوامل. ف ي

ي، الذي يتوافق مع نظم وتكنلوجيا المعلومات    تر فظ و التحكيم الالك أنواع جديدة من التحكيم 

ل بقدر كب ع الأطراف المتنازعة س نت. مما  ديثة ال تتم ع الان ونية ا     والتجارة الالك

ال   ا ةذا  التجار العلاقات  ا غالبية  م لا تخلو  وال  ا  ض ع ال  المشكلات  ونية   حل  ،  الالك

يجة لك ان ن ذا النوع من التحكيم  ور  اعات  مجال التجارة الإفظ ونية،  ة ال ساطة    كما أن لك

ا عن التحكيم التقليدي   اجراءاته وسرعته ات ال يتفرد  ن المم اليفه من ب اع، وقلة ت   حسم ال

.  وعن  القضاء الوط

 
شديد     1 ض ومصدره حكم ب كم  التحكيم لغة معناه التفو قال حكمت فلانا  ما تحكيما أي فوضت إليه ا اف مع الفتح، و ال

ية،   ع الأم يئة العامة لشؤون المطا ية، ال ، مجمع اللغة العر م الوج ء. راجع: الم ص المفوض إليه ال و ال كم  فيه، وا

رة،   .05، ص1991القا
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دفع     الذي  و  ذلك  إولعل  تلفة  ا الدول  عمشر  بالاتفاق  اص  للأ السماح     

انت وطنية    ،التحكيم ا سواء  ن وتنفيذ كم ام ا اف بأح الاع يةأم  أبل و  نظام  مع توف  ،جن

كم   ا تنفيذ  عدم  سمح  ملائم  ي  السياسة   إذا رقا ا  تتطل ال  الاعتبارات  عض  خرق  قد  ان 

للدولة عية  شر ة قضائية ،  ال لعدم وجود ج المتنازعة  كث من الأطراف  ملاذ  ون  ي قد  والتحكيم 

، وعدم وجود قواعد قانونية موحدة   واحدة للنظر  المنازعات الناشئة عن التعامل التجاري الدو

ا تلك المعاملات، كما   ددأتخضع ل ب فيه عدم  ن ال س  حل نزاعات ذات    كفاءة القا  الذي 

ع تجاري دو م للمحاكم الوطنية .  و الذي  طا و ن  التجارة الدولية يحول دون    يتملك المتعامل

التحكيم،   نظام  قوم  أو ان  الذي  داخليا  اع  ال الفصل   إجراءات  سيط  ت ع  دوليا،  م 

ليات، الش من  والتحرر  عليه،  أ  عرض  التحكيمذلك  إطار  للأطراف   انيةإ   ن  اختلاف   م تفادي 

تخت ال  الوطنية  والقواعد  إالإجراءات  إ  وتؤدي  أخرى،  إ  دولة  من  الأطراف  لف  حقوق  دار 

ذا القضاء  ا  م. كما يتم بالعدالة ال يقدم ا محاكم  ال تختلف وتوقعا عن العدالة ال تقدم

 الدولة. 

ه من   دون غ التحكيم  ا  يتمتع  ال  ات  الم ذه    المنازعات، فض  لالتقليدية  وسائل  الل 

اص ال اختارته،   ونت قناعة لدى الأ صائص اللصيقة به،  والناجعة    الفعالةنه الوسيلة  أوا

اعات القائمة   تملةأو  لفض ال ي  الدولة ع    ،ا از القضا وذلك ع نحو ينحصر معه دور ا

امه،  والنفاذاتاحة الفرصة للتحكيم للتمتع بالفعالية   انية تنفيذ أح م از ن  أوذلك ب  و يخفض ا

ا ع التحكيم.إ ن عليه ممارس ة ال يتع ى، الرقابة الضرور د الأد   ا

مفروضا ان  نه  أباعتبار    ،البلدان النامية له وضع خاصالتحكيم  العالم الثالث و كما أن  

ه دون مزاياه و إم بالنظر  نظام التحكي  . فمعارضةعدةمن جانب أنظمة قانونية   تت  الذي با عيو

ات الا واو   قتصاديةتفرضه المتغ در فنية قادرة ع القانونية ع الساحة الدولية، وعدم وجود 

ا  التعامل معه و  فاظ ع حقوق ا من ا ا لا يمك عا شر ا التحكيم     إذاتضمينه ل ما فرض عل

ا الدولية.    احدى منازعات عقود

النظرة بدأت تتغإلا أ ذه  النظم القانونية بوضع نظام للتحكيم   ،ن  ت مختلف  فقد عن

الأ  مع  العدالة  لفكرة  السائدة  المبادئ  ن  خذ  يرا  التحكيم.اللصيقة  المسائل  الاعتبار  ع  بفكرة 

لأج وعقدت  فنظمت  الندوات  وأله  بصددشالملتقيات  التحكيمية  هت  المؤلفات  وك ،  المراكز  ت 
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امالأ فيه  وتواترت   التحكيم الت  ،ح النظم    إ جانب  جاري الدو نظاما قضائيا عالمياليصبح بذلك 

ومنه   الوطنية،  سلعة  فإالقضائية  عد  لم  التحكيم  بل  ن  ا  محاس ار  استظ ضرورة   أصبحيجب 

ا واقع التجارة الدولية   .يفرض

 اعتماده من العديد من الدول  العالم. فقد  ا التحكيم إيتمتع   ال  حيث أدت الفعالية 

مية تجسدت   ن سنة الماضية ع أ مس م  تفاقياتبالاح التحكيم  ا ورك أ ا اتفاقية نيو

اف و شأ1958 سنة   يةن الاع ثمار  و  2تنفيذ قرارات التحكيم الأجن ،  3اتفاقيات أخرى خاصة بالاس

الأ   وكذا ية  و الاتفاقية  التجارو التحكيم  الموقعة  جنيف  بخصوص  الدو  تو     1961ري  بات  ال

سم  11الموقعة    ة المنازعات المتعلقة باو   1962سنة  د سو اصة ب ن الاتفاقية ا ثمارات ب لاس

ثمارات   ية الموقعة  سنة  ن  و   الدول المضيفة للاس  من عمل البنك  و   1965رعايا الدول الأجن

شاء والدو   ع، 1968و اتفاقية الشروط العامة لسنة  التعم    للإ د البضا دة    ال تحكم تور ومعا

و  مايو  اكية و 1972موس ن الدول الاش ق التحكيم ب ة المنازعات عن طر سو مفتوحة    بخصوص 

ال) الذي و  القانون النموذ (الأ ميع دول العالم وصولا إ  ، غ    غلب دول العالمأخذت به أس

الية من القانون   عت أك لي زائر لم تأخذ به، بل أخذت بما جاء  القانون الفر الذي  أن ا

.   النموذ

زائر   ن سنة  للتحكيم  ارافض  اوقفماتخذت ا الثلاث انت  ،  لقرابة  التحكيم  فقد  تنفر من 

ا، بالإضافة   ي غ نظام ذر بتجنب أي نظام قضا ن الاقتصادي إوتتخذ ا ال ا قيودا  ا  فرض

 
ذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم   2 إ  زائر  إ  05/11/1988المؤرخ    233-88انضمت ا زائر بتحفظ  ، المتضمن انضمام ا

خ  ورك بتار ا  نيو ا، الموقع عل ية وتنفيذ اف بالقرارات التحكيمية الأجن اصة بالاع   .1958جوان الاتفاقية ا
ن الاتفاقيات 3   :  نذكر من ب

خ  الاتفاق ال   - ثمارات الموقع  واشنطن بتار يع الاس ة الديموقراطية  22/06/1990رامي إ  زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ، ب

الرئا رقم   كية، المصادق عليه بموجب المرسوم  ومة الولايات المتحدة الأمر ج.  ،  17/10/1990المؤرخ     319-90الشعبية وح

خ  45رعدد   .24/10/1990صادر بتار

خ  الا  - بتار زائر  ا الموقع عليه   ة الإيطالية    18/05/1991تفاق  ور م ا ومة  الديموقراطية وح ة  زائر ا ومة  ا ن  ب م  الم

قية  حول   مايةال الرئا رقم    وا بموجب المرسوم  ثمارات، المصادق عليه  ، ج.  05/10/1991المؤرخ     346-91المتبادلة للاس

خ  46رعدد    .06/10/1991صادر بتار

ة الديموقراطية الشعبية    - زائر ة ا ور م ومة ا ن ح يع  الاتفاق ب ، المتعلق بال ي اللكسم ي والاتحاد الاقتصادي الب

ماية الم خ  وا ثمارات، الموقع عليه بتار المؤرخ     345-91، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  24/04/1991تبادلة للاس

خ  46، ج. ر عدد 05/10/1991   .06/10/1991صادر بتار
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مجال  ،  والتجاري  ثمار   بالاس اصة  ا زائر  ا مع  الاقتصادية  ا  علاقا حكم  و سا  فر لكن 

روقات   . ، فرضت التحكيم كنظام لفض المنازعات4ا

ال الشراكة  ذه  اعتماد تبعت  ع  ا  ف زائر  ا ت  أج ن  اتفاقيت إبرام  ة  زائر ا سية  فر

انت   زائري، حيث  الأو المتعلقة بالتحكيم    الاتفاقيةالتحكيم التجاري بديلا عن القضاء الوط ا

المتعلقة  5  1963  سنة تلك  التحكيم   نظام  زائر  ا ع  ا  ف ال فرضت  الثانية  الاتفاقية  أما   ،

ونية يدروكر وات ال   .6بمجال استغلال ال

زائري   س القانون ا يق ع اعتماد نظام التحكيم وتكر زائر للتض لكن سرعان ما عادت ا

ا سنة   زائري، وذلك عندما أممت محروقا انت مرفوعة  1971واعتماد القضاء الوط ا عدما   ،

ا ال ا الطبيعية، واستعادت استقلال ا ع ثروا ايد ا ا ع ممتل   . 7سيا وسياد

زائر للتحكيم، و و   2778-63رز ذلك تماما من خلال القانون  الرغم من ذلك، لم تخضع ا

زائر المستقلة، والذي لم ينص ع قضاء التحكيم، كما لم  ثمارات الأول  ا المتضمن قانون الاس

وء   ال انية  إم ع  زائري  ا المشرع  التحكيم إينص  الأ   رقم    بالإضافة  2849- 66مر  ذا    إ. 

تلطة الاقتصاد للتحكيم الإ  ات ا ن  10جباري اخضاع نزاعات الشر ، و علاقات الأعضاء المؤسس

، ما يدل ع عدم   ات ع القضاء الوط زائري. إللشر وء للتحكيم من طرف المشرع ا  تاحة ال

 
ن  4  دة  حس زائري، رسالة ماجفر ثماري ا ال الاس ا الدو الصادرة   التحكيم  ام  ي لأح التنفيذ ا ي  ،  ت ، جامعة  ست

  .15، ص2000وزو، 

اص بالتحكيم، ج.ر عدد14/09/1963مؤرخ     364-63مرسوم رقم   5  زائري الفر ا   67، يتعلق بالمصادقة ع الاتفاق ا

املا بالاطلاع عذكر    .1963مكرر، صادر سنة  مش  لت وقباي  ال عو   .مرجع 

م، مرجع سابق، ص ،طيب قباي  6  لت كر   .30عو

الدول الأخرى، مذكرة  طيب  قباي 7  ن الدول ورعايا  ثمار ب ة منازعات الاس سو الدو ل ة المنازعات  إطار المركز  سو ، نظام 

ي وزو،  ، جامعة ت   . 121، ص2001ماجست

ثمارات، ج. ر عدد م، 07/1993/ 26مؤرخ   772-63قانون رقم  8  خ   ،53تضمن قانون الاس ). 02/08/1963صادر بتار   (مل

ثمارات، ج.ر عدد 10/06/1966مؤرخ   284-66أمر رقم  9  خ 80، يتضمن قانون الاس ) 09/1966/ 17، صادر بتار   .(مل

ات  28/08/1982المؤرخ     13-82من القانون رقم    53راجع: المادة  10  س شر ا، ج.ر عدد ، المتعلق بتأس   مختلطة الاقتصاد وس

خ 35 ).  27/08/1986، صادر بتار   (مل
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اجع  اعتماد التحكيم لم يكن بصفة  الاطلاع ع المرسوم ذا ال الات، إذ و ل ا لية و 

وء للتحكي198211المتعلق بالصفقات العمومية لسنة   عض نصوصه بال ن  م،  ، نجده سمح   و

وء   انية ال زائري حول إم ن اضطراب موقف المشرع ا  التحكيم إالنصوص المتعارضة وال تب

سه التحكيم مسايرا للركب الاقتصادي العالمي مثله مثل   ا موقفه بتكر التجاري، حسم المشرع أخ

  العديد من الدول. 

شر رق يات القرن الما المرسوم ال سعي المعدل والمتمم    09-93م  إذ أصدر المشرع  

عد   ، ثم  اما متعلقة بالتحكيم التجاري الدو لقانون الإجراءات المدنية والذي تضمنت نصوصه أح

اف   وسيلة لفض المنازعات، تم الاع ة لاعتماد التحكيم  يجة للضرورة الاقتصادية الم ذلك وكن

ثمار رقم  بالتحكيم  القانون الداخ صراحة  المرسوم المتعلق ب    . 1212  -93قية الاس

ة   سو ل الدو  المركز  اتفاقية  ع  زائر  ا صادقت  فقد   ، الاتفا القانون  بخصوص  أما 

ن الدول ورعايا الدول الأخرى  ثمار ب   14. كما تم التصديق أيضا ع اتفاقيات أخرى 13منازعات الاس

 
ا المتعامل العمومي، ج.ر عدد    10/04/1982المؤرخ     145-82من المرسوم رقم    55راجع: المادة   11 م ،  15المنظم للصفقات ال ي

خ  ). 13/04/1982صادر بتار   (مل

شر   12  ثمار، ج.ر م،  05/10/1993مؤرخ     12-93رقم    مرسوم  قية الاس خ  ،  64  عدد تعلق ب ).   05/10/1993صادر بتار   (مل

خ   13  ا بواشنطن بتار ن الدول ورعايا الدول الأخرى، الموقع عل ثمارات ب ة المنازعات المتعلقة بالاس سو ،  18/03/1965اتفاقية 

ا بموجب المرسوم الرئا رق خ 66 ، ج.ر عدد30/10/1995، مؤرخ  346 -95م المصادق عل   .05/11/1995، صادر بتار

ذه الاتفاقيات:   14  ن    نذكر من ب

ا بموجب المرسوم الرئا رقم    - ثمارات، المصادق عل الة الدولية المتعددة الأطراف لضمان الاس شئة للو ،  345-95الاتفاقية الم

خ ، 66  ، ج.ر عدد 30/10/1995المؤرخ     .05/11/1995صادر بتار

ا بموجب المرسوم الرئا    - ية، المصادق عل ية  البلاد العر ثمار رؤوس الأموال العر ، مؤرخ   306-95الاتفاقية الموحدة لاس

خ 59 ، ج.ر عدد07/10/1995   .11/10/1995، صادر بتار

شاء  - ا    اتفاقية ا ثمار، المصادق عل ية لضمان الاس ،  26/10/1998، مؤرخ   334-98بموجب المرسوم الرئا رقم  المؤسسة العر

خ 80 ج.ر عدد    .28/10/1998، صادر بتار

ما،    - المتعلقة  الرسائل  ثمارات، وتبادل  الاس يخص  فيما  ن  المتبادلت ماية  يع وا شأن  سا  وفر زائر  ا ن  ب م  الم الاتفاق 

زائر    با ن  الرئا رقم  ،  13/12/1993الموقع ،  1  ، ج.ر عدد 02/01/1994، المؤرخ   94/01المصادق عليه بموجب المرسوم 

خ    .02/01/1994صادر بتار

ماية    - قية وا ة حول ال ية السور ة العر ور م ومة ا ة الديموقراطية الشعبية وح زائر ة ا ور م ومة ا ن ح م ب الاتفاق الم

ثمارات، المصادق   خ  97، ج.ر عدد27/12/1998، المؤرخ   430-98عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  المتبادلة للاس ، صادر بتار

27/12/1998 .  
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زائر   ذه الاتفاقيات متعددة انفتاحا ع الاقتصاد العالمي، فكيفت ا ا القانونية بناء ع  نصوص

ادمة للتحكيم التجاري. ثمارات ا يعا للاس   والعلاقات الاقتصادية ال تمثل 

ورك لسنة   زائر انضمت إ اتفاقية نيو أول اتفاقية متعددة    1958وتجدر الإشارة إ أن ا

ية للتحكيوكذا ابرام اتفاقية    1988الأطراف وعالمية التطبيق  سنة   م التجاري الدو  عمان العر

عمان   مة    . 1987  ةسنالم

 
ثمار، المصادق عليه بموج - يع وحماية الاس شأن  ومة رومانيا  ة الشعبية وح زائر ومة ا ة ا ور ن جم م ب ب  الاتفاق الم

خ 69 ، ج.ر عدد22/10/1994لمؤرخ  ، ا328-94المرسوم الرئا رقم    .26/10/1994، صادر بتار

ماية المتبادلة    - يع وا اشمية حول ال ة الديموقراطية الشعبية والمملكة الأردنية ال زائر ة ا ور م ومة ا ن ح م ب الاتفاق الم

عمان    ثمارات، الموقع  ، ج.ر 05/04/1994، المؤرخ   103-97، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  08/1996/ 01للاس

خ 20 عدد   .06/04/1997، صادر بتار

ثمارات، المصادق    - ماية المتبادلة للاس يع وا ة الديموقراطية الشعبية ودولة قطر حول ال ور م ومة ا ن ح م ب الاتفاق الم

ا بموجب المرسوم الرئا رقم   خ ، صا43 ، ج.ر عدد23/06/1997، المؤرخ  229-97عل   .25/06/1997در بتار

ماية المتبادلة    - يع وا ية حول ال ة مصر العر ور ومة جم ة الديموقراطية الشعبية وح ور م ومة ا ن ح م ب الاتفاق الم

ا بموجب المرسوم الرئا  ثمارات، المصادق عل خ 76، ج.ر عدد11/10/1998المؤرخ   320-28للاس   .11/10/1998، صادر بتار

و الا  - الشعبية  الديموقراطية  ة  زائر ا ة  ور م ا ن  ب م  الم ماتفاق  وا قية  ال حول  ما  ة  ور ثمارات،  ي جم للاس المتبادلة  ة 

خ 97 ، ج.ر عدد27/12/1998، المؤرخ  431-98المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم    .27/12/1998، صادر بتار

زا  - ا ة  ور م ا ن  ب م  الم ن  الاتفاق  المتبادلت ماية  وا قية  ال حول  الدانمارك  مملكة  ومة  وح الشعبية  الديموقراطية  ة  ئر

زائر    ثمارات، الموقع  ا ،  30/12/2003، المؤرخ   525-03، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  25/01/1999للاس

خ 2 ج.ر عدد    . 2004/ 07/01، صادر بتار

ومة    - ح ن  ب المتبادلة  الاتفاق  ماية  وا قية  ال حول  د  السو مملكة  ومة  وح الشعبية  الديموقراطية  ة  زائر ا ة  ور م ا

زائر    با ثمارات، الموقع  الرئا رقم  15/02/2003للاس ،  29/12/2004، المؤرخ   431-04، المصادق عليه بموجب المرسوم 

خ 84 ج.ر عدد    .29/12/2004، صادر بتار

ة  الاتفاق حول ا  - ور م ومة ا ة الديموقراطية الشعبية وح زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ثمارات ب ماية المتبادلة للاس قية وا ل

ران    ،  26/02/2005، المؤرخ   75-05، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  19/10/2003الإسلامية الإيرانية، الموقع بط

خ 15 ج.ر عدد    .27/02/2005، صادر بتار

المتبادلة    - ماية  وا قية  ال حول  غالية  ال ة  ور م وا الشعبية  الديموقراطية  ة  زائر ا ة  ور م ا ومة  ح ن  ب الاتفاق 

ثمارات، الموقع بلشبونة    ،  28/05/2005، المؤرخ   192-05، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  15/09/2004للاس

خ 37ج.ر عدد   . 2005/ 29/05، صادر بتار

المتبادلة    - ماية  وا قية  ال حول  سري  السو الفدرا  لس  وا الشعبية  الديموقراطية  ة  زائر ا ة  ور م ا ن  ب الاتفاق 

ن    ثمارات، بب الرئا رقم  30/11/2004للاس   ، ج.ر عدد 23/06/2005، المؤرخ   335-05، المصادق عليه بموجب المرسوم 

خ45  .à 29/06/2005، صادر بتار
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العلاقات   واقع  ساير  اما  أح الوضعية  ا  قواني الدول   من  العديد  كرست  ولقد 

قرار  .15الاقتصادية  امة و ت بإصلاحات اقتصادية  ال تم الدول  ذه  الأمثلة عن  ن  ولعل من ب

زائر، و  الية، نجد ا ا الاقتصادية، مرورا بوظيفة  مبادئ أك لي ا  وظائف دت تحولا جذر ال ش

نظمة  الاستغلال التجاري المباشر إ دور جديد ارتبط أساسا بالتحكيم بفرضه من قبل العديد من الأ 

امه لمبادئ العدالة 17بصفة خاصة وواقع التجارة الدولية بصفة عامة 16القانونية  ،  18، وكذا فرض اح

كم  مما أدى إ   ل من الأطراف وا ة ل ر الات المتعلقة بالمنافسة ع التحكيم، ومنح ا فتح ا

الية  ل لي شطة الاقتصادية 19ب   . 20، وتوف ظروف ملائمة لممارسة الأ

،  21ذا بالإضافة إ تب قواعد جديدة تضمن المرور من اقتصاد مس إ اقتصاد السوق 

دفة م ون القطاعات المس ق وسيلة متاحة من قبل السلطات العامة  ح ت توازنة ومتناسقة عن طر

 .22و قانون المنافسة

 
رة،  15 ية، القا ضة العر ول، دار ال د، التحكيم  عقود الب ن محمد أبو ز   . 10، ص2000سراج حس

ا  16 يد إسماعيل، عقود الاشغال الدولية والتحكيم ف عقود    –محمد عبد ا اصة  ام ا ديدة والاح دراسة للطبيعة القانونية ا

و  الدول  ن  ب مة  الم الأساسية  ية  الب ا  مشروعات  ف والتحكيم  اصة  ا ية  الأجن اص  قوقية،  - الأ ا ل  ا شورات  م  ،

وت،    .344، ص2003ب

لعام    صادق محمد محمد  17 التجاري  للتحكيم  ية  العر الدو وفقا للاتفاقية  التجاري  التحكيم  ان،  بحث  قانون  –  1987ا

وت،  قوقية، ب ل ا شورات ا   . 9، ص2006التجارة الدولية، م

ة الوطنية والدولية   18 يل إسماعيل عمر، التحكيم  المواد المدنية والتجار كم  -خصومة التحكيم-اتفاق التحكيم-ن وفقا    -حكم ا

ة،  ديدة، الإسكندر امعة ا عية والقضائية، دار ا شر   . 7، ص2011لأحدث التعديلات ال

وعكمال عيلوش   19 زائر، قر امعية، ا زائر، ديوان المطبوعات ا   . 74، ص2001، التحكيم التجاري الدو  ا

ن  20 زائر س  ، وليد  بوجمل س، لطات الضبط الاقتصادي  القانون ا   . 07، ص2011ي، دار بلق
21 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Edition Belkeis, 2013, p.09. 
22 ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Editions Belkeis, 2012, p.06. 
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اب الدولة  ة من الاقتصاد إ جانب عملية  مؤسسات    ، وخوصصة 23فا قطاعات كب

شاط الاقتصادي ر ال زائري يصدر العديد من النصوص القانونية  24تحر ذا جعل المشرع ا ل   ،

الية، لكن انت الدولة تحظى بصفة المراقبة، أصبحت منذ صدور  اللي عدما  ه  ه سرعان ما غ توج

يق ع  2009قانون المالية لسنة   ا  التض م ر الاقتصاد، تمثلت أ س قواعد تحد من تحر ، وتكر

ن الأجانب من خلال قاعدة   ثمر ثمار   59/  41المس ل من الأمر المتعلق بالاس ا المشرع     25ال أورد

النق بخوصصة  26والقرض  دوقانون  المتعلق  قانون  ع  أدخلت  جديدة  نصوص  إ  بالإضافة   .

ة إلا جزئيا27المؤسسات العامة الاقتصادية  ذه الأخ ن من خوصصة  ثمر   .28، وكذا حرمان المس

ل   م "زوايمية رشيد" ع أنه: "تحو وفسور ا ذا التحول وصف من طرف أستاذنا ال

اختصار، ينظر إ التنظيم ع  نوعية   ضيف أنه: " ...و تدخل الدولة، وفق أنماط تدخل جديدة"، و

س لشرعية الدولة المتدخلة وفق أساليب جديدة"  زائر  مرحلة   .29أنه إعادة تأس انت ا وح لما 

الدولة   تدخل  اية  ع  ذا  يكن  لم  المراقبة  الدولة  إ  المتدخلة  الدولة  من  قل  الانتقال  ا  

عض الأحيان" ا إياه   ع   .الاقتصادي ع أساس أن: "اقتصاد السوق لم يحظى بالتلقائية ال 

 
23 ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes de la régulation 
économique en Algérie, Editions Houma, 2005, p.09. « La notion de retrait de l’Etat comporte 
une double acceptation. Elle signifie le désengagement de l’Etat du champ de l’exercice de 
l’activité économique au moyen de l’ouverture de l’ensemble des secteurs d’activités à 
l’initiative privée, elle signifie également le reflux de l’intervention de l’Etat ». 
 
24 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Editions Berti, Alger, 2006, p.07. 

ثمار، المعدل والمتمم. المضافة بموجب  2001أوت    20المؤرخ     03-01مكرر من الأمر رقم    04راجع المادة   25 ر الاس ، المتعلق بتطو

لية، المتضمن قانون المالية التكمي لسنة    22المؤرخ     01-09الأمر رقم   خ    44، ح.ر.ج.ج.د.ش، العدد  2009جو   26الصادر بتار

لي    .2009ة جو

خ 52دد يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع   ، 2003/ 26/08مؤرخ   11- 03ر رقم أم 26 معدل   ،27/08/2003، الصادر بتار

  ، الصادر 44.ر.ج.ج.د.ش، عددج،  2009انون المالية التكمي لسنة  ، المتضمن ق22/07/2009  المؤرخ    01-09م بالأمر رقم  ومتم

خ بت  الأمر، 26/07/2009ار خ  ، الصادر50.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، ج 26/08/2010المؤرخ   04-10رقم   و    .01/09/2010 بتار

ر    20المؤرخ     04-01أمر رقم   27 ا، المتمم بالقانون  2001أكتو ا وخوصص س نظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و ، يتعلق ب

خ11عدد  ، 2008فيفري   28المؤرخ   08/01رقم       2008/03/02.ج.ر.ج.ج.د.ش،  الصادر بتار

، المرجع السابق، ص 28 م، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو لت كر   . 297عو
29 ZOUAIMIA RACHID, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
Editions Belkeis, Alger, 2013, p.06. 
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ر اعتماده   دأ التحكيم التجاري الدو يظ  فض منازعات التجارة بصورة فعلية وعملية  و

زائر  بيعة منازعات التجارة الدولية  عد خوصصة المؤسسات مباشرة ذلك أن ط   الدولية من طرف ا

التحكيم،تقت اعتماد  ان      اعتماده  تحكيم ل أو وقد  و   تم  زائر  ا ن  سا  ب خ ان  فر بتار

  ن اتخذت  مرحلة سابقة موقفا رافضا تماما لفكرة التحكيم التجاري الدوأ  عد  ،  198330/ 03/ 27

سابقا إليه  التطرق  تم  ت  ،  كما  زائر  س رقم  اا شر  ال لقانون    المتممو   المعدل  09  -93لمرسوم 

خ    . 25/04/199331الإجراءات المدنية، الصادر بتار

القانون  ع  المصادقة  عد  منتظرا  ان  شر  ال النص  المؤرخ   18-88  رقم  ذا 

إ1988/ 07/ 21 زائر  ا انضمام  لعام    بخصوص  ورك  نيو المشرع  أحيث    .195832اتفاقية  خذ 

زائري ب ةخر التطورات ال وصلت إآا سر سية والسو عات الوطنية ولاسيما الفر شر ا ال ان    ،ل ف

ة   ر ذه ا ا مؤسس ع قانون سلطان الإرادة وقد منحت  ع لي كم   للأطراف واللمرسوم طا

  .نفس الوقت

عد ا    و زائر  اعتماد ا ا ديث عن المراحل ال مرت   ، دون   لتحكيم التجاري الدو لا

ا بالفحص    تناو  نال ست موضوع دراس ا ل زائر قد خطت أما يمكننا قوله    ، والتحليل ذلك أ ن ا

ا ع الا خطوات جب ال بحرص ذا ا ا  إ  نضمامارة   عديل  الكث من الاتفاقيات ،كما نصت  

الإجر  لقانون  ديد  ةا الإدار و  المدنية  فصل    09/ 08  اءات  وذلك   الدو  التجاري  التحكيم  ع 

ون  33امل اص ومواكبة لركب  ب، لت ذا النوع من القضاء ا ق  ي  طر ذلك قد سعت مس إيجا

شأنه.  ديثة  ات الدولية ا   الاتجا

 
:    طلاعالا يمكن  30  ذا النظام    ع نصوص 

TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger, 1999, 
p.155. 

تضمن قانون  الم، 08/06/1966المؤرخ   154-66م متمم للأمر رقمعدل و ، 1993 /25/04مؤرخ   09-93ر رقم شمرسوم   31

خ 27المدنية، ج. ر عدد الإجراءات  ).1993-04-27، صادر بتار                      . (مل
32 BEKHECHI Mohammed Abdelwahab « L’arbitrage commercial international en droit 
algérien », Revue algérienne des relations internationales, Les éditions internationales, N° 25, 
1994. 

ذا القانون. 1061 إ1039نظر المواد من أ 33   من 
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ذا القضاء       ان  ذا  اص   النظامأو  و زائري و   ا مثلا    حكم القانون المصري حكم القانون ا

ن المقارنة   باعتباره  ة  و    ،34من القوان انت ا رة سواء  ما ا اع بإراد الذي يتفق عليه طرفا ال

ن، منظمة   يكن    لمأو  دائم للتحكيم    مركزأو  ال تولت إجراءات التحكيم، بمقت اتفاق الطرف

و  حكم الفقه:كذلك،   ا الأطراف لفض المنازعات ال ت  و قة ال تختار عن  شا عن العقد  "الطر

اع، والبت فيه ق طرح ال ص  أ  طر كم    أكأو  مام  ق "ا نأو  عن طر كم وء إا  " دون ال

عرف أيضا ع   اص يقوم ع مبدأالقضاء. كما  ن أسلطان الإرادة أي    أنه:" ضرب من القضاء ا

اع    أطراف ا ع ال  أطرافأو  ال ا و وء إالعلاقة تتفق فيما بي ا  التحكيم  حل خلافا منازعا

و تخل من المتعاقدين    حصلتأو  ال قد تحصل   صوم أو  و إ  ا وء  ال م    القضاء عن حق

ص   اع بمعرفة  و النظر  ال م. و لاف بي ل ا يل  م التحكيم كس أ أو  واعتماد يئة ي

اع إ  ليه وإ نفيذ القرار الذي يصدر  ال م ب ام ا المتنازعون مع ال   .35" ل

تارة من طرف المتن قة ا ذه الطر ا مزايا  ولا شك أن  ن ل ا مفضلة  ازع عن القضاء  جعل

تلفة، وأنه أداة    ع سدَ   تقتصرذه    مزاياه    العادي، بالرغم من أن ن محاكم الدول ا الفجوة ب

الثغرات   آخر    -لسد  ء  و   –لا  قدمت  به  اصة  ا السوق  قوى  رات  أ تبقى  والم ات  النظر نمت 

ب التكرار،   س يحة  جية ال أصبحت  و لفة،  ف ال و الت رات  م تلك الم انت أ في البداية 

عتقد الآن أن التحكيم الدو أق شاف الأ ولكن لا أحد  لفة  عصر الاك سع مما قد تتحمله  و ل ت

اصة بالإجر    .  36اءات المدنية  كث من البلدانالقواعد ا

الواقع، أصبح   ففي  جية،  و ال للأغراض  المنخفضة  لفة  الت استخدام  الممكن  من  عد  لم 

ثماري عًا للتحكيم الدو (التجاري والا الانتقاد الأك شيو  و ارتفاع  ) داخل  س تمع نفسه الآن  ا

لة الا ا اليف والتأخ وخاصة مش افلت ي    ع يص الذا كم التحكي وتنفيذه، كما حدد ال با

 
عة من   34 خ  1994لسنة    27قانون التحكيم المصري رقم   المادة الرا ل  18، الصادر بتار ن التحكيم  المواد المدنية  أ ش  1994  أفر

شور  ة، الم ع، قانون التحكيم  المواد   :والتجار شر ية، إدارة ال ة مصر العر ور م ة والمذكرات    وزارة العدل  المدنية والتجار

ية المتعلقة به، يضاحية وجميع الأ الإ  ا. 16، ص1995عمال التحض   وما يل
ثمار 35 اشة، دور التحكيم  فض منازعات عقود الاس ية  -خالد كمال ع ية والأجن عات  الدول العر شر دراسة مقارنة لبعض ال

شر  ، دار الثقافة -والاتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن ع، لل   .41، ص2014والتوز
36 L. Kidane Won, The Culture of International Arbitration, Oxford University Press,  2017, 

p.116. 

.  
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ل، ذه المشا ادة  مت  ز لافات "كسلاح  و الأ   للنظام التحكي ثلاثة عوامل سا و استخدام ا ل 

قال   لاف"، و س وسيلة للتغلب ع ا ذا أدى إ  أول تفاقم القتال إ "حرب شاملة"، أما العامل  ن 

و التحذير الذي جاء به  ا ي ف       :منذ ما يقارب قرن من الزمان    Augustusلثا

انت   ز او تتج"ينطوي التحكيم أحيانًا ع مخاطر   س علينا أن نقول ما إذا  ح "مخاطر البحر"، ل

قة ا طر ة  أي حالة معينة، إ تم الا   مخاطرة مرغو ا القانون و عزز ذه    حتجاجإجرائية  ا  

م إ محكمة تحكيمية ذات صلاحيات  ن. إذا وافقوا ع تقديم حقوق القضية بموجب اتفاق الطرف

اكم من تأث  واسعة وخاضعة للمراجعة الأك   ذه ا م  عف م أن يتوقعوا أن  تقييدًا، فلا يمك

م المتعمد"   37اختيار

مية،  لة الأك والأك أ و المش اف وتنفيذ الأ وال تكمن  أما العامل الثالث ف ام الاع ح

الا التحك أن  ة   المز قيقة  فا رمي    متيازيمية،  ال سلسل  وال العالمية  القوة  خلفته  الذي 

ك الناتج لمعظم قضايا التحكيم عالية القيمة  العالم من جميع الأنواع    ا  أو الاقتصادي وال رو

ناك نظام تحكيم مستقل فوق وط موجود    م بأن  اف والتنفيذ، ر و أقد خلق الو ل الاع س ا  و

و ما جعل البعض يصف ذلك ب قيقة""مث  و ب ا يمكنه أن    لاإذ    ،38ل الضباب ع النظارات ي

وء   عمدت ال ل الأطراف ال  ا ام التحكيمية الصادرة عنه، مثقلا  اف وتنفيذ الأح يضمن الاع

لة مدد زمنية طو ظة، و اليف با ا منذ زمن،  ، ما يإليه بت غ  ع عنه قناع المزايا المزعومة ال 

اف وال اكم الوطنية المتمتعة بالسلطة  فرض الاع   تنفيذ الملاذ الوحيد.   وتجعل من ا

نا  لقد ، ولقد  القضاء  بأن عملية المساعدة المقدمة من طرف  و ت التحكيم الدو ، قد غ

ي ذه العملية، وع علاقة الثنا فاظ ع  السالفة    ، القضاء والتحكيم، اجتمعت ثلاثة عوامل ل

 . الذكر

 أو   
ً
دلا

ّ
ة  ت، ول ا الأطراف إ  نزاعات      كثافة المعاملات التجار طورة دفعت بدور شديدة ا

 . 39مواقف شديدة العدائية 

سية  ثانيًا  ة المستقلة الرئ شار ان الاس ن  من  نخبة  و ، قررت ال كم ن  ا أن مستقبل الدولي

فمنذ   الوطنية،  اكم  ا بدال  اس ع  قدرته  ع  يتوقف  مسيأو النظام  ا القرن  ائل  من  يات 

 
37 L. Kidane Won, op.cit., p.116 
38 Ibid.p.89.  
39 STONE SWEET Alec and GRISEL Florian, The Evolution of International Arbitration 
Judicialization, Governance, Legitimacy, Oxford University Press, 2017, p.252. 
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دين ، عملوا جا م بالنجاح، ع   الما سمح ل ا أن  ية التحتية المؤسسية ال من شأ لبناء الب

ى، بما  ذلك المركز الدو  ة الدولية الك شار ان الاس ة منازعات   لالرغم من أن جميع ال سو

ثمار، تواصل إ ا البعض  الاس عض نافس الآن مع  ا ت تاحة مجال للرجوع للمحاكم الوطنية، إلا أ

دف   و،  الواقع، ال ا، الا لتوف ما  افمن العملية التحكيمية برم  . 40والتنفيذ   ع

س    ،  "  تحكيم"اليوم، ما يجري  الإجراءات ل ذا المصط ع الإطلاق، بالمع التقليدي ل

ن   تضم ا  ف يتم  ال  السياسية  ئة  الب جذري  ل  ش للتحكيم  القضاء  مساعدة  عملية  ت  غ لقد 

س التقليل، من دور  د، ول ور معضلات الشرعية ال تضغط من أجل المز التحكيم، مما أدى إ ظ

ا    القا  التحكيم، فعناصر النموذج التقليدي ا ة    -ال لا تزال  م  التحكيم التجاري  (السر

عدام سلطة ا ع  )الدو ناف، وا ا الأطراف، وغياب الاست يمن عل ن ال  جراءات التعي ، و

س ع أسس الاختصاص  وم مستمر، ع أساس الشرعية ول ، تتعرض ل كم التحكي تنفيذ ا

اكم فاعلية لم تحسم  والكفاءة، ذلك أن الأزمات الشرعي ي وأك ا كم القضا ة ال تؤثر ع ا

ي  ا ل  ش   . 41أبدا 

اكم، ولكن لذلك    عن ا
ً
، بديلا ال التقا  من أش

ً
أصبح التحكيم الدو إ حد كب شكلا

ا  إتمام العملية التحكيمية بإعمال سلطة ا وتنفيذ حكم التحكيم.   من   دون الاستغناء عن دور

اختيارنا                تن  يرجع  من  فبالرغم  متعددة،  أسباب  إ  الموضوع  ذا  الرسائل و ال من  الكث  ل 

زائر، إلا أن أغ امعية والمقالات العلمية لموضوع التحكيم  ا ذه الدوالمذكرات ا لم   راسات،لب 

ن القا و ات ام الذي يقوم به  الفعال وال الدور  زئيات، خاصة مسألة  الكث من ا ل بالتفصيل 

يل تفعيل التحكيم.   الوط  س

اكم الوطنية ا ا ذه الأدوار ال تقوم  سمح دراسة  زائري  ، بتحديد موقف  س المشرع ا

ا   التا،  القا للمحكممن المساعدات ال يقدم ن بموضوع التحكيم التجاري  مساعدة    و تم الم

ة   من  الدو ذه التطورات  قانون الإجراءات المدنية والإدار ا  ديدة ال تحمل م التحديات ا   ، ف

يلاوالذي سمح  بتقديم خدمات للتحكيم   س وء إليه و يعا ل امه،  ل  تفعيلا و  آمل كما  تنفيذ أح

ون  اما  أن ت امعية    المكتبةإثراء      اماذه الدراسة إس ذا  ا مة  الموضوع  شر ثقافة  ، ومسا  

 
40 STONE SWEET Alec and GRISEL Florian, op.cit., p252. 
41Ibid. 
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اعات   خاصة التحكيم بصفة ل ال يان الدور الذي تلعبه  ،  بصفة عامةوثقافة الطرق البديلة  وت

اكم الوطنية  مساعدة التحكيم.   ا

فكرة     إذن،  السطح  إ  ات  تطفو  بالصعو التحكيم  اصطدم  لما  التحكيم  القا   دور 

لول المقدمة من   ون ا ض أن ت تمام العملية التحكيمية بنجاح، إذ يف ه و عرقل س العملية ال 

م مع ما يق أ للقا الوط تالقضاء ت ضيه التحكيم من متطلبات السرعة والفعالية، إذ ي

ون اقتصادية    لما ذا ما يدفعناأو  ز التحكيم عن إزاحة المعيقات لاعتبارات قد ت إ    قانونية، 

الية الآ   ية:  تطرح الإش

م  إ سا قا الوط  التحكيم من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية  ال  أي مدى 

ة زائري؟  والإدار     ا

الية     الإش ذه  ع  التحلي  ارتأينا للإجابة  المن  من  ل  المقارن،   اعتماد  والمن  النقدي 

:    واعتمدنا ن كما ي ون الدراسة  باب   تقسيما ثنائيا لت

الأ   - نل و الباب  ي الل  و ا:  ن  ب الاختصاص  ع  توز كم   قامسألة  دور    وا من حيث  التحكيم، 

الوط  الوقتية    وكذا  ،التحكيمبداية    القا  بالإجراءات  يتعلق  فيما  مساعدته  خلال  من 

. كم التحكي ذا قبل صدور ا   والتحفظية، و

ي- الثا ن:  الباب  القاو اي دور  حيث  من  التحكيم،  للقا   صري  ا الاختصاص  مسألة   ل 

ام التحكيمية، و إطار   اف وتنفيذ الأح ا.الوط  الاع   الطعون ال ترفع ضد
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اختصاص   الاختصاص علم،  عميقة،  معرفة  دراية،  لية،  أ كفاية،  جدارة،  معناه  لغة 

ا  ي ع أنه، 43 محكمة، صلاحي ف الاختصاص القضا عر للنظر    خاصة محكمةسلطة  " كما تم 

كمة"،  قضية ا انت  إذا  ما  تقييم  و  الفصل     و سلطة  ا  لد التحكيم  محكمة  أو  القضائية 

للأطراف ملزمًا  ون  ي حكم  صدار  و يقرر "ومبدأ    ،القضية  ا "  من  ل التحكيم  محكمة  انت  إذا  ما 

 الاختصاص  "ومبدأ      القابلية للفصل   -اختصاص  قضية معينة يتم الطعن فيه بناءً ع مبدأين  

  .44"-بالاختصاص

المر   عرفو       يئات  توز "نه  بأالاختصاص عموما  افعات  فقه قانون  ال اكم و  ا ن  ع للعمل ب

عن   تلفة  ا المنازعات  القضائية  من  ا  نصي بيان  ق  الو طر يجوز  ال  ومنح  المسائل  ا  ف فصل 

ماية القضائية ا  ا   .45"شأ

الوطن     اكم  ا انت  العملية ع  ولما  الناحية  أقدر من  ا  اتخاذية  التنفيذ   ،ي إجراءات 

تصة بالنظر  تلك الم ا ا التا يتعَ فإ ر  سائل و ا.  اختصاصن عدم تقر كم  ساءل   كما  ا

د إ  اتفاقتتعارض المقولة السابقة مع وجود  لا  أ  ،46البعض  ن  التحكيم والذي بمقتضاه ع كم  ا

ذا    ،؟  بالفصل  موضوع المنازعة ع  اللتحكيم    التام    الانفصالألا  ي للدولةعن ا ؟                                                                                                                             ز القضا

كم   ا لمساعدة  القا  به  يقوم  الذي  الدور  يان  ت وجب  الأسئلة  ذه  ع    للإجابة 

ا إالعم ا، بمنح الفعالية ا غاية لية التحكيمية منذ بداي ب الآ لاتفاقي ثار المرجوة  التحكيم وترت

  من ورائه.  

يان تدخل القا      ام  ؛واختصاصاته  التحكيموعليه لابد من ت ن  ن؛ من خلال مرحلت ت

الوط  اختصاص التحكيمالقا  بداية  الأول)     و (الفصل  للقا  الفر   الاختصاصات،  عية 

صوم ي)  التحكيمية  ةالوط أثناء ا   . (الفصل الثا

  

 
ل س 43 س، الم ي-قاموس فر–يل ادر وت، -عر  . 276، ص1999، دار الآداب، ب

44 HAZARIKA Angshuman, State-to-state Arbitration based on International Investment 
Agreements Scope, Utility and Potential, by Springer Nature Switzerland, 2021, p.36. 

ية    45 ام والأوامر الأجن للأح الدو  والتنفيذ  اف  الدولية والاع اصة  بالمنازعات ا ي  القضا لاوي، الاختصاص  صا جاد الم

ديدة، الإ  امعة ا ة، سلطنة عمان، دار ا   .23، ص2008سكندر

الدولية   46 اصة  ا المنازعات  والتحفظية   الوقتية  باتخاذ الإجراءات  الوط  القا  اختصاص  مدى  داد،  ا السيد  حفيظة 

ش ا ع التحكيم، داالمتفق  امعية، الإسكندر ائ   . 9، ص1996، ةر الفكر ا
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  الفصل الأول 

 القا الوط  بداية التحكيم  اختصاص

ء متطورة جدًا،   ل  ة وقبل  ن محاكم الدولة والتحكيم متضار انت العلاقات ب غالبًا ما 

والوقت البلد  حسب  ذا  اصة .  و ا بالعدالة  يتعلق  فيما  الدول  ثقة  عت   ،فعدم  وال  ة  المواز

م الأستاذ  أحيانًا  ع  الرا عرضه  لنا   أو  كما  ا،  بدال اس تم  قد  ، ,Eric LOQUINنافسة، 

والتعاون  اف  الاع ا    ،بروح  ذا بحد  تطورت  وال  بالتحكيم،  الأفضل  والمعرفة  الاقتصاد  فعولمة 

ا،   ً ذهجعلت من الممكن التغلب ع عدم  كث ٪ من    80أن حوا    ذ لوحظإ،  الدول والقضاة  ثقة 

ثمارات   الاس صوص،  ا وجه  وع  للتحكيم،   ، التقا حالة  تخضع،   الدولية  العقود 

و  ،  47الدولية   .48ما يضفي ع التحكيم صفة الدولية و
القضاء  بالمقابل دور  يقتصر  تطور  لم  بحيث  ة،  الأخ الآونة  مراق  مجرد  حع  كم بة 

بل  صدوره،  عد  إكأ  أصبح  التحكيم  حيث  إ  يجابية،  العون  يد  التحكيميمد  مختلف    قدم  و  ،

له المساعدة  عأوجه  من  ن،  ،  كم ا ن  مساعدة  ي ا   ف القضاء  م  سا ال  الأمور  من  ا  وغ

ن محكمة التحكيمالتحكي  .49التحكيم  صدار حكممن إ  م للس  الإجراءات وتمك
إذاو   فالقضاء  ما  ت  التحكيم تحكم ذا  علاقة لابد أن  ر  ظ خلال    الاتصالون متصلة، و

التحكيم مراحل  أ50ل  يحصل  فقد  صومة  ،  ا بداية  بالتدخل   الوط  القا  يقوم  ن 

عد بذلك ولاية قضائية م يجة التحكيمية، ولا  ة، لأن ن التحكيم   اتفاقستقلة بل ولاية قضائية ثانو

.دي من حيث المبدأ إتؤ    عدم اختصاص القضاء الوط

 
47  PLUYETTE  Gérard, « Le juge d’appui-  L’expérience française », in le juge et l’arbitre, 
sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, p131-132.   

قة غ عقلانية مع وجود العولمة بفعل  48  وم أن يتوسع بطر ذا المف   :  راجعالمعيار الاقتصادي،  عاي الاعتماد ع الم  يمكن ل

BEN ABDERRAHMANE  Dahmane, « La réforme du droit algérien de l’arbitrage 
commercial international », La gazette du palais, n°101-103 (numéro spécial Algérie), 1999, 
note n°05. 

الدو 49 التجاري  التحكيم  القا   دور  البطانية،  فت  مقارنة-عامر  ع -دراسة  والتوز شر  لل الثقافة  دار  عمان، ،   ،2008  ،

  .12ص

  .67المرجع نفسه، ص 50
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ر ال ، إس  العملية التحكيمية  دة محكمة التحكيمعمالا لدوره الثانوي، ع مساعقا

ون بذلك قد مَ ذ يقدم الدعم لإنجاح التحإ ن الأ كيم، ون ا من خلال  عمال  نا ب ال يمكن القيام 

وفعالية  الاختصاص للقا  الأول)(التحكيم    اتفاقية  الثانوي  أ  المبحث  يمكن  ال  تلك  ن  من 

شكيل محكمة التحكيم  تمارس  ض  ع ات  ي).  حال وجود صعو  (المبحث الثا

 المبحث الأول 

  التحكيم  تفاقاالثانوي للقا وفعالية   الاختصاص

ل              تنظيم  خلال  من  ا،  برم التحكيمية  العملية  إنجاح  مية   الأ بالغ  دورا  الإرادة  تلعب 

ر   اجزئيا ا التحكيم  ذلك  51خاصة   بما   من ،  التحكيم،  محكمة  واختيار  ن  عي مرحلة  من 

ن اللذين سيفصلون  كم ة اختيار ا ي  حر م تحقيق الأمن القانو قبل الأطراف الذين يتج ل

اع  ال القضاء  52  و  و نزاعات،  من  م  بي شأ  ي ما  المعتاد  حل  القضاء  إ  م  و دون  ذا  و  ،

  .  53الوط

يق زائري  ا المشرع  نجد  م   بذلك  وحر التحكيم،  محكمة  شكيل  الأطراف   حق  ن 

ع   يفرض  أن  يتصور  فلا  والاتفاق،  الإرادة،  و  التحكيم  ر  جو أن  يؤكد  ما  م،  محكم اختيار 

التحكيم عن القضاء الوط  ق  لا بماذا يف م، و ن رغما ع ذا تجسيدا  54الأطراف محكم عد  . و

ع الاتفا الذي يقره المشرع ا للطا زائري لنظام التحكيم.  وا   ا

               ، اع التحكي ن من قبل أطراف ال إذ يبقى الاختيار المباشر أو الاختيار ال للمحكم

ة   ر ن بذلك مبدأ ا تارة، محقق كمة التحكيمية ا م للمحكم أو ا التعب الأمثل عن اطمئنا

ن ذا التعي م   ا    .55وكذا مبدأ المساواة فيما بي ات ال يصادف ديث عن الصعو لكن لابد من ا

كم. م للقا طلبا لمساعدة ا و    شكيل محكمة التحكيم باتفاق الأطراف، و

 
ت، حسن المصري  51  و و والقانون المقارن، د.د. ن، ال   . 15، ص1996، التحكيم التجاري الدو  ظل القانون ال

ي/ عديياطر عبد الإله  52 ، العدد الثا ي والدو ية للتحكيم العر لة المغر   .11ص،  2016، دور الإرادة  التحكيم التجاري، ا

الدو 53 التجاري  التحكيم  التحكيم التجاري   - فوزي محمد سامي،  ام  الولية    تالاتفاقياكما جاء   ،  - الدو  دراسة مقارنة لأح

ية ية والعر ع،، والإقليمية العر ، دار الثقافة والتوز   . 13ص، 2008 الأردن،  الطبعة الأو

سعيد  54 الدور لز  بن  التجاري  التحكيم  لقانو   -،  المقارنةوفقا  ن  والقوان ة  والإدار المدنية  الإجراءات  زائر،  -ن  ا ومة،  دار   ،

 . 96، ص2012

  .13طر، المرجع السابق، صا ي ي عبد الإله عد  55
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دافه، فإ  اانطلاقو                ن القضاء  من فلسفة التحكيم وأ ديثة تنظم العلاقة ب عات ا شر ن ال

ة أوجه المساعدة  و التحكيم لتو ما  من ج ة أخرى حدود الرقابة و الإ و ،  بي شراف ع من ج

دف إرساء الضوابط و الت وتحقيق أغراضه،  تكفل حسن س التحكيم    المقومات الحكيم، وذلك 

ذا   عد  مية الدور الذي يمكن أد  الاتجاهو القضاء له  ن يؤديه القضاء تجاه التحكيم، فليلا ع أ

ام و فعال لصا إ  .56نجاز التحكيمدور 

يمكن    لكن بعادل  الوط  اختصاص  اس وجود    بالنظر  القا    م؟التحكي  اتفاق 

ر   الظا البطلان  وجود  أن  أم  الأول)،  وت  لاتفاق(المطلب  التحكيم التحكيم  عن  اص  الأ نازل 

بع   بالدعوى   اختصاصست عرف  ما  و  و القضية   القا  لمعرفة  الوط  للقا   الفرعية 

ي) (المطل  ؟المعروضة ع التحكيم   ب الثا

  المطلب الأول 

بعاد  التحكيم   اتفاقص القا الوط بالنظر  وجود اختصا اس

و عبارة عن ع التحكيم مجرد شرط وارد  ال  الاتفاق  اعتبارلا يمكن     ، بل  عقد الأص

و عقد ثان  عقد آ ان مندمجاوخر من طبيعة مختلفة، ف .  57ص من الناحية المادية  العقد الأ   ن 

ع  فإذ يؤثر  الأخ لا  ذا  بطل  آ  اتفاقا  التا فإنه  و تأث  الية  التحكيم،  من  العقد  ع  فاظ 

ا القضائي  ة.  الأوامر القانونية وسلط

منه   تجعل  خصوصية  له  التا  ع  اتفاقاو الفصل   غ  سلطة  للمحكم  يمنح  ادي، 

ذا    اختصاصه أن  وجودو    الاتفاق،كما  التحكيم  لقضاء  يمنح  لكن  58واختصاصه ه  الذي   ،

أن   ل  يطرح  الذي  مباشرة؟  السؤال  دفه  س دعوى  شأنه  ترفع  أن  يمكن  الاتفاق  (الفرع  ذا 

أن    ،الأول) ذا  أم  لوجود  المباشرة  يجة  محل  قا  ال  امتناعو    الاتفاقالن اع  ال النظر   عن 

ي)ع التحكيم    الاتفاق   . (الفرع الثا

 
  .67عامر فت البطانية، المرجع السابق، ص 56

ا 57 ل  ا شورات  م  ، الدو التجاري  التحكيم  العامة   ة  النظر الموجز   داد،  ا السيد  وت، حفيظة  ب ،  2007قوقية، 

  .119ص

مج 58 محمد  الرحمد دى  عبد  رة،  ى  القا ية،  العر ضة  ال دار  سلطاته،  وحدود  التحكيم  خصومة  كم   ا دور  ،  1997ن، 

  .66ص



 
كم  التحكيم  ن القا وا ع الاختصاص ب  الباب الأول  توز

 

[20] 
 

  الفرع الأول 

دف ا يةالأصل  الدعوى  إطار  س  تفاق التحكيم ال 

الفصل    غية  القضاء  أمام  وأصلية  مباشرة  دعوى  رفع  تمنع  ال  ن  القوان عض  توجد 

و  التحكيم  اتفاق  الفصل  ة  ذلك  وقبل  للتطبيق،  والقضاء قابليته  القانون  ا  م وجوده،    

ن سي د .59الفر رفع  للأطراف  سمحت  من  الداخلية  عات  شر ال من  نالك  أن  قضائية  غ  عوى 

يل المثالالمشرع اأصلية مباشرة   ي ،ع س عد لألما ل محكمة التحكيم  ش ، إذ   60، وذلك إذا لم 

المدنية قانون الإجراءات  يالأ  نص   أن   لما دعوى  ه  ع  رفع  يمكن  التحكيم،  محكمة  شكيل  قبل 

اع أو عدم ة ال سو كمة لتتحقق من قابلية  ق التحكيأمام ا  .61م ا عن طر

ناول  ي لم  ما  و  زائري   و ا ة  والإدار المدنية  قانون الإجراءات  يوجد   لا  إذ  ع  ما    ،  يدل 

زائري   ا المشرع  أصلسماح  دعوى  مباشرةبرفع  تتعلق  اكتفى  ب  ية  بل  التحكيم،  بالنص  اتفاق 

بعاد اختصاص القا بنظ 1045المادة  اع المشمول باتفاق تحكيم ع اس أو وجود خصومة  ر ال

  حكيمية قائمة.ت

زائري لم ي  ،ومنه  مسألة الاختصاص  الدعوى المباشرة ضد    فصل صراحةفالمشرع ا

ذا السياق، يرى   اتفاق التحكيم. م  الأستاذ  "و  لت  كر زائري بالكث من عو "أن تأثر المشرع ا

المدنية   الإجراءات  قانون  إعداد  أثناء  سية  الفر والقضائية  القانونية  لول  يدفع  ا قد  ة،  والإدار

 
59 " خ  zanzi  قضية  بتار كمة    05/01/1999"، صدر قرار  ا إ  يؤول  بأن الاختصاص لا  سية،  الفر النقض  عن محكمة 

مب  بصفة  قضية  القضائية  س   بار ناف  است محكمة  ذلك  قبل  به  قضت  ما  و  و التحكيم،  شرط  يخص  فيما  وأصلية  اشرة 

يا    ة غي ور التحكيم.  04/05/1988جم ن مقر  عي لوجود خطأ   التحكيم  اتفاق  ابطال  بتأييد رفض  لتفصيل     وال قامت 

  حول القضية، راجع: أك

FOUCHARD Philipe, Note sous cass. Civ., 1re ch., 5 Janvier 1999, M.Zanzi c/J. de Coninck et 
autres, , Rev. Arb. N°2/1999, p.269. 

لن 60 مقدمة  أطروحة   ، الدو التجاري  التحكيم  اتفاق  فعالية  م،  لت كر ت عو العلوم،  الدكتوراه   ادة  ش القانون،  خيل  صص 

ي وزو، ،  لود معمري جامعة مو    . 93، ص2017ت

ي  من 1032من المادة  02فقرة لل   ناحسب ترجم  61   حيث جاء  النص الأص أن:   ، قانون الإجراءات المدنية الألما

« (2) Avant la constitution du tribunal arbitral, e tribunal peut être saisi d’une action afin de 
pouvoir constater l’admissibilité ou l’inadmissibilité du règlement du litige par voie 
d’arbitrage ».     

ي 1032المادة   :راجع نص المادة  .،من قانون الإجراءات المدنية الألما ي التا و  www.bijus.eu  ع الموقع الالك
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بعاد اختصاص القا من النظر  الدعاوى المرفوعة أمامه، والمتعلقة   زائري إ اس بالقضاء ا

 .62باتفاق التحكيم بصفة مباشرة"

يبَ  لم  زائري،  ا ة  المدنية والإدار قانون الإجراءات  المصري  وع غرار  القانون  للتحكيم ن 

انية رفع دعاصراحة  ،  1994لسنة   ته،   لتحكيم.اتفاق ابمباشرة    وى تتعلقإم جانب من    يرى من ج

م أنه لا يوجد ما يمنع رفع دعوى ابطال أو بطلان    الفقه المصري، ومن أبرز  " الدكتور "فت وا

للقواعد   وفقا  ذلك  ة   المص توافرت  إذا  اع،  ال شأة  قبل  ة  ر تقر كدعوى  التحكيم  شرط 

ة موجودة   ذه المص شأة أي نزاع،  العامة، وأن  لمنع عرض نزاع   حالة ابطال شرط تحكيم قبل 

ذه  ع محكمة  ا من اصدار حكم باطل، وأن  تحكيم  المستقبل بموجب شرط تحكيم باطل لمنع

العقد   عقاد  ا منذ  متوفرة  ة  العقد  المص ذا  للطرف   تتوافر  إذ  الباطل،  للشرط  المتضمن 

تحكي إجراءات  تحمل  عدم  حالة   ة  ت  مص ت والنفقات  الوقت  ضياع  من  تتضمنه  بما  م، 

عد"  ذه الإجراءات لم تبدأ  انت   .63بصدور حكم باطل لبطلان شرط التحكيم، ولو 

نإ أن رفع دعوى مباشرة من ط  ،تجدر الإشارة عت من ب الات ال   رف أحد الأطراف،  ا

ا مسألة اختصاص محكمة التحكيم أمام القا اعرض ف رقابة قضائية ع اختصاص    ، أي أ

كم التحكيم،    64ا باتفاق  اع المشمول  انولم نظر ال ذو فعالية إجرائية  مجال  ذا الأخ    ا 

بمقابل  التحكيم التنفيذ  يقبل  لا  ي  اتفاقّ إجرا ذاته  حد  التحكيم   ون  له     (أولا)،  فإن 

ته ذا الاتفاق    قد تجعل من ،  خصوص  (ثانيا).   ارا واردأمالرقابة القضائية ع 

  التحكيم  اتفاق أولا: خصوصية 

اختيار   ع  مرتكزا  ا  لأطراف ملزما  المنازعات  لفض  ا  "أسلو التحكيم  ون  من  انطلاقا 

م من نزاع"  م أو يحتمل أن يثور بي يثور بي ن للفصل فيما  صوم أفرادا عادي الاتفاق    ، فإن65ا

ن. شتمل ع صورت ة ع أنجراءات الم انون الإ من ق  1011تنص المادة   عليه    اتفاق:"  دنية والإدار

 
م، فعالية اتفاق التحكيم 62 لت كر   . 94، المرجع السابق، صالتجاري الدو  عو

الثامن،   63 العدد  لبنان،  التحكيم،  مجلة   ،" التحكيم  إجراءات  أثناء  التحكيم  اتفاق  ة  ع  القضائية  "الرقابة   ، فت وا 

  . 83ص، 2010

لت  64 عو م  ، كر   . 91المرجع السابق، ص ، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

ة المسان عغع   65  سو التحكيم   ية ودور  ثمارات الأجن قوق،  ، الاس لية ا ا، رسالة دكتوراه،  تثور بصدد ال  نازعات 

رة،    .21، ص2000جامعة القا
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و   شوؤه    الاتفاقالتحكيم  نزاع سبق  عرض  بموجبه  الأطراف  يقبل  ذه  الذي  و التحكيم"،  ع 

الفقه وغالب    اتفاقصورة من صور   ا  سم ال  الصورة  و  اع  ال شأة  عد  ي  تأ ال  التحكيم 

ية ب "مشارطة التحكيم"  عات العر شر  .66ال

و من أك الشروط تضمينا    لاتفاقرة الثانية ما الصو أ التحكيم، ف شرط التحكيم، و

ون الدولةالعقود الدول ا ية ال ت ن الداخلية ال أصبحت  طرفا ف عكس ع القوان ، الأمر الذي ا

الشرط ذا  المادة   .67تنص صراحة ع  المشرع   ا  المد  قانون من    1007فقد أورد نية  الإجراءات 

ة أنوالإدار ع  تنص  وال  و  ":  ،  التحكيم  عقد    الاتفاقشرط  الأطراف   بموجبه  م  يل الذي 

المادة   وم  بمف متاحة  بحقوق  العقد   1006متصل  ذا  شأن  تثار  قد  ال  اعات  ال لعرض  أعلاه، 

 ع التحكيم". 

قد    فالمشرع زائري  خلاف    تفاق امصط    استعملا ع  عالتحكيم،  شر ال ات  جل 

ديثة  ا المتحدة 68الوطنية  الأمم  نة  ل الدو  التجاري  للتحكيم  النموذ  والقانون   قانون لل  69، 

 
ستعملان مصط "اتفاق   66 ستعملان مصط "مشارطة التحكيم"، بل  زائري والمشرع التو لا  تجدر الإشارة أن المشرع ا

  التحكيم". 

اء  الغزاوي  67 الن زكر محكمة  الصادر عن  القرار  ع  عليق  " خ    ،قض ،  بتار  ، الأو ة  الإدار الملف عدد  07/03/2013الغرفة    ،

، العدد الأول/182/2013 ي والدو ية للتحكيم العر لة المغر ية"، ا   .92، ص2015، قضية شركة سالي ضد الدولة المغر

يل المثال: المادة  68 .1442أنظر ع س   من قانون الإجراءات المدنية الفر

ال   69  س ية  الأو الإنجل سمية  لل اختصار   Trade lawUnited nations commission on international     باللغة)

نة الأمم المتحدة  س  ية  س   العر سية  اللغة الفر ، و  commission des nations unies)(للقانون التجاري الدو

pour le droit commercial international    يئة القانون عة لمنظمة الأمم المتحدة  مجال القانون التجاري   ال ية التا

د عن   ة عالمية متخصصة  إصلاح القانون التجاري ع النطاق العالمي منذ ما يز يئة ذات عضو ، و  سنة. وتتمثل  50الدو

مة   الم س ذا  الأو دف  الدولية. و ة  التجار بالأعمال  القواعد المتعلقة  الدول     عصرنة ومواءمة  إ مساعدة  القانون كذلك 

ابتداء   التحكيم  القانون جميع مراحل عملية  ناول  ي إذ  الدو  التجاري  التحكيم  بإجراءات  المتعلقة  ا  قواني ع إصلاح وتحديث 

نفاذه.   و التحكيم  بقرار  اف  الاع خلال  من  كمة  ا تدخل  ونطاق  ا،  واختصاص التحكيم  يئة  ن  و وت التحكيم،  اتفاق  من 

عد أن قبلت به دول من جميع المناطق    ، سية لممارسة التحكيم الدو وانب الرئ شأن ا جسد القانون توافقا عالميا  الآراء  و

القانونية أ النظم  العالم. لتفصيل  ومن مختلف  ي:  أو الاقتصادية   و ، اطلع      www.uncitral.orgك أنظر الموقع الإلك

خ  لية  12عليه بتار   .13:42، ع الساعة : 2019جو
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الدو  ع    70التجاري  إ  الاتفاقللدلالة  وء  ال بموجبه  يتم  التحكيم الذي  ولاية    ،  عن  عيدا 

للفصل ثلاث  أو  محكم  ع  عضه  أو  له  اع  ال عرض  الأطراف  ام  ال مع  تص  ا فيه    القضاء 

م ب التوضيح  .71بحكم لازم ل للدلالة ع    التحكيم"  تفاقية"ا  مصطبأن المشرع استعمل    كما ي

إذ   ن معا،  إ    1007المنصوص عليه  المادة  شمل  نفس الوقت "شرط التحكيم"  الصورت إم  ق 

ا أعلاهالمشار إ  1011 المادة    وص عليهالتحكيم " المنص  السالفة الذكر، و"اتفاق  .ل

ون    ،ومنه عقد  72التحكيم  اتفاقي ذاته  حد  ال  ، و   قبل  تم  من  طواعية  إليه  توصل 

ن ذا الاختيار مباشرة الطرف ان  م سواء ا كم الذي يفصل  نزاع م ا ، يحددون فيه باختيار

قة غ مباشرة  عفى من التقيد بالقانون 73أو بطر ، وكذا القانون الواجب التطبيق من طرفه، وقد 

كم بالصما يض سميته كذلك في عليه صفة ا ح ع  ن لآخر،  و   .74 عد الاتفاق الصر من ح

ال توف  وقديتم   ،
ً
طوعيا س  ول القانون  بموجب  دة    تحكيم  المعا بموجب  متاحًا  التحكيم  ون  ي

الشر  ثمري  مس الثالثة،لصا  الأطراف  من  ب  ات  اض  الاف يمكن  ذلك،  شتمل ومع  التحكيم  أن 

ا وم الأسا لموافقة الأطراف ع أحد ر  .75ئزه المف

أخرى،   التناعبارة  ع  المتعاقدان  الطرفان  فيه  يتفق  الذي  العقد  مراجعة  و  عن  زل 

امالقضاء العادي و  ماإ محكم أو أك للفصل  نزاع محتمل أ الاحت  .76و نزاع قائم بي

 
عة من قانون   70 ن،  تنص المادة السا ا التاسعة والثلاث نة  دور ا ال ال للتحكيم التجاري الدو (بالصيغة ال اعتمد س الأو

أن يحي 2006 عام   ن ع  الطرف ن  ب اتفاق  و  التحكيم"  "اتفاق   " شأ  ) مثلا:  ي أو ما قد  شأ  عض ما  التحكيم جميع أو  إ  لا 

عاقدية عاقدية أو غ  انت  شأن علاقة قانونية محددة، سواء أ ما من نزاعات    ."بي

ة،   71  امعية، الإسكندر يد، قضاء التحكيم  منازعات التجارة الدولية، دار المطبوعات ا   . 07، ص1995من عبد ا

ا    تجدر الإشارة إ أن  72 ة يجب أن تتكيف مع متطلبات وشروط الأطراف، ولأ ا من ج اتفاقات التحكيم متعددة ومتنوعة، لأ

ي التحكيم ومشارطة التحكيم وفقا لتمايز كلاسي ن شرط  نالك "نموذج" من اتفاق    .تحتوي أيضا ع تمي ب من ناحية أخرى 

ا يفي بالمتطلبات القانونية ل ون إطارا مش اص. راجع: التحكيم، ي   لتقا بموجب القانون ا

DEPINCE Malo, « La nouvelle convention d’arbitrage », Les cahiers de l’arbitrage- 
nouveaux domaines, novelles utilisations, 3ème Edition, 2017, p24.  

ام 73  ، دار الفكر ا ة، معوض عبد التواب، المستحدث  التحكيم التجاري الدو   .11، ص1997، الإسكندر

رة،  أحمد، سيد محمود  74  ية، القا ضة العر وم التحكيم وفقا لقانون المرافعات، دار ال   .27، ص 2005مف

75 ANDREWS Neil, Arbitration and Contract Law, Springer International Publishing 

Switzerland, 2016, p.07.         

او   76 يل صا العر  .362، ص2016، جوان، 15دفاتر السياسة والقانون، عدد ،"اتفاق التحكيم"، ي ن
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 أن يتم الفصل  المنازعة كما أنه:" اتفاق أطراف علاقة قانونية عقدية أو غ عقدية، ع 

م  اختيار يتم  اص  أ ق  طر عن  تثور،  أن  تمل  ا من  ال  أو  بالفعل  ما  بي ثارت  ال 

ن" و أيضا كما  ف .77كمحكم ف  قانون  اتفاق التحكيم  عرَّ الُ س ن    الأو النموذ بأنه: "اتفاق ب

لافات ال عض ا م فيما الأطراف ع أن يقدموا إ التحكيم جميع أو  شأ بي شأت أو ال قد ت  

عاقدية أم لا" انت  علاقة قانونية محددة، سواء    .78يتعلق 

جدَ خ  79التحكيم   اتولاتفاق تتمثل     صوصية  مة،  ال    ااستقلاليم الأص  العقد  عن 

يجة ضرورة عملية، فمبدأ  ظ ر الزاو  الاستقلاليةرت ن ،  عد حاليا  ة للتحكيم التجاري الدو

كم  قضية قوسيه   قره القضاء الفر بمناسبةمنذ أن أف خ   Gosset  80ا   1963/ 07/05بتار

عد ذلك   استقر   . 81عليه ولم ينقضه 

الأ ف توالت  عبارة قد  المبدأ  ذا  الفر مؤكدة ع  القضاء  الصادرة عن  القضائية  ام  ح

كم ورة  ا الا   السالف مماثلة لتلك المذ نائيةت  الذكر، كما قام بحذف ا ا الذي جاء   الاست

تاجنظرا لعدم   ا، وقد قض   است يجة عملية م سية  قضيةأي ن   Impex  ت محكمة النقض الفر

ون بأن " ، كما أالتحكيم مستقلا قانونا  القان اتفاق: " ي اص الفر كد ذات المبدأ  ون الدو ا

ن   ت   .Droga   82و  Hecht   أيضا  القض

 
رة،  77  ية، القا ضة العر ، دار ال ري، التحكيم التجاري الدو   . 05، ص1995مختار أحمد بر

78 ZHENG Sophia Tang, Jurisdiction and Arbitration Agreements in International 
Commercial Law, by Routledge Research in International Commercial Law, 2014, p.12. 

ون اتفاق التحكيم غ الملزم عندما لا يجوز   79 ا إ اتفاقيات ملزمة وغ ملزمة، بحيث ي يف ف اتفاقيات التحكيم بحسب تص عر يمكن 

يجته له خيار رفع ال ا، توجد أيضًا اتفاقيات كم التحكيم أن يُلزم الأطراف وأن الطرف غ الرا بن اع إ القضاء العادي. وفيما بي

ا واحدًا فقط دون الآخر
ً
ا يُلزم حكم التحكيم طرف  .   ملزمة جزئية، بموج

ديث:   80 وم ا   ذا ما جعل البعض يتحدث عن ازدواجية استقلالية اتفاق التحكيم بالمف

« L’arrêt Gosset ne se prononce sur les règles applicables à la clause d’arbitrage, mais se 
contente de poser le principe d’une double autonomie de la clause compromissoire : 
autonomie par rapport au contrat principal, et autonomie de rattachement par rapport à un 
quelconque ordre juridique ». 
BURGUET Donya, « Dans quelle mesure l’arbitrage international est-il autonome ? ».  

خ:  اطلع،  . لية  05عليه بتار 07:00، ع الساعة: 2019جو  https://www.academia.edu. ي:   شور ع الرابط الآ م  

ر  سعيدبن  81   .77، ص، المرجع السابقلز

لت  82 م  عو   . 171صالمرجع السابق،  ، الدو  ، فعالية اتفاق التحكيم التجاري كر
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ن عديله بموجب  ذا المبدأ     ذا وقد تم تقن قانون الإجراءات المدنية الفر بمناسبة 

خ   بتار الصادر  الماد13/01/2011المرسوم  جاء   حيث  "    1447ة  ،   : ي ما  الأو   اتفاق الفقرة 

و لا يتأثرالتحكيم مستقل عن ا " عدم    لعقد الذي يتعلق به، ف ذا الأخ   . 83فعالية 

أ إ  الأ وتجدر الإشارة  القانونن  س فكرة  نظمة  تكر عمل ع  الية  ا   اتفاق  استقلاليةية 

وم التقليدي حماية    التحكيم، وال ا بالمف ء نية الأطراف وذلك بفصل  التحكيم من سو  اتفاقدف

بالرغم  الاتفاقمص   فعاليته  ، وتحقيق  العقد الأص للبطلان   عن مص  أسباب  ه من  شو مما 

  .84وللانقضاء

توصلت   ما  فكرة  أما  عن  الممارسة  بالم  اتفاق  استقلاليةإليه  و  التحكيم  ديث،  ا وم  ف

بعاد التجارة الدولية    الاتفاقتحقيق فعالية   ن   باس تحديد القانون الواجب    من تنازع القوان

و من التطبيق  محله  إحلال  يوصلنا  الذي  المادية  القواعد  تطبيق  ع      الدولية  التجارة  قواعد 

  .85التحكيم  قاتفاة  

التح شرط  وجود  من  أفبالرغم  ن  ب م  الم الأص  العقد  الرابطة  -رافه  طكيم   مصدر 

القول فإ  -القانونية ي مستقل، وقائم  باستقلاله  نه يجب  و تصرف قانو العقد، ف ذا  بذاته،   عن 

العقد مص و القانونية، ومن ثمة فإن تضمنه  الرابطة  التحكيم رغم  در  ة شرط  نه قد يتصور 

الأص   العقد  ال-بطلان  الرابطة  إ  -قانونيةمصدر  إلا  الشرط،  ذا  تضمن  ب والذي  س ان  ذا 

شمل أيضا شرط التحكيم   .86البطلان 

ن أشرط التح  استقلالأن مبدأ    ،إذنيمكن القول   م ب –طرافه  كيم عن العقد الأص الم

القانونية  الرابطة  ا  - مصدر  عل يقوم  ال  الأساسية  المبادئ  من  ا  عد  ع  نظام  سواء  لتحكيم، 

أ الدو  الوطالصعيد  الصعيد  ع  القانونية  فقد   .87م  الأنظمة  من  الكث  المبدأ   ذا  كرس 

ا. ل س    ول

 
جم 83 : تنايتعلق الأمر ب ل التا سية ع الش ذه الفقرة باللغة الفر   ، حيث جاءت صياغة 

« La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas 
affectée par l’inefficacité de celui-ci ». 

لت   84 م  عو   . 159، ص  السابقالمرجع ، كر

  . 160، ص المرجع نفسه  85

ة،  86 شأة المعارف، الإسكندر ، م ض بالص   . 79، ص2002محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفو

لت  87 م  عو ، المرجع السابق، كر   . 82ص، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو
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زائري قد أ ، نجد أن المشرع ا التحكيم   اتفاق  استقلالية  مبدأ  قروع ذكر الصعيد الوط

الدو التجاري  التحكيم  مجال  ال  ،  الفقرة  نص   المادة  حيث  من  عة  قانون    1040را من 

والإ  المدنية  لسنة  الإجراءات  ة  ي  2008دار ما  "ع  يمكن  :  ة    الاحتجاجلا   اتفاقيةعدم 

بالتحكيم  "، ونلاحظ أ س ة العقد الأص عتمعدم  زائري لم  د  صياغته لنص  ن المشرع ا

مصط   تأثر    ،الاستقلاليةالمادة  عدم  ن  ب نما  بأالتحك  اتفاقو العقد  يم  ب  يص قد  بطلان  ي 

  .88الأص 

أ نصكما  قد  زائري  ا المشرع  شر  ن  ال المرسوم  والمتمم    09-93  رقم  سابقا   المعدل 

،  الفقر  ة من المادة  لقانون الإجراءات المدنية المل ذا القانون وال نصت ع    458ة الأخ من 

يمكن  هنأ لا   " ة    الاحتجاج:  أ  التحكيم،  اتفاقع  ب  غس ون  ي قد  الأسا  العقد   ن 

ذه  ف  ،89يح" نما    الاستقلاليةالمادة لم ينص كذلك ع مصط  المشرع   بالنص ع    اكتفىو

  .90ما يدل عليه 

الداخأ التحكيم  مجال  فإما   زائري   ا المشرع  ع    ن  ضمنا  لا  و  صراحة  لا  ينص  لم 

الأص   اتفاق  استقلالية العقد  عن  المبدأ    ،  91التحكيم  ذا  عن  م"وقد علق  كر لت  عو   " الأستاذ 

ذا المبدأ قد اقتصرت ع التحكيم التجاري   انت بداية  فيما يخص التحكيم الداخ بقوله: "  إذا 

ليطبق    عممه  القانونية  الأنظمة  جعلت  ا  يضم ال  والفعالية  ا  يحقق ال  المزايا  فإن   ، الدو

ل   ، الداخ التحكيم  ذا النوعن تطبكمجال  ستوجب مراعاة خصوصيات  ال  ذا ا من    يقه  

ي الذي يتطابق مع     التحكيم ومه الكلاسي أي الاقتصار ع مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم بمف

ن اتفاق التحكيم والعقد الأص الذي يرد فيه أو يتعلق به"    . 92فكرة الفصل ب

 
ر بن سعيد، الم  88   .79رجع السابق، صلز

، يتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ     154-66لأمر رقم  لتمم  معدل و م،  25/04/1993مؤرخ     09-93رقم   شر  سوم  ر م 89

خ 27الإجراءات المدنية، ج.ر عدد  ) م ( 27/04/1993، صادر بتار  .ل

لت  90 م  عو   .177، صنفسه، المرجع  كر

زائري    91 ن موقفه بخصوص استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأص فيما يخص التحكيم    نرى أنه لابد ع المشرع ا أن يب

زائري. اء القانون الداخ ا افية من المشرع وح من فق ذا المبدأ لم يلق العناية ال التا فإن  ، و   الداخ

لت92 م  عو زائري ، "التحكر يعه وتفعي كيم الداخ  القانون ا ي،  : مقتضيات  اديمية للبحث القانو لة الأ له"، ا

ا.  وما 164، ص2017(عدد خاص)،  02، عدد08مجلد  يل
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ية  ومن                عات العر شر زائري،  ال خالف ال يل  ت المشرع ا ا ع س ع  نذكر م شر المثال، ال

ن الذي  المادة    صالمصري  والت  23  المدنية  المواد  بالتحكيم   اص  ا ديد  ا القانون  ة  من  جار

مبدأ   ع  ة  ووا حة  صر الأص   الاستقلاليةبصفة  للعقد  سبة  للتحكيم  بال سبة  بال سواء   

  .93 و التحكيم التجاري الدوالداخ أ

للتحأ  النموذ  القانون  الدوما   التجاري  ل  كيم  المتحدة  الأمم  نة  التجاري لل قانون 

حة، وذلك   اتفاق  استقلالية، فقد كرس مبدأ  الدو سبة للعقد الأص بصفة صر   التحكيم بال

ذا الغرض، ينظر إ: "هحيث نصت ع أن ،منه 16نص المادة  ل جز شرط التحكيم الذي ول ءا  ش

ان  التحكيم  قرار يصدر من محكمة  يوأ، مستقلا عن شروط العقد الأخرى  اتفاقا من عقد كما لو 

  .94ببطلان العقد لا يرتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم"

اصة بالتأما  أ يل المثال، كرست  م اللوائح ا نة   اللائحةحكيم، ع س ا  ال وضع

الت للقانون  المتحدة  ل الأمم  المعدلة  ا  صيغ الدو   المادة    2010ة  سنجاري  أن  23  ع  ا  "  هم  :

ذا الغرض، ينظر إ ان بندا مستقلا عن بنود  ول ل جزءا من عقد كما لو  ش  بند التحكيم الذي 

يئة التحكيم ببطلان العقد بطلان بند التحكيم" تب تلقائيا ع أي قرار ل  .95العقد الأخرى، ولا ي

ي لا يقبل التنفيذ بمقابل   إذ أنتفاق التحكيم خاصية أخرى،  كما أن لا               التحكيم اتفاق إجرا

و   فبعد التحكيم  اتفاق  خصوصية  عن  ديث  لا التطرق  الممكن  قبل  من  ال  نائية  الاست لرقابة 

ا طرف  من  ا  للدولة،  ممارس ي  القضا بأن از  التذك  ن  يقبل  يتع لا  ي  إجرا اتفاق   التحكيم 

غية   ، وذلك  العقد الأص ر استقلاله عن  تقر لذا وجب  يا  تنفيذا عي ينفذ  نما  بمقابل و التنفيذ 

  " الأص العقد  عن  التحكيم  شرط  استقلالية   " مبدأ  القانونية  -حماية  الرابطة  ك - مصدر  مبدأ  ، 

امات عقدية أخرى.  موضو   بفصل شرط التحكيم عن ال

أراد                 الذي  الأمر  و  أن يضمنه و محيو"  "أحمد  للتحكيم، حيث   الأستاذ  اص  ا القانون 

ح ا قاعدة عدم تأثر    اق م ن أ ، من ب املا يتعلق بقواعد المنظمة للتحكيم التجاري الدو فصلا 

 
لت  93 م  عو ، المرجع السابق، صكر   . 175، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

نة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدو 94 شور ع موقع  :  ) CNUDCI( نص القانون م  al.orgwww.uncitrالتا

نة:  95 شورة ع موقع ال   www.uncitral.orgذه اللائحة م
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شر   ال المرسوم  صدور  قبل  وذلك   ، الأص العقد  ة  عدم  التحكيم  المعدل    93/09اتفاق 

 .96لمدنية المل والمتمم لقانون الإجراءات ا

نا   الأمر  أن  ذلك   ، الأص العقد  عن  يفصل  ذاته  حد  باطلا   التحكيم  شرط  ان  فإذا 

ق   الطر للقا لأن  السلطة  إعطاء  ذا   إ  توصلنا  ال  الموضوعية والآلية  يتعلق بالإجراءات 

وء و ال الات ال الوحيد للتنفيذ العي  ي للدولة خاصة  ا از القضا ون التحكيم   ل لا ي

. ا مؤس   ف

ة المنازعات    الانطلاقالتحكيم، أنه أداة العقد ونقطة    اتفاقما يمكن قوله بخصوص   سو ل

عرضه ع محكم  المتعلق ذا العقد  امة  وء للقضاء  والال امذا  الوط إن    عدم ال عدم    الال

بالتحك الدفع  ق   يقابله ا الدولة  اع ع قضاء  ال ما  97يمعرض  م الذي  الدفع  ذا   اختلفت، 

ية القبول ما إحول طبيعته و   الآراء الفق عدم  ان دفعا  عدم    98ذ  نالك  99الاختصاصأم دفعا  ، و

نالك من  ونه دفعا ببطلان المطالبة القضائية و عت ونه دفعا مستقلا قائما بذاته أو كما من  عت

زائري   ا المشرع  يجكيفه  ال  لية  الش الدفوع  و من  الموضوع  دفاع   أي  قبل  تثار  أن  لا  ب 

أ100سقط  ا  عل عرض  ال  كمة  ا ع  فإنه  الدعوى ،  ترد  شرط   ذا.فإ101ن  بوجود  يتمسك  لم 

أ عليه  فإن   ، يفصل   التحكيم  لا  ن  أنه  ع  الفقه  أجمع  فقد  للعدالة،  منكرا  عد  إلا  و  الدعوى 

أ للقا  الدعو يجوز  الفصل   عن  نفسه  تلقاء  من  يمتنع  عليه    ى ن  المد  من  دفع  غيبة   

  .102ع التحكيم   بالاتفاق

 
96 MAHIOU Ahmed, « L’arbitrage en Algérie », RASJEP, N°4, Alger 1998, p714. 

يم، ولاية القضاء ع التحكيم، دار ال 97 رة، ع سالم إبرا ية، القا  .155، ص1997ضة العر

  

 

يم، ولاية القضع  99   . 192ص  اء ع التحكيم، المرجع السابق،سالم إبرا

، المرجع السابق، ص 100 م، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو لت كر   . 154عو

  .70عامر فت البطانية، المرجع السابق، ص 101

  71ص،  عامر فت البطانية، المرجع السابق102
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أو    اتفاقللدفع بوجود    المعتمد  التكيف  اختلافالرغم من  و  ن الوطنية  القوان التحكيم  

عض   ا   النموذ103الدولية   الاتفاقياتتوافق القانون  أ104وكذا   القا  ن مسأ، إلا  لة رقابة 

ن، تطرح لأن تحديد مدى    حدأأثاره    ذامحكمة التحكيم إ  اختصاصع   القا   اختصاصالطرف

اع مب   .105التحكيم   اتفاقوجود    توقف عنظر ال

نائية  نيا ثا   ع حكم التحكيم : الرقابة القضائية الاست

نائيةالقا يمارس سلطة  إن   به    اتفاقبالتأكد من وجود    است إذا تمسك    حد أالتحكيم 

ذه  الأطراف أمامه، و انت    اتفاقوجود    نه يتأكد منإلا أ  106مارسة من طرفه سطحية الرقابة المن 

و بذلك يراقب رقابة حمائية لإرادة الأطراف107التحكيم   .108، و

عد اخلالا  أحد    لم يقم  لو  ذالكن ما ذا الاتفاق ع التحكيم، الذي  نفيذ  اع ب أطراف ال

ل يتدخل   عاقدي،  ام  ؟بال   القا

م الذي  للطرف  زائري  ا المشرع  مسمح  والذي  يل،  الت من  ه  الاتفاق  تنفيذ  من  نع 

، اعمالا لمبدأ سلطان الإرادةالطرف الآ  ومبدأ العقد     التحكيم  خر المتعنت، بالتقدم أمام القا

عة المتعاقدين المنصوص عليه   ي.  106 المادة  شر في حالة وقوع نزاع، بتصدي  ف  من القانون المد

وء إ التحكيم، ف عد التأكد من اتفاق التحكيمالطرف المتعنت ل ت وجوده،  ،إنه و  بإرفاق ما يث

عيوب قد تؤدي إ إبطاله  يحا غ مشوب  شأته  كمة  طلب  ،109و س ا التدخل،    ينظر رئ

 
103 ) المادة  ورك  3/2تنص  نيو اتفاقية  من   (1958    " أنه:  ا-3ع  نزاع   ع  ا  عل عرض  عندما  متعاقدة،  دولة  أي  كمة  

ن   ب ما، ما لم ي ذه المادة، أن تحيل الطرفان إ التحكيم بناء ع طلب أ ا اتفاقا بالمع المستخدم   شأ مسألة ابرم الطرفان 

اطل، أو غ منفذ او غ قابل للتنفيذ".  ذا الاتفاق لاغ و   أن 

104 ) المادة  "  ) من  1/8تنص  أنه:  نة الأمم المتحدة ع  الذي أعدته  الدو  التجاري  للتحكيم  النموذ  كمة  -1القانون  ع ا

موعد   ن   الطرف أحد  ا ذلك  م إذا طلب  التحكيم،  إ  ن  الطرف تحيل  أن  تحكيم  ا  شأ ابرم  مسألة  دعوى   ا  أمام ترفع  ال 

اع،  خ تقديم بيانه الأول  موضوع ال اع باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه ".  أقصاه تار ا أن ال   ما لم يت ل

لت105 م  عو ، المرجع السابق، صكر   . 108، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

رة للتطبيق 106 ر وعدم القابلية الظا ر اتفاق التحكيم: البطلان الظا دف ظا س   . الرقابة السطحية  الرقابة ال 

م  لت عو  107   .155ص  السابق  المرجع ، الدو ، فعالية اتفاق التحكيم التجاري كر

  .561 ، صالمرجع نفسه 108

ع الرقابة المطلقة من طرف القا ع حكم التحكيم.   109 ذا   
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الط املزما  بالامتثال رف  التعاقدي  ام  بالال العملية    ل  إجراءات  ومباشرة  عليه  اتفق  لما 

   .110التحكيمية

ي    الفرع الثا

اع المشمول باتفاق التحكيم واجب ام   تناع القا عن نظر ال

عدم   قاعدة  تطبيق  المشمو   111القا   اختصاصعد  اع  ال من    تفاق بال  بنظر  التحكيم 

ة ال تكرس فعالية التحكيم ر و ة وا م صورة  التحكي  اتفاق  اتخذ، سواء  112التطبيقات الضرور

تحكيم   مشارطة  صورة  أو  العقد  مدرج   تحكيم  كرسته    اتفقشرط  وقد  اع،  ال شأة  عد  ا  عل

عات الوطنية شر دات الدولية المتعلقة بالتحكيم وأيضا ال   .113المعا

  

 
دي  ديانة 110 زائري"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، م ع ا شر يمر عمار، "تقيد إرادة الأطراف  التحكيم  ال /  17العدد ، ب

  .71، ص2017، جوان

ا ع   111 شأ اصة الدولية، المتفق  ع الرغم من أن القاعدة العامة ال تحكم مسلك القضاء الوط فيما يتعلق بالمنازعات ا

ناءات:   عض القيود والاست ا  ذه القاعدة ترد عل ذه المنازعات، إلا أن  ذا القضاء   ص  عدم اختصاص    التحكيم، تت

ع   ا  شأ المتفق  بالمنازعات  المتصلة  والتحفظية  الوقتية  الإجراءات  اتخاذ  شأن  الوطنية  للمحاكم  الاختصاص  عقاد  ا ا  أبرز

قبل   من  تباشر  ال  الرقابة  ا  وأخ ا،  شكيل عذر  حالة  التحكيم   محكمة  ن  و ت أجل  من  الوط  القضاء  تدخل  التحكيم، 

ذه الرقابة من خلال الطعن بالبطلان ع حكم التحكيم، أو  إطار دعوى الأمر  القضاء الوط ع حكم التحكيم   انت  سواء 

ال   الاست إجراءات  تحكم  ال  القواعد  من  الاستفادة  من  التحكيم  اتفاق  الأطراف   حرمان  الملائم  غ  من  أنه  إذ  بالتنفيذ. 

فعالي  أك  عد  وال  العادية  القضائية  الأنظمة  ة  الموجودة   النظر الموجز   داد،  ا السيد  حفيظة  أنظر:  أك  لتفصيل  ة. 

ص السابق،  المرجع   ، الدو التجاري  التحكيم  الوط  284العامة   القضاء  اختصاص  مدى  داد،  ا السيد  حفيظة  وكذلك   .

ا ع التحكيم، ا شأ اصة الدولية المتفق    . 29لمرجع السابق، صباتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  المنازعات ا

القضاء   طاف ق حفيظ   112 تدخل  مجال  ة  ،  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  ضوء  ع  الدو  التجاري  التحكيم  خصومة 

) ديد  ا زائري  اص09-08ا ا القانون  الماجست   ادة  ش لنيل  مذكرة  الأعمال-)،  قانون  ن،  - فرع  دباغ ن  لم محمد  جامعة   ،

  . 15، ص2015-2014سطيف، 

عة منه وقانون الإجراءات الإيرلندي  المادة   113 سري  المادة السا اص السو يل المثال القانون الدو ا حيث نص عليه ع س

ي  المادة 1022   . 1027، وكذا القانون الألما
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اعات المعروضة للتحكيم من قبل  القضاء الداخ  ال  اختصاصتم تأكيد مبدأ عدم كما 

و لاسيمالدولية،    الاتفاقيات ألا  زائر  ا ا  عل صادقت  ال  تلك  ورك  اتفاقية   ا  المتعلقة  114نيو

اف الأ   بالاع التحكيمية  ام  الأح الثجنوتنفيذ  المادة  نص  الثانيةاية،   ا  فقر أ  نية   لزمت  ال 

اع بإحالة الأ  ا ال كمة المعروض عل                                                                    .115مالتحكيم بناء ع طلب أحدطراف ع  ا

عتإ القان  ذ  القا الوط من  المبدأ  ي الذي يجرد  ثاري الأصيل    اختصاصهو    والاست

وجد   م  صومات  ا إ  التحكي  الاتفاقنظر  به  د  ع أو  فيحيله  الأطراف،  أحد  به    وتمسك 

كمة زائري  قانون الإجراءات  ،  116التحكيمية  ا ذا الصدد ينص المشرع ا ةالمدنية والإ و    دار

ون غ مختصقا ع أن ال ن له وجود ذا إ ي صومة التحكيمية قائمة، أو إذا تب  اتفاقانت ا

أحد   قبل  من  إثارته  شرط  مع  بوجود  117طراف الأ تحكيم،  الدفع  أن  أي  و   اتفاق،  يه التحكيم  تن

اع.  زائري ح يمتنع القا عن نظر ال شأنه شرط وضعه المشرع ا   القا 

زائري نجد أف ية    خلافع  ن المشرع ا عات العر شر ع المصري   118ال شر ، قد  119ما عدا ال

وجود   بفكرة  كمع  اتفاقأخذ  ذا  التحكيم  ل السل  الأثر  لإعمال  إالاتفاقيار  التا  و الأثر  ،  عمال 

 
ذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم   114 زائر إ  زائر بتحفظ  ، المتضمن ان05/11/1988المؤرخ     233-88انضمت ا ضمام ا

خ   بتار ورك  نيو ا   عل الموقع  ا  ية وتنفيذ الأجن التحكيمية  القرارات  باعتماد  اصة  ا .ج.ر.ج.ج.د.ش،  06/1958/ 10للاتفاقية 

خ 48عدد    . 23/11/1988، الصادر بتار

لفاطمة  شعران115 ة  زائر ا لة  ا زائري"،  ا ع  شر ال الدو   التجاري  التحكيم  "اتفاق  العدد  ،  السياسية،  والعلوم  قوق 

سم ي، د   . 21، ص2016الثا

  .16، المرجع السابق، ص حفيظ قطاف116

  ق ا م ا.  1045المادة  117

، لذلك لا يمكن القول بأن   118  ح إلا  القانون الفر ل صر ش ا  فكرة الأثر السل لمبدأ "الاختصاص بالاختصاص" لا يؤخذ 

ية أخذت به، خاصة عات العر شر ة اتفاق    ال سمح بمراقبة القا ل ا تأخذ بما جاء به القانون النموذ الذي  أن معظم

عدم اختصاصه أو الإحالة ع التحكيم.   كم    التحكيم قبل ا

شأنه    -1:"  همن قانون التحكيم ع أن  13و ذلك نص المشرع المصري  المادة   119 ا نزاع يوجد  كمة ال يرفع إل يجب ع ا

عدم قبول الدعوى إذا دفع المد عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع  الدعوى.ات  ولا يحول رفع    - 2فاق تحكيم أن تحكم 

ا أو إصدار حكم التحكيم".  ا  الفقرة السابقة دون البدء  إجراءات التحكيم أو الاستمرار ف   الدعوى المشار إل
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أ121بالاختصاص   الاختصاصلمبدأ    120السل  أي  و ،  قضاء   اتفاقجود  ن  ب  ي السابق  بالمع 

شأن  الدولة اع الذي يوجد    .122التحكيم  اتفاقه  عن نظر ال

زائري من       ن المشرع ا ل ب طبيعة وجود    1045خلال نص المادة  لكن السؤال الذي يطرح، 

  التحكيم؟  اتفاق

اع، إذانع أ  1045نصت المادة       ون القا غ مختص بالفصل  موضوع ال انت    : "ي

ن له وجود   صومة التحكيمية قائمة، أو إذا تب   ن تثار من أحد الأطراف ".ع أالتحكيم    اتفاقيةا

أ     ن  ب ي المادة  نص  خلال  ل من  زائري  ا المشرع  ا  ن  عل ون  ي ال  الطبيعة  ن  يب   اتفاق م 

النظر إ  اطالتحكيم، لكنه و ة  123الكتابة اش من قانون   1040التحكيم  نص المادة  اتفاقل

 
لم  120 السل  الأثر  مبدأ  مصط  الأستاذ  استعمل  طرف  من  مرة  لأول  بالاختصاص  الاختصاص   Emmanuelبدأ 

GAILLARD  عديلات و مبدأ كرسه القانون الفر ح قبل  المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية. لتفصيل    1981و  1980، و

لت أك  الموضوع، راجع:  م عو ، الم ، كر ا.  24رجع السابق، صفعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو عد   وما 

  . راجع كذلك:  154المرجع نفسه، ص 121

BOUCARON-NARDETTO  Magali, Le principe compétence-compétence en droit de 
l’arbitrage, PUMA, AIX-EN-PROVENCE, 2013, spéc.pp.23-29.  

ر بن سعيد 122   .83، المرجع السابق، صلز

عديله  سنة للإشارة فإن قانون الإجراءات المدنية الفر  123 عد  ، إذ ينص  2011،  ط الكتابة  اتفاق التحكيم الدو ش ، لا 

المادة   ،  نص  التحكيم لأي شرط شك اتفاق  يخضع  أنه لا  ديد  1507صراحة ع  ا المصري  التحكيم  أما قانون  لسنة    27، 

مادته    1994 كت 12  اط  اش ع  نص  فقد  ذ ،  باطلا،  عد  لا  و التحكيم  اتفاق  إرادة  ابة  تطابق  يؤكد  ما  أن  يرى  البعض  أن  لك 

الكتابة. و  صراحة  راجع:    الأطراف  الكتابة،  شرط  موضوع  حول  أك  لتلتفصيل  م  عو التجاري  ،  كر التحكيم  اتفاق  فعالية 

ص  ،الدو سابق،  ضة    129مرجع  ال دار   ، التحكي والاختصاص  الدو  التجاري  التحكيم  اتفاق  اب،  ش عاطف  ا؛  عد وما 

رة،  ال  القا ية،  ص2002عر الدولية  225،  اصة  ا العلاقات  التحكيم   العال،  عبد  محمد  اشة  ع جمال،  محمد  مصطفى  ؛ 

وت ب قوقية،  ا ل  ا شورات  م ص1998  ،والداخلية،  رقم  378،  للقانون  طبقا  التحكيم  صاوي،  السيد  أحمد  لسنة    27؛ 

رة، ة باعوأنظمة التحكيم الدولية، المؤسسة الفنية للط1994 شر، القا    كذلك:  أنظر، 47، ص2004وال

DELVOLVE Jean-Luis, « La convention d’arbitrage (ses conditions, son formalisme, ses 
effets…) », in l’arbitrage commercial interne et international, colloque organisé par le 
ministère de la justice et la CGEM en collaboration avec la cour suprême, Les 3-4 Mars 2004, 
Rabat, Maroc, Cahier de la cour, n°6/2005, p.155.  
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ا ذا  طبيعة  عن  الكشف  فيمكن  ة،  والإدار المدنية  المشرع 124لوجودالإجراءات  بأن  القول  ومنه   ،

ي   اعتمد س الوجود القانو .125الوجود الشك المادي ول   ، متأثرا  ذلك بالمشرع الفر

ذ      العلة من  الفلسفة المادية البعيدة عن  ولعل  ا المشرع    الاعتباراته  ت ال ي القانونية 

بع و  الفر و زائري،  صول ع    126اكيافيلية قانونية" ع "م  الاعتماده  ذلك المشرع ا ل

  .127أفضل فعالية إجرائية للتحكيم

عدم  ذفإ     ان    اختصاصها أرغمنا القا ع القول  التحكيم باطلا، فقد دفعنا به    اتفاقو

كم دون أساس، ذلك أن وجود   و    اتفاقإ ا يح  عدم  تحكيم    .128اختصاصهأساس حكمه 

ي   129بالاختصاص  صالاختصا  لذا يجب أن ينحصر أثر مبدأ     ، أي عندما  130 جانبه الإيجا

كم مسألة   بعد عندما تطرح مسألة    الاختصاصتطرح أمام ا س   .131مام القا أ  الاختصاصو

 
م،  124 لت كر ، المرجع السابق، ص عو   . 155فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

م"نرى مع  125 لت كر عو س شرطا  اعتقاد  أن   "الأستاذ  ي ل نا لإعمال القاعدة الواردة  نص المادة  الوجود الموضو أو القانو

، راجع: المرجع نفسه، ص 1045 ا.  154ق ا م ا. لتفصيل أك   وما يل

لت  126 م  عو ، المرجع السابق، كر   .157-156 ص  ، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

لتو  127 المنازعات،  الفعالية وكذا الأخلاق  فض  التحكيم وسيلة لضمان  أن  البعض  ام.  يرى  الا فاظ ع  التعاون، وا ليد 

  راجع: 

WALD Arnold, « L’arbitrage : entre efficacité et éthique », in Etudes offertes au professeure 
Philippe MALNIVAUD, LITEC, Paris, 2007, p.719. 

لت  128 م  عو ، المرجع السابق، ص  ، كر   .157فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

"بأنه 129 بالاختصاص  الاختصاص  "مبدأ  'وُصف  ال   :  ا و  أو، كما  ا  اختصاص شأن  قرار  اتخاذ  التحكيم   محكمة  سلطة 

ا ر اختصاص لتقر ا  باختصاص عمل  الأحيان،  بأن  .''   كث من  القائل  الأسا  المبدأ  ع  بالاختصاص  مبدأ الاختصاص  ند  س

م ة ستح اتفاقية تحكيم صا اكم   الأطراف   ا اع ولن تتدخل  ل ال قة  ة    الاتفاقية باختيار التحكيم كطر سو عملية 

اع كم  ، ال ا ل كمة التحكيم سلطة تحديد اختصاص ون  اععندئذ ي ، أنظر:   .ال   لتفصيل أك

Hazarika Angshuman, op.cit., p.38. 

ي كرسته الا 130 ذا المبدأ  جانبه الإيجا ية لسنة    :تفاقيات الدوليةللإشارة فإن  ، وكذا اتفاقية جنيف  1987اتفاقية عمان العر

ا    1961لعام   ماد لعام  5-3  واتفاقية واشنطن  ا    1965،  ماد القانون  41  الوطنية  ن  القوان جل  سه   تكر إ  بالإضافة   .

سنة   الصادر  للتحكيم  مادته    1993التو  ي61  المغر التحكيم  قانون  وكذا  المادة    2008لسنة    ،  أقره  327-9  قد  ان  و  ،

، ح قبل التعديل الذي طال قانون الإجراءات المدنية سنة     .1465و كذا المادة  1466، وذلك  نص المادة  1980القضاء الفر

، المرجع السابق، ص  م، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو لت كر عو ، راجع:  ا. 23لتفصيل أك عد   وما 
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المفروض     من  سمح  الشأن،  ذا  الا     بالاختصاصمبدأ  التحكيم    ختصاص  كمة 

ة   بالأولو للمحكم  ، مسألة الاختصاصبالفصل  الثقة  امل  نته القضائية ،  إذا منحنا  ممارسا لم

اع  فية والتدخلات المفرطة ومن أجل قفل باب المنا،  132الممنوحة له أصلا من أطراف ال سو   ورات ال

ات القضائية     .ل

أخضع       المقارنة،  يل  س للأ   التحكيم  قانون ع  الالنموذ  س من    ،و بقواعده  المعمول 

ل الدول عالميا ام الأولية لرقابالأ   ،  133طرف  اكم العادية بنح ة من ا اء ع طعن أي من  ة فور

حيث   التحكيم،  (طر  المادة  أن  16/ 3تنص  ع  النموذ  القانون  من  قر ...و "  ه )  يئة  ذا  رت 

ا مختصة، فلأ  أ يدي  نالتحكيم  قرار تم ن يوم  ،ي من الطرف خ إعلانه   غضون ثلاث ا من تار

أ ددبذلك القرار،  كمة ا ذا    مر، ولا) أن تفصل  الأ 6ادة(ة  المن يطلب من ا ا  ون قرار ي

أ و  للطعن،  ت قابلا  ي أ  ن  و  التحكيم  إجراءات  تم   أن  التحكيم  يئة  ل و  الطلب،  ذا  ن   

  .134تصدر قرار تحكيم" 

ذا السياق، فإن و     كم  اختصاصعرضت لمبدأ  1961الموقعة  عام  جنيف اتفاقية  ا

، فنصت  ل وا م ا": ن) ع أ3/5(  المادةش  الاختصاص كم الذي ينكر الأطراف عليه لا يل

و ة اتفاق التحكيم أه و وجود و لة اختصاصن يفصل  مسأن يتخ عن نظر المنازعة، وله أأ

ة و  وجود  القضائية      بالرقابة  الاخلال  دون  وذلك  منه،  الاتفاق جزء  ذا  عد  الذي  العقد 

" اللاحقة المن ا  قانون القا   .135صوص عل

ت اتفاقية واشنطن     ثمار   ت المركزشأأ  ال وقد تب الدو لفض المنازعات الناشئة عن الاس

السابقة    للقاعدة  مماثلة  ال    41المادة  قاعدة  و  ا  عم ومة  إن    " :  تنص  مح كمة  ا

 
الدولية  أعلاء م الدين مصطفى أبو   132  ة  دات   ضوء القوان   –حمد، التحكيم  منازعات العقود الإدار ن الوضعية والمعا

ام محاكم التحكيمأالدولية و  ة، -، دراسة مقارنة-ح ديدة، الإسكندر امعة ا   .21، ص2012، دار ا

ة، يوسف حسن يوسف، التحكيم الدو  133    . 23، ص2011، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندر

ال النموذ للتحكيم التجاري الدو لعام قانون الأ   134 س   .2006مع التعديلات ال اعتمدت  عام  1985و

الت  135 ا  لأورو الاقتصادية  نة  ال رعاية  تحت  عقدت   ،( الدو التجاري  للتحكيم  ية  الأورو (الاتفاقية  جنيف  للأمم  اتفاقية  عة  ا

عد أن وقعت    اف وتنفيذ    1958يونيو  10المتحدة،  اتفاقية الاع ورك  الدو  نيو التجاري  للتحكيم   مؤتمر الأمم المتحدة 

ض   ع قد  ال  ات  الصعو عض  زالة  و ان،  الإم قدر  ية،  الأورو التجارة  تنمية  ز  عز ا   م ورغبة  ية،  الأجن التحكيم  قرارات 

س ية مختلفة.تنظيم و ن من دول أورو ن أو الاعتبار اص الطبيعي ن الأ    التحكيم التجاري الدو  العلاقات ب
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ا" ا الثانية أ، كما ذكر 136باختصاص اع عن أي ات ذات المادة  فقر اض من جانب طر ال   ع

أ المركز،  اختصاص  من  س  ل اع  ال أن  يقع أساس  أخرى،  لأسباب  وتقرر  و  كمة  ا اختصاص   

ه كمسألة مبدئية منفصلة أو تقرر ضمه إ انت ستعا كمة إذا  اعا   .   موضوع ال

الا        انت  ذا  مبدأالدول  فاقياتتو كرست  قد  بالتحكيم  المتصلة  كم  اختص  ية  ا اص 

ن الوض 137بالفصل  اختصاصه  و موقف القوان   ؟ عية المعاصرة، فما 

المقارنة،       عات  شر ال عن  ديث  ول يإنه  الأرد التحكيم  قانون  (  نص  المادة  ديد   )  06ا

كمة ال يرفع إ:منه شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إل" ع ا ذا ما دفع ا نزاع يوجد 

تج البعض و   .بذلك قبل الدخول  أساس الدعوى"  المد عليه ح اذا وقد است لنص فإنه  من صر

كمة أن تحكم برد الدعوى  ما عرض نزاع ع  إذ   التحكيم فإن ع ا ا ع  شأ محكمة متفق 

حدثالتحكيم    محكمة  ونقله إ ان سابقا ع رفع الدعوى أ  و ذا الأثر سواء  م  اتفاق التحكيم 

ع ،  الاحقا ل اع عن ولاية القضاء  ولا  ال ام  ليإ  .ا ا  يد كمة تقصر  التحكيم إن ا ذ ة عن 

اللا  دمات  ا عض  له  تقدم  الإ تضل  و  الرقابة  من  قدر  مع  التحكيم زمة  قانون  ا  حدد شراف 

ديد    .   138ا

ته كرس القانون الفر     كم بالفصل  مسأ  139من ج لة الاختصاص مبدأ اختصاص ا

س   .   2011الفر لعام    ون الإجراءات المدنيةمن قان  1465كيم الداخ  المادة  بة للتحبال

 
رقم   136 الرئا  المرسوم  الواردة   الاتفاقية  جمة  ب الأمر  المنازعات  366  -95يتعلق  ة  سو اتفاقية  ع  المصادقة  المتضمنة 

ن الدول ورعايا الدول ا ثمارات ب خ 66لأخرى، ج ر، عدد المتعلقة الاس  .05/11/1995، الصادرة بتار

ر يرى البعض أن للمحكم قوة   137  :ظ خضوعه للرقابة القضائيةاختصاصه تحت تحف تقر

« Le pouvoir d'un arbitre de décider de sa propre compétence, que certains ont décrit comme 
« A broad, almost "boot-strap" power », signifie qu’il :  « ... incombe initialement et 
essentiellement au tribunal arbitral lui-même de déterminer s'il est compétent, sous réserve du 
contrôle ultime exercé par l'instance judiciaire » ». 
 
MARQUIS Louis, « La compétence arbitrale : une place au soleil ou à l’ombre du pouvoir 
judicaire », R.D.U.S, 21, (1990), p.315. 

 . 70عامر فت البطانية، المرجع السابق، ص  138

مب  139 من  انطلاقا  التحكيم  اتفاق  ة  أصلية   بصفة  بالنظر  الوط  القا  اختصاص  عدم  تاج  است تم  دأ  للإشارة 

بالاختصاص، وذلك    لقانو آالاختصاص  عديل  الفر سنة  خر  المدنية  المبدأ والذي    2011ن الإجراءات  ذا  ل ديد  ا وم  المف

النقض منذ   (  01/1999/ 05وضعته محكمة  الفصل  قضية  الموضوع،  zanziبمناسبة  أك   لتفصيل  لت  ظر:أن ).  م   عو ،  كر

، المرجع السابق،    .38-37فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو
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فإن      ، التا الاختصاص    و الكتابات الاختصاص،  بموضوع  من  العديد  صميم  يزال   لا 

ن القوان صميم  و   كما  تمامًا  من    القانونية،  والعديد  بالتحكيم  المتعلقة  الدولية  والاتفاقيات 

، قرارات الاج  ودفادات القضائية، وال تضاعفت ع أي حال،  القانون الفر  تضافرت ا

التحكيم   شمل  ل بالاختصاص  الاختصاص  مبدأ  تطبيق  نطاق  ر  لتوسيع  تطو ن 
ّ

مك إذ   ، الدو

مبدأ   ي  القضا اد  بالاختصاص"الاج ا  "الاختصاص  عدالة  ز  عز و نفسه  فرض  ال من  لتحكيم، 

عةأصبحت عدالة ال    .140 قانون الأعمال الدو  ةالعام  شر

ي       ايجا ل  ش بالتحكيم  حيب  بال تم  ذلك،  مع  ال  الدول،  ل  شاركه  ت لا  ذا  لكن 

أيديولو  للغاية،   له تصور  ان  الفر  القانون  بأن  القول  إ  الفر  الن  أدت أصالة  ولقد 

بالاختصاص"لمبدأ   ا  ،"الاختصاص  إضعاف  طر   ا يكمن  ع  حيث  الطا ضفاء  و الفر  ل 

ون  دولة أخرى أقل حماية من   س ع فعاليته، بقدر ما ي ، "مبدأ الاختصاص بالاختصاص"ال

سا، مما يؤدي إ ذ يمكن الاستعانة بقاض دولة بالتوازي مع إجراء تحكيم أمام محكمة تحكيم  فر

اع الذي أردنا تجنبه ت ال ش يار و سيق لإ ، وإ ا طر  العثور  غياب ت لول، يكمن ا   يجاد ا

ي ن")  الزوج(  ع الثنا ي    "ا  من الثنا
ً
    .141" الاندما "  )الزوج(والمتنازع بدلا

زائر ا أ  ،  بولاية  ان  ن  متعلقت ن  ت قض زائري   ا القضاء  المبدأ   ذا  ل س  تكر ول 

القا رفض  حيث  ران،  و وولاية  بققسنطينة  ن  ت القض الفصل   الغرفة    قرار  الأول  ن،  رار

بالإ  الصادر  قسنطينة  قضاء  بمجلس  ة  خ  دار الغرفة  1984/ 10/ 31تار أصدرته  قرار  ي  والثا  ،

خ  الإ  ران الصادر بتار ة بمجلس قضاء ولاية و يجة وجود  06/01/1990142دار ، حيث تم الرفض ن

عت تطبي ذا الشأن  ر عدم الاختصاص   ل من العقدين، وتقر قة غ  اتفاق   قا للمبدأ بطر

  .143مباشرة

شر رقم  أ ان بموجب المرسوم ال زائري فقد  س المبدأ  القانون ا ،  09-93ما عن تكر

الملالمعدل وا لقانون الإجراءات المدنية  وال نصت   منه 7مكرر    458لمادة  ، وذلك  نص المتمم 

 
140  RAVILLON Laurence, « Retour sur le principe « Compétence - compétence », in le juge 
et l’arbitre, sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, 
p. 87-88. 
141 Ibid., p.100 et 101. 

ن من طرف الأستاذ:تم ا 142 لت  لإشارة للقرار م  عو ، المرجع السابق، ص، فعالية اتفاق التحكي كر   . 41م التجاري الدو
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ا،  هن ع أ اص  عدم: " تفصل محكمة التحكيم  الاختصاص ا جب اثارة الدفع  الاختصاص   و

الموضوع دفع   أي  و قبل  ا،  محكمة  إتفصل   ، أو بقرار  ا  اختصاص الدفع لتحكيم   ان  إذا  لا 

اع".    عدم الاختصاص مرتبطا بموضوع ال

ف سبق،  ، ومما  الوط القا  واختصاص  كم  ا اختصاص  توازن  إحداث  من  لابد  إنه 

ة التحديات ال تواجه     .144قتصادالالمواج

زائري لم يأ ،ومنه الاختصاص بالاختصاص ذو طبيعة عقدية  خذ بفكرة أن مبدأ فالمشرع ا

التح  اتفاق  ع  ن  يتأسس  ب مع  ا عتمد  لم  أي  بمبدأ  "كيم،  ومبدأ    "الاختصاصالاختصاص 

اتفاق قة  استقلالية  النموذ  التحكيم، و الطر القانون  نة الأمم المتحدة  المعتمدة من قبل   ل

ة فقد جاء نص قانون الإجراءات المدنية والإ   ينطبق الوضع تماما  .145للقانون التجاري الدو    دار

إ  ابقامط  1044المادة   الذكر،  أبقىلنص المادة السالفة  أ 146المشرع ع نفس الصياغة  ذ  :"  هن، ع 

التحك محكمة  اتفصل  اص  ا إ  . يم  الاختصاص  جب  عدم الاختصاص قبل  و الدفع  أي ثارة 

    ."دفع  الموضوع

، إتفصل محكماذ   ا بحكم أو عدم الاختصاص مرتبطا ة التحكيم  اختصاص ان الدفع  لا إذا 

اع".       بموضوع ال

الدعوى   القا عن نظر  امتناع  ت مسألة  أث  ، الداخ التحكيم  أنه   إ  تجدر الإشارة 

ا اعتمده  الذي  الأساس  أن  ذلك  قضايا،  عدة  عدم  التحكيمية   الدعوى  لفصله   لقا 

ثابت.   للقا ليمتنع عن فالاختصاص غ  عطيه  الذي  يان الأساس  بت زائري لم يقم  المشرع ا

  نظر الدعوى التحكيمية.  

 
وري،   144 البا ل "نرجس  وفقا  التحكيم  مجال  بالاختصاص   الاختصاص  ،  08-05قانون  ل مبدأ  والدو ي  العر التحكيم  مجلة   ،"

  . 53، ص04/2017-03العدد 

، المرجع السابق، ص 145 م، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو لت كر   . 04-39عو

ية، أما     146 بدل بمصط "حكم"، وذلك  صياغة النص باللغة العر و "قرار" واس غ مصط واحد و تجدر الإشارة إ أنه تم 

سية فقد أبقي ع المصط ذاته، حيث جاء فيه:     صياغة النص باللغة الفر

« Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L’exception d’incompétence doit être 
soulevée préalablement à toute défense au fond.  
Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision préliminaire sauf si l’exception 
d’incompétence est liée au fond du litige ». 
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عض القضايا الوسنورد في ي  كمة العليا و عرض   ما يأ عدم قبول ت ع ا ال قضت 

أسسالدعوى  ع  م  ،  نذكر  لأخرى.  قضية  من  ال تختلف  القضية  المثال،  يل  س ع  ا  بي ن 

القرار رقم   العليا  كمة  ا ا النا  34776أصدرت ف اع  بال ن (ش اش اع ب) ضد  ، والمتعلقة  ب

 شركة (ك ل). 

بالطعن   والبناء  العمومية  للأشغال  قي  الافر الشمال  شركة  قيام  القضية   ذه  ع  وقا ص  تت

الصادر    القرار  ضد  سم  26بالنقض  نافا   1982  د است الفاصل  عن مجلس قضاء قسنطينة 

. ن خب عي عدم الاختصاص   ال المصرح    بتأييد الأمر المتخذ من قضاء الاست

أنه من المقرر قانونا عندما يقت البت  رفع  ي أمر مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب  حيث 

تصة بموضوع ة القضائية للدرجة الأو ا س ا ضة إ رئ الدعوى، ومن المقرر كذلك أن    عر

برفض  القضاء  فإن  ثمة  ومن  ق،  ا بأصل  تمس  لا  الية  الاست الدعاوى  تصدر   ال  الأوامر 

العاملة   اليد  من  المنجزة  دمات  ا لإحصاء  الأطراف  ن  ب حضوري  جرد  لإجراء  خب  ن  عي دعوى 

عد إساءة  تطب لكة وكذا العتاد المستعمل،    يق القانون.ومواد البناء المس

الثابت   من  ان  ال  -إذ  ا قضية  التدب    -  ذا  ون  و ن  للطرف ملزم  التحكيم  بند  أن 

القضاة   ؤلاء  فإن  ن،  الطرف بحقوق  ضر  و التحكيم  اتفاق  موضوع  الدعوى  ضمن  م   بفصل

ب الاختصاص  ومعدم  القانون،  تطبيق  أساءوا   ، خب ن  استتع كذلك  ان  وابطال    وجب  نقض 

سا ع الوجه الما  القرار ذا ال ار من  ثلمطعون فيه تأس ام  سا ع مخالفة أح شركة الطاعنة تأس

  المبدأ.  

خ   بتار القرار  صدر  تطبيق    1985مارس    22وقد  سوء  من  المأخوذ  الوحيد  الوجه  ان  بأن 

المادة   المواد    106وخرق  ي وكذا  المد القانون  لتأس  186و  182من  المدنية  س من قانون الإجراءات 

إحالة   طلب  تقديم  من  الأطراف  يمنع  لا  السند  ذا  نما  ب تحكي  بند  ع  فيه  المطعون  القرار 

كم ع شركة كرون  ا من جديد وفق القانون، وا القضية والأطراف أمام مجلس عنابة للفصل ف

ف.   147بأداء المصار

 
كم147 ة والبح  ةقرار ا التجار الغرفة  ة، العليا،  خ  ،  34776رقم    ر لة القضائية23/03/1985بتار ا العدد،  ص  ،  1985  ، 04  ، 

129 .  
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الثانية القضية  رقم    ،أما  القضية  الأ  626204ف  المركب  ديوان  ن  ضد    لمو ب بوضياف  محمد 

ك) (ر.  للأشغال  ذ.م.م  ة  التجار خ  ف  .الشركة  بتار القرار  كمة   2010/ 03/06صدر  ا فيه  قضت 

الموضوع   و  الطعن شكلا،  بقبول  ل  الش ا،   منطوق حكم ة   والبحر ة  التجار الغرفة  العليا 

خ   بتار فيه  المطعون  القرار  بطال  و زائر    2010/ 15/02نقض  ا قضاء  مجلس  إحالة  عن  بدون 

ف القضائية ا المصار ق 148وتحميل المطعون ضد ، مؤسسة ذلك ع أنه: "لا يمكن الت با

وء إ التحكيم المتفق عليه".  شرط ال بعاد أعمال    الدستوري  التقا لاس

الثالثة القضية  الشركة  طرحفقد    791649رقم    ،أما  ضد  اض  الر الصنا  مع  ا ن  ب ت 

  . سماة (م)دودة المذات المسؤولية ا

خ   ة    04/07/2012وقد صدر القرار بتار ة والبحر كمة العليا الغرفة التجار قضت فيه ا

وتحميل   موضوعا  الطعن  رفض  الموضوع  و  شكلا،  الطعن  بقبول  ل  الش ا،   حكم منطوق   

ف القضائية ند التحكيم القا  ه: "أن، ع أساس  149الطاعن بالمصار م الطرفان ب ي الوارد   يل نو

ما م بي   ."العقد الم

الذكر،من   السالفة  للقضايا  عرضنا  نص  نرى    خلال  اعدم  المشرع  نون  قا    زائري أن 

ة والإدار المدنية  الدعوى  ،  الإجراءات  نظر  عن  القضاء  يمتنع  خلاله  من  الذي  الأساس  ع 

ش  فراغا  ترك  قد  بذلك  و  و  ، الداخ بالتحكيم  علق  فيما  جعالتحكيمية  عيا  قضاة ر من  ل 

اكم ي اا لول المأخوذ  ل مختلف عن الآخر. 150ختلفون  ا ش ل يأسس امتناعه   ،  

ن (ش اش اع ب) ضد شركة (ك 34776ففي القضية الأو رقم   اع النا ب ، والمتعلقة بال

الوارد    المتعاقدين  عة  شر العقد  أساس  ع  التحكيم  دعوى  نظر  القا عن  امتنع  المادة  ل)، 

ي.    106   من القانون المد

الثانية   القضية  الشركة  626204و  ضد  بوضياف  محمد  الأولم  المركب  ديوان  ن  ب  ،

ة ذ.م.م للأشغال (ر. ك)،   بعد وجود اتفاق تحكيم.التجار س اس   قا ب مراد را

 
كمة العليا، الغرفة  148 ة    قرار ا ة،  التجار خ    ، 626204رقم  والبحر لة القضائية،  03/06/2010بتار ،  2012  ، العدد الأول ، ا

  . 248-247ص

ة،   149 والبحر ة  التجار الغرفة  العليا،  كمة  ا خ  بتا  ،916497رقم  قرار  ي04/07/2012ر الثا العدد  ص  2012  ،،   ،211-212 -

213-214 .  

150   . ق الدستوري  التقا سا ع ا اع ح بوجود اتفاق التحكيم تأس نالك ح من يتصدى للفصل  ال  بل 
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رقم   الثالثة  القضية  ذات  791649أما   الشركة  ضد  اض  الر الصنا  مع  ا ن  ب  ،

دودة المسماة (م)، فقد امتنع القا عن نظر الدعوى التحكيمية ع أساس العقد  ا لمسؤولية ا

م   الم العقد  الوارد   ي،  القانو التحكيم  ند  ب ن  الطرف ام  ال وجوب  التا  و المتعاقدين  عة  شر

ما.   بي

، أين بَ   ،يت مما سبق ل  ن المشرع اأنه وع عكس التحكيم التجاري الدو ش زائري 

المادة   وذلك   التحكيمية  الدعوى  نظر  عن  القا  امتناع  أساس  ال    1045وا  ق.ا.م.ا  من 

أن ع  صومة  هتنص  ا انت  إذا  اع  ال موضوع  بالفصل   مختص  غ  القا  ون  ي  "  :

ن له وجود اتفاقية تحكيم ع أن تثار من أحد الأطراف".     التحكيمية قائمة أو إذا تب

عتمده القا  امتناعه عن نظر الدعوى التحكيمية غ ثا  يبقى بت وغ الأساس الذي 

استحداث مواد فيما يخص التحكيم الداخ  لابد من  نرى أنه  وعليه،    ،الداخوا  التحكيم  

ندا   حة من  ع  سمح للقا بإصدار حكم امتناعه عن دعوى التحكيم مس ة وصر مادة وا

ا   ل  يخلال التبعية  رفع  س من شأنه أن يوقعه  خطأ. و ن اختصل كم إحداث التوازن ب اص ا

الوط القا  ،  151واختصاص  الدو التجاري  التحكيم  أو  الداخ  بالتحكيم  الأمر  علق  ، سواء 

كم عن نظر الدعوى التحكيمية يان الأساس الذي ع أساسه امتنع القا أو ا   .152وت

ي    المطلب الثا

  لدعوى الفرعية للقا الوط ا إطار 

إ أو سبق   يأخذ بمبدأ  أن أشرنا  زائري لم  ع    153"تصاص بالاختصاصالاخ"ن المشرع ا

ر  ذا لم  تتصل محكمةاطلاقه، حيث أنه إ اع، فيمكن للقا النظر  البطلان الظا   التحكيم بال

عدم الاختصاص   154التحكيملاتفاق   كم    .155، ورفض ا

 
وري   151 لقانون  "،  نرجس  البا وفقا  التحكيم  مجال  بالاختصاص   الاختصاص  التحكي " 05-08مبدأ  مجلة   ،  ، والدو ي  العر م 

  . 53، ص4/2017-3العدد 

ق التحكيم".   152 اع المتفق ع حله عن طر  يتعلق الأمر بدعوى الموضوع أي ال
راجع   153 بالاختصاص"،  "الاختصاص  مبدأ  حول  تفاصيل  لتلأك  م  عو المرجع  كر  ، الدو التجاري  التحكيم  اتفاق  فعالية   ،

ا. 13السابق، ص عد   وما 

ر  يجب التأكيد   154 ود من القا لاستخلاصه، أي يظ و البطلان الوا الذي لا يحتاج لأي مج ر  البطلان الظا نا إ أن 

سمح بالتا  ر ولا  عت بطلانا ظا ا، وما عدا ذلك لا  س عن تحليل   دون فحص شامل للاتفاقية بل من مجرد فحص خار ول
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عومن الضروري أ ذا الاختصاصن  الفرع الأول)،  ( ف للقضاء الوط بالسلطة  مراقبة 

ي).كما أ اع (الفرع الثا   ن تنازل الأطراف عن اتفاق التحكيم يخول للقا نظر ال

  الفرع الأول 

ستلزم اختصاص القا  ر لاتفاق التحكيم   البطلان الظا

يحة، وو ن إمما لاشك فيه أ قة  فقا للقانون الواجب التطبيق، برام اتفاق التحكيم بطر

وء إيتولد ع  عدم ال اما  ا، فبمجرد عاتق طرفيه ال اكم  قضاء الدولة المنعقد الاختصاص 

عت _مبدئياوجود اتفا عا أق التحكيم  مام قضاء الدولة  حاجبا أمام الأطراف من رفع الأمر أ  و_ ما

اع    .156للفصل  ال

أ  ،لكن ما  إذا  ل  ا اتما  بطر برم  التحكيم  ستوففاق  لم  لو  ماذا  يحة؟  ذا    قة غ 

رق ع التحكيم العناصر ال يجب أالاتفا ل أ ن تظ و بالضرورة  اتفاق التحكيم؟  ن البطلان 

ا القا بإزالته   ة ال يصدر ستوفالمص والعقو ة    بأثر رج فعلا قانونيا لا  الشروط المطلو

نه؟  و   لت

ناء الذي يرد ع عدم اختصاص القا بالنظر  وقد نص القانون ا لفر ع الاست

اص بقانون الإجراءات المدنية   ر،  التعديل ا و البطلان الظا كمة التحكيمية، و اختصاص ا

ن  و   2011157سنة   . 1981158- 1980عامي  قبل ذلك  التعديل

ك  مكن  و فيه  للمنازعة  قابل  وغ  يا  بد ر  الظا البطلان  ون  الأوراق،  و ر  ظا من  شفه 

ذا حسب الأستاذ   ي Fauchard"  159"و اض قانو ا غ معرض لأي اع ون البطلان وا   .160، في

 
 

اع،   ال موضوع  النظر   فإللقا  ذلك  جانب  اإ  المشرع  ن  إليه  شر  ولم   ، الفر القانون  به  أخذ  معيار  ر  الظا لبطلان 

ة. زائري  قانون الإجراءات المدنية والإدار   ا

ر بن سعيد 155   .88المرجع السابق، ص ،لز

  . 81 ، صالمرجع نفسه  156

.  1448  المادة يتعلق الأمر بنص  157   من قانون الإجراءات المدنية الفر

لت  158 م  عو ، المرجع سابق، ص، فعال كر   .114ية اتفاق التحكيم التجاري الدو

لت :نقلا عن    159 م  عو   .116، صنفسه، المرجع كر

  المرجع نفسه،   160
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عدامه    161افر الشروط  الاتفاقعدم تو ف أو ا للتطبيق   ابليته و عدم قأأو بطلان الاتفاق 

س   أل ناء  الالاست الوحيد  ق  الطر إنو  و  القا اختصاصه،  به  د  س يذي  لك  حالة  ذكن  مما 

  .طرافتنازل الأ 

ي    الفرع الثا

بع اختصاص القا  ع اتفاق التحكيم تنازل الأطراف   ست

يإ نا ق است ق  ن التحكيم طر سبة للتحكيم الداخ وطر صوم   بال ن ا لفض المنازعات ب

المعتاد  ا  ق طر الدو  غ  التجاري  التحكيم  صوم  ا إرادة  قوامه  ان  ن  لاع، ول طبقا  تبارات  ، 

ع التعاقدي لنظام التحكيم ا الطا ب ،162يقدر ل حالة ع حدمباشرة ع و م   نه  ، فإى اتفاق

وء إيرتكز أساسا ع حكم القانون  ق خروجا ع الأصل المقرر  ولاية  الذي أجاز ال ذا الطر  

اك  ن،  حدود م م، مما يقت قصره ع ما تنصرف إا تكم سمح به القانون، ليه إرادة ا ا 

ال  أمع  الاتفاق عليه  تفس  ذر   ا المنازعات ام  تحديد  عند  تنظمه  ال  القانونية  النصوص  و 

ناء. شأشأنه    يجوز التوسع فيه    ال تخضع له ولا ل است   ن 

أ  -والتحكيم   شرط  صورة  ان   مشارطةسواء  من  ل  -  و  لعديد  ينق  فقد  دا،  مؤ س 

ن ع ذلك ، فإذا  اق  ا اتفسباب مالأ  تكم صم إأ  ا ضاء، رغم الاتفاق ع التحكيم،   القا

عد تنازلا عنهفإ   . 163ن ذلك 

للأطراف   ذايمكن  ص  القيام  إالتنازل  والرجوع  كما راحة  الدولة،  محاكم  اختصاص   

التحكيم ضمنيا اتفاق  التنازل ع  م كذلك  أيمك أ ،  صومة  كمة  مام ان يقبل المد عليه ا

عدم الاختصاص قبل أي دفع أالعادية عندما لا    و دفاع  الموضوع. يتمسك 
 

انت رسمية أو عرفية أو    1040وفقا للمادة   161 اتفاق التحكيم، الكتابة سواء  ة   لية المطلو شمل الشروط الش من ق ا. م. ا 

أخرى  اتصال  وسيلة  أي  الفا  واردة   الرسائل،  أو  قيات  ال ا  مقام وتقوم  ا،  الإثبات  ونيةتج  الالك والوسائل  أما  كسات   ،

كم   ا يراه  القانون الذي  أو  اع،  لل القانون المنظم  أو  اختاره الأطراف  الذي  القانون  ه  ستجو ما  ل  الموضوعية ف  الشروط 

لية وقابلية المنازعة للتحكيم، مشروعية  الأ ب، الرضا وخلوه من العيوب. لتفصيل أك انظر: ق ملائما  ل، الس ،  حفيظ طاف ا

  .27المرجع السابق، ص 

ي للمحكم البحري بومدين بلبا  162  دراسة مقارنة  ضوء قانون الإجراءات المدنية  -، أثر مبدأ سلطان الإرادة ع المركز القانو

زائري وفقه وقضاء التحكيم البحري  ة ا ل وس الأة نوم، مجل -والإدار   .258، ص2002، يونيو02 العدد  / 01د اديمية، ا

الطعن رقم   163 ن،  بالبحر التمي  محكمة  خ:    253/2011حكم  بتار كم  ا ي 2013-01-28صدر  و الالك الموقع  ع  شور  م  ، 

ي للتحكيم التجاري الدوا ي الأمر خ www.aifica.com : لعر لية 16، اطلع عليه بتار  .13:29، ع الساعة  2019جو
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ح أولا:   التنازل الصر

ذا التنازل أ ل صراحة عن تخ الأطراف عن  لا يث  ع ب ان  ة  التطبيق م  ية صعو

م القضاء   اع،  اتفاق التحكيم و اختيار الةللفصل  ال ذه ا م إلا أ  ففي  موا اتفاقا  ن  ما عل ي

ذه الإرادة، سواء تم اع ع القضاء أ  جديدا ينم عن  ان الدعوى،  و أذلك قبل عرض ال ثناء سر

نازل عنه صراحة  مذكرات   ليه دفعه المتعلق بوجود الاتفاقن يبدي المد عأ ولا    ه اللاحقةثم ي

صم الآ   .164خريتمسك به ا

  ثانيا: التنازل الضم 

ون التنازل   ن ع المد  ط وخطار القا الو عند وجود اتفاق تحكي مع إضمنيا  ي تع

كمة وبداء أي دفع  الموضعليه قبل إ عدم اختصاص ا ض التنوع، الدفع  ، لا اف ازل الضم

أ وت المد عليه  أي  الدفع    -ن س ذا  وءنيا منه عن حقه  عدم  عت تنازلا ضم  -عن    إ  ال

وجود  الق ضل  صومةاالاتفاق  ضاء   ا أو  أ  لتحكي  ا  دفومثال تقديم  يباشر  ه  ن  و وعه 

اع دون أن يث وجود اتفاق   حول موضوع   . 165و خصومة تحكيمية  قائمة تحكيم أ  ال

إ  ، صارباخت اع  ال أطراف  وء  مجرد  عن فإن  ضمنيا  تنازلا  عت  القضائية  اكم  ا  

سا فر ال   ا و  كما  التحكيم  و 166اتفاق  فإال.  ضمنيا،  أو  حا  صر التنازل  ان  سواء  ن تا 

اع ل تص بالفصل  ال و ا ، لأن القا لا يمكن له  تنازل أطراف التحكيم عن الاتفاقالقضاء 

  إثارة عدم اختصاصه تلقائيا. 

و  المعمول  ل  ا و  ذا  المادة و ذلك  ع  نصت  بحيث  الدولية،  الاتفاقيات  به   المأخوذ 

عة من بروتو ورك لسنة    3المادة الثانية فقرة  و   1923سنة  ول جنيف لالرا   1958من اتفاقية نيو

عة فقرة  و  خذ به أيضا القانون الفر و ما أ، و 1961تفاقية جنيف لسنة  من ا  6كذا المادة الرا

ة المفعول   1448   المادة   .167من قانون الإجراءات المدنية بصيغته السار

 
  .30قطاف حفيظ، المرجع السابق، ص 164

  المرجع نفسه.  165

ادي عباس، المرجع السابق، ص 166 واش وعبد ال اد    .377ج

ر  حدادن 167  ، جامعة، طا ادة الماجست ، مذكرة لنيل ش   معمري،  مولود دور القا الوط  مجال التحكيم التجاري الدو

  19، ص 2012
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القإ تدخل  الأطر ن  تنازل  عند  اتفاقا  عن  الو   اف  التدخل  س  ل قد التحكيم  بل  حيد، 

القا   جع  صللتحكيم    كمساعداختصاصه  س وجود  حالة  محكم  شكيل  ض  ع ات  ة  عو

 التحكيم.

ي    المبحث الثا

شكيل محكمة ات    التحكيم  تدخل القا لتذليل صعو

الأستاذ   أشار  عام      Philippe FOUCHARDكما  فإن  1990  أش"،   "يلكعب 

بال ا اعاص  ال شوء  عد  خاصة  قرار،  اتخاذ  يقررون  عندما  الأطراف  ن  ب لاف  ا و  .  تحكيم 

عملية وجود  ض  تف اصة  ا العدالة  ذه  فعالية  فإن   ، التا سلطةإنابة  و وتدخل  القا   ، 

ب  ن  العوائق للتعي محكمة  تخفيف  دستور  ذلك   عد  ر  تظ ن   ال  لتعي أو   التحكيم،  كم  ا

كم الأطراف  ن ا ن  ب لاف  ا أو  الرفض  حالة  بالفعل(  ن  المعين ن  كم ا ة  )أو  سو ل أو   ،

وادث اللاحقة                    .168لذلك   ا

ن  من    هأن  إذ التحكيمأب مواضيع  تكما  م  ا ا  عل يتفق  ال  كيفية ون  لشروط  حول 

س الذين  اص  الأ و    وفاختيار  التحكيم،  مة  م أيتولون  الضمانامن  ا م  يتمتع  ال  ت 

تك وء إو   ون ما م لقبول ال   .169 التحكيمال تدفع

أف القضاءالأصل  عيدا عن  م  يختارون محكم الذين  م  ن  تكم ا أ  ، ن  يتعذر إلا  قد  نه 

ت  ع  التحكيم  المساعدة  الفرصة لمراكز  تتاح  م ذلك وقد لا  ب عدم  عل س العقبة  ذه  خطي 

الشأن ذا  ا   إل وء  إال ة  م اجة  ا فيه  تبدو  الذي  الأمر  شكيل  ،  ل ي  القضا التدخل   

  .170التحكيم   محكمة

ؤلاء ع    ذلك أن ل الفروض، فقد لا يتفق  ن قد لا يتحقق   اختيار الأطراف للمحكم

كم، لاسيع انت محكيما ن ا شكيلا فرديا، أإذا  لة  ا مة التحكيم مش ان محكما مر   و إذا 

الذي   عيالفرض  ن   الطرف أحد  يتقاعس  قد  أو  اختياره،  م  محكمه  يناط  ع  اابتداءن  ن يأو 

 
168 GERARD Pluyette, op.cit., p.131-132.  

ند   169 اصأم ا الدو  التحكيم  خصومة  كم   ا دور  الصانوري،  الدو     -حمد  التجاري  التحكيم  ام  لأح مقارنة  دراسة 

ية والاتفاقيات والمراكز الدولية، دار الثقافة ية والأجن عات الغر شر ع، عمان،    غالبية ال شر والتوز   . 77، ص2003لل

  .90المرجع نفسه، ص 170
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ل سلطأو رده أو عزله  بديل عنه عند تنحيته أ الات يلزم تخو ذه ا م و وفاته، ففي    ا ة معينة م

ا، و التدخل وقت اللزوم لتذليل العقبات ال تقف  وجه التحكيم أو أ  ن محكمةيع   حد أعضا

اإتما ات فيتدخل 171م العملية التحكيمية وتحقيق فعالي يلا لإزالة الصعو و الأك تأ . والقضاء 

ي). و مجال محدد    ،(المطلب الأول)  وفقا لضوابط معينة   (المطلب الثا

  ول المطلب الأ 

ي شكيل محكمة التحكيم  ضوابط التدخل القضا   ل

الأ إ يار  ا جعلته  التحكيم،  ا  يتم  ال  صائص  ا اعات  ن  ال حل  صوم   ل مثل 

اتفاق الأط  ستوجب عدم ترك  التحكيم  م، ولكن ضمان فاعلية  بي اختيارالناشئة  ذا    راف ع 

أ عند  يار  للا عرضة  ق  به، الطر عصف  فرصة  أ  ول  ن  المتقاض أحد  نفس  وى   حبفعل  يلة و 

ه أ باقالتحكيم، فالا شكيل محكمة    و لعارض شابعدم تلبية التحكيم لمصا  التحكيم، إ  س

يتذ قد  غرة  ل  سد  يقت  المستطاع،  بقدر  امهفاعلا  ال من  للتخلص  ن  تكم ا أحد  ا    رع 

 .172المسبق بالتحكيم

ذا،  بالإضافة   ل  ست مطلقة تمتد إإ  كم ل افة المسائفمن المؤكد أن سلطات ا ل   

أ التحكيمية  بالعملية  تحيط  الدعوى ال  بموضوع  نالك    ،و  السلف للمحكم  عض  يمكن  لا  طات 

ا، مباشلأ   ممارس من  يمنعه  القانون  سلطاته،  ن  نطاق  عن  تخرج  ا  و ل ا  قابلة الغ  المسائل  ر

ال  173للتحكيم المسائل  أو  كم،  ا به  يفكر  أمر  أول  ذا  و الذي ،  القضاء  اختصاص  من  ون  ت

كم جبار الأ الإ   يملك سلطة   .174مر الذي لا يملكه ا

 
ر بن سعيد 171   .89، المرجع السابق، صلز

احسان  لي172 ، مذكرة لنيل ش حمد بو قرة  أدة الماجست  القانون، جامعة  ، دور القضاء  قضايا التحكيم التجاري الدو

  .30، ص 2012/2013بومرداس، 

كمذا ما جعل البعض يتحدث ع 173 اع المطروح عليه للتحكيم من عدمه:   ن الرقابة الممارسة من طرف ا   ع قابلية ال

« Si la matière n’est pas arbitrable, il ne servira à rien de continuer l’instance arbitrale, et de 
déboucher sur la sentence arbitrale, puisque celle-ci un jour ou l’autre se heurtera à la justice 
d’Etat et elle ne sera pas déclarée exécutoire ».   
Mohammed ZERRIFI, L’arbitrabilité des litiges selon le nouveau code de procédure civil et 
administrative algérien, Mémoire de magister, université d’Oron, 2010, p56.      

ند  174   . 93مد الصانوري، المرجع السابق، صحأم
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شكيل محكمة  ن يتدخلأ  فالقا يجب التحكيم وذلك ع    خاصة فيما يخص مساعدة 

ي   ي).   ووفقا لشروط محددة  ول)(الفرع الأ أساس قانو   (الفرع الثا

  الفرع الأول 

شكيل محكمة التحكيم أساس التد ي ل   خل القضا

للم القضاء  تدخل  محكمة  عت  شكيل  أ  ،التحكيمساعدة   الدمن  معالم  الذي  م  ور 

ان لابد من الإقرار بمشروعية  قضاء لإ يلعبه ال ي لاتفاق التحكيم، ولأجل ذلك،  عمال الأثر الإيجا

مختلف   ز  عز المشروعية   ذه  وتجلت  التحكيم،  لمساعدة  الإجرائية  العملية  القضاء   تدخل 

لالاتفا النموذ  القانون  وكذا   الدولية  الدو لأ قيات  التجاري  للقانون  المتحدة  وكذا 175مم   ،

ن ع  القوان القضاء   لتدخل  زائري  ا ع  شر ال ا  وم كم،  يالوطنية  ا الممنوح  ن  الدور  ذا 

و ترجم زائري   للقا  التحكيم وتفطنه لتقاعسات الأطراف  ة لمسا المشرع ا ر نظام  تطو

ي  ذولإنقا صومة التحكيمية بالتدخل القضا عقاد ا   .176العملية التحكيمية من مطبات عدم ا

ذا التدخل  المادة  يثح ة،  من قانون الإجراءات ا 1009نجد الأساس الأول ل لمدنية والإدار

إ ما  حالة  و  أنه  ع  تنص  محكمةوال  شكيل  ة   صعو ضت  اع أ  ذا  بفعل  حد  التحكيم، 

أ بمناالأطراف،  تنفيذو  ع  سبة  عَ يإجراءات  ن،  كم ا أو  كم،  ا أن  كم  ا من  ن  كمون  ا و 

كمة الواقع   قب س ا ا محل إ ل رئ   .177و محل تنفيذه برام العقد أدائرة اختصاص

ن المشرع قد نص  فإ  ،ما  مجال التحكيم التجاري الدوذا  مجال التحكيم الداخ أ

ة ا شكيل محكمة التحكيم وذلك لمعا ا، حيث ع تدخل القا   ض ع ات ال قد  لصعو

الثانية    نص الفقرة  ا   1041المادة  من    قانون  والإ من  المدنية  ألإجراءات  ع  ة  غياب  " :  هن دار  

عييالتع ة  صعو حال  و  أن،  م  عزل أو  ن  كم ا مه  ن  الذي  للطرف  يجوز  م،  بدال اس و 

ي:  يل القيام بما يأ   الت

 
التحكيمية" ،  ال  اللواح  175 يئة  ال شكيل  القضاء   مقارنة  -دور  العدد    ، "-دراسة   ، والدو ي  العر للتحكيم  ية  المغر لة  ا

ي/جانفي    . 1، ص2016الثا

الدين  زرقون  176  الدو"،  نور  التجاري  التحكيم  مجال  الوط   للقا  المساعد  ن  در   -  الدور  عي المساعدة   حالة  اسة 

ن  كم  .80، ص 2015جانفي / 12د العد، " ، دفاتر السياسة والقانون - ا
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ان التحكيم  رفع الأمر إ -1 ا التحكيم، إذا  كمة ال يقع  دائرة اختصاص س ا يجري   رئ

زائر.     ا

إ -2 الأمر  الأطراف  رفع  واختار  ارج  ا يجري   التحكيم  ان  إذا  زائر،  ا محكمة  س  رئ  

زائر".  ا  ا  تطبيق قواعد الإجراءات المعمول 

شكيل محكمة ن نص المادة أعلاه أيت م زائري قد سمح بتدخل القا   ن المشرع ا

ل من التحكيم الداخالتحكيم     طرافه تطبيق الدو  حالة ما إذا اختار أ  التحكيم التجاري و    

ا  زائري و حالة الاتفاق ع إ  القانون   قواعد الإجراءات المعمول  زائر.ا   جراء التحكيم با

ي للمساعأ ي للتدخل القضا شكيل محكمةما الأساس الثا و مبدأ  دة   القوة    التحكيم 

التحكيم، حيث تدخله    الملزمة لاتفاق  ون  التحكيم، فإي تنفيذ عي لاتفاق  صوم و  اتفق ا ذا 

إ  ع دة  الع ا  م وأ الاتفاق  ذا  آثار  افة  ب مون  يل م  فإ التحكيم  بواسطة  المنازعة  حسم   

اع، فإ ن بنظر ال كم ن الأ ا شب ب عيذا  ن طراف نزاع حول  ن، فإن أي من الطرف كم     178ن ا

لمبدأ  - الم  وفقا  التحكيمالقوة  لاتفاق  ي     -  لزمة  بتعيإ  أأن  ليقوم  مباشرة  القضاء  كم     ا ن 

صم ان ا   .179المتعنت  الآخر  م

ي المغر المشرع  عرض  المقارنة،  يل  س رقم    وع  القانون  المساعد    05-08  القضاء  لدور 

ل سبة  إبال عن  فضلا   ، الدو بالتلتحكيم  الواردة  الإجرائية  المقتضيات  ع  الداخ  حالته  حكيم 

ا ما يتعلق بتع  43- 327بموجب الفصل   مام القضاء كم والإجراءات المتبعة  ذلك أن ايوال م

  .180المساند 

س دور قا الدولة   و نفس السياق، فقد تضمن قانون الإجراءات المدنية الفر تكر

س بال التحكيمية  للإجراءات  مساند  فضلاكقا  ذا   ، الدو للتحكيم  إبة  عن  بموجب    حالته 

 
تفقد   178 المناورات  ذه  الوقت مثلا، ومثل  النية محاولا كسب  ء  ون  ي الذي قد  القضاء من طرف أحد الأطراف  إ  أ  ي قد 

 أنظر:   ماطلة  آفة التحكيم".فعالية قضاء التحكيم، مما جعل البعض يقول: " محاولات الم

ANCEL Jean Pierre, « La cour de cassation et les principes fondateurs de l’arbitrage 
international », Le juge entre deux millénaires Mélange Pierre Drai, Dalloz, Paris, 2000, 
p.494.   

  . 2، المرجع السابق، صال اللواح  179

 نفسه. المرجع 180
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ال    1506المادة   الداخ  التحكيم  ع  المطبقة  المقتضيات  عض  ع  الدو  بالتحكيم  المتعلقة 

كمة التحكيمية شكيل ا ا دوره   ن دور القا المساند، وال م  .181تب

ي    الفرع الثا

  شكيل محكمة التحكيم ل شروط تدخل القا

أ   كم  الأصل  ا اختيار  يتم  سم  ن  أسلوب  التحكيم  ع  الاتفاق  مع  امن  م وقت   

متضمنا  ال  التحكيم  اتفاق  م  في الاختيار   اسماع،  ذا  يمر  وقد  صوم،  ا اختاره  الذي  كم  ا

الشروط  افة  ا  ف تتوافر  أسماء  الأطراف  اح  اق خلال  عديدة من  مفاوضات ومناقشات  بمرحلة 

ا، وقد   لات يتم الاختيار من بي بوالمؤ صوم لتقر ن ا ات النظر    يتم الاستعانة بوسيط ب ووج

إ تلتقي  ص  اختياره وتحديد  حول  م  القضائية 182راد ات  ا لتدخل  الضرورة  تدعو  وقد    ،

المسا محكمةتقديم  شكيل  غياب  حالة  سواء   الأط  عدة  اتفاق  عدم  اختيار التحكيم  ع  راف 

ن (أولا) أ كم ذا و  حالة مخالفة إجراءات اا يح  ن (ثانيا)، وذلك وفق شروط ت كم ختيار ا

  التدخل. 

ن أ كم  ولا: شروط تدخل القضاء لعدم اتفاق الأطراف ع اختيار ا

شكيل محكمة ال اختيار   تحكيم إلا إذا لم يتفق الأطراف علا يمكن للقا أن يتدخل  

عي و اع  ال بذلكيمحك  القيام  ووقت  ا183م  اختلاف  أن  ذلك  مت.  ن   اختيار  كم سألة 

كمة   الات العديدة ال  ا ن ا عد من ب ك،تجعل مالتحكيمية،  لذا    ن فعالية التحكيم ع ا

يلولة دون   ل بالتدخل  له  للمحكم وسمحت  القضاء  ا  كرست فكرة مساعدة  ل من شأ أي مشا

       .184يةعملية التحكيمالعرقلة  

 
  من قانون الإجراءات المدنية الفر الساري المفعول.  1460والمادة  1458ا  1452يتعلق الأمر بالمواد من  181

  .117، صالمرجع السابق ن، ى عبد الرحم ددى محمد مج 182

الثانية  183 الطبعة  والمقارن،  المصري  التحكيم  قانون  المرجع   س،  يو مصطفى  ا  ، محمود  ية،  العر ضة  ال رة،  دار  - 2015لقا

  . 285، ص2016

ي رقم ( 184 ) لسنة  31محمد أحمد البديرات، "مدى سلطة القا  التدخل  إجراءات التحكيم: دراسة  قانون التحكيم الأرد

ية المتحدة، أيام  "2001 لية القانون، جامعة الإمارات العر  ،( ، أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر (التحكيم التجاري الدو

ل  28-30 شور ع الرابط الآ711، ص2008أفر   hpp//slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.aspي: ، م



 
كم  التحكيم  ن القا وا ع الاختصاص ب  الباب الأول  توز

 

[49] 
 

ما اخضا ما عن المشاطالما أف الطرفان عن عزم ما للتحكيم وامتنع أحد ركة   ع نزاع

ون باطلا، كما ن الاتفاق  التحكيم، فإ  شكيل محكمة التحكيم لا ي ون   ع  ب له أن ي أنه لا ي

ق تفعيل اتفاق التحكيم عند عدم الاذلك أ،  باطلا   تفاق ع اختيار محكمة ن القانون قد رسم طر

بأ سلطتن  التحكيم  الدولة  محاكم  التمنح  اتفاق  يظل  لا  ح  وذلك  الاختيار،  ذا  رغم ة  حكيم، 

ب آثا  . 185رهته عاجزا عن ترت

  ، والداخ الدو  للتحكيم  سبة  بال المطبقة  القواعد  نفس  اعتمد  المصري  المشرع  أن  إلا 

عض   النظر عن  غض  ذا  التحكيمو بدولية  المتعلقة  صائص  المثال،  ،  ا يل  س نفس فع  و 

المالسياق،   صوم ع  أجاز  ا ا يتفق ف ال لا  الات  ن  ا كم ن ا عي شرع المصري للقضاء 

ت دار اتفاق التحكيم و م وذلك تجنبا لإ   :" هع أن  هنص جليا من خلال  اختيار

ال -1 الاتفاق ع  التحكيم  اختيار   ختيار طر  ن وع كيفية ووقت  كم يتفقا ا م فإذا لم 

ي:   اتبع ما يأ

يئة    -أ انت  ا  المادة (  إذا  كمة المشار إل لة من محكم واحد تولت ا ) من 9التحكيم مش

ن.    ذا القانون اختياره بناء ع طلب أحد الطرف

يتفق     - ب ثم  محكما  طرف  ل  اختار  ن  محكم ثلاث  من  لة  مش التحكيم  يئة  انت  إذا 

ن محكمه خلا ن أحد الطرف ع كم الثالث، فإذا لم  كمان ع اختيار ا ن يوما ا ل ثلاث

كمان المعينان ع اختيار  سلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق ا التالية ل

ا    إل المشار  كمة  ا تولت  ما  آخر ن  ع خ  لتار التالية  يوما  ن  ثلاث الثالث خلال  كم  ا

ون للمحكم9المادة ( ن، و ذا القانون اختياره بناء ع طلب أحد طرف الذي اختاره    ) من 

ام    الأح ذه  سري  التحكيم و يئة  رئاسة  كمة  ا اختارته  الذي  أو  المعينان  كمان  ا

ن". يئة التحكيم من أك من ثلاثة محكم شكيل    حالة 

لم    -2 أو  يتفقا،  لم  أو  ا  عل اتفقا  ال  ن  كم ا اختيار  إجراءات  ن  الطرف أحد  خالف  ذا  و

أ  ع  المعينان  كمان  ا ما  يتفق  أداء  الغ عن  تخلف  إذا  أو  عليه،  ما  اتفاق يلزم  مما  مر 

ا  المادة ( كمة المشار إل ذا الشأن، تولت ا د به إليه   ذا القانون بناء ع 9ع ) من 

 
ر بن سعيد 185   .132رجع السابق، صالم ، لز
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كيفية  ع  الاتفاق  ينص   لم  ما  المطلوب  بالعمل  أو  بالإجراء  القيام  ن  الطرف أحد  طلب 

ذا الاجراء أو ال   عمل.أخرى لإتمام 

اتفق  -3 ال  القانون وتلك  ذا  ا  ال يتطل الشروط  الذي تختاره  كم  كمة  ا وترا ا

الطرفان، وتصدر قرار ا  السرعة  عل كم ع وجه  بختيار ا نمع عدم  ا  بالمادت  الإخلال 

ذا القرار الطعن فيه" )  19و    18( ذا القانون، لا يقبل    .   186من 

ا القضاء  19إن الملاحظ من نص المادة   الات ال يتصدى ف ا حددت ا ا الثانية أ  فقر

كم   ص ا ا الأطراف ع  ا ع الفروض ال يتفق ف كم بصفة احتياطية، وقصر ن ا لتعي

للإجراءات   ن  الطرف أحد  الفة  إما  نه  عي إتمام  ما يحول دون  يحدث  ثم  اختياره  كيفية  ع  أو 

ان يحدث خلاف ع  الواجبة الإتباع عند إج يلزم الاتفاق عليه  ذا الاختيار أو ع أمر مما  راء 

كم ثم يمتنع الغ  مة اختيار ا د إ الغ بم ع لات، أو عندما  ص الذي تتوافر فيه المؤ ال

ا مة أو يفشل  أدا   .187عن أداء الم

المشرع أجاز  فقد  أصلية،  بصفة  كم  ا ن  عي القضاء   تدخل  عن  ذلك     أما  المصري 

دار   كم أو ع كيفية اختياره، وذلك تجنبا لإ صوم ع اختيار ا ا ا الات ال لا يتفق ف ا

كيفي صوم  ا يحدد  لا  عندما  التحكيم  للقا  اتفاق  الوحيد  التدخل  ذا  عد  ولا  اختياره،  ة 

ن. كم ، إذ له أن يتدخل عند مخالفة إجراءات اختيار ا           الوط

ب س ن ثانيا: شروط تدخل القضاء  كم   مخالفة إجراءات اختيار ا

المادة   ديد    02فقرة    17تنص  ا المصري  التحكيم  قانون  أنمن  أحد  هع  خالف  ذا  و  "  :

ن إجراءات اخت ا، أالطرف ن ال اتفقا عل كم كمان المعنيان ع أ  ويار ا مر مما يلزم لم يتفق ا

ما عليه، أ د إ إذا    واتفاق كمة المشار إ  ليه به تخلف الغ عن أداء ما ع ا ذا الشأن تولت ا ل

ذا القانون بناء ع طل  )09( المادة   ن القيام بالإجراء، أمن  و بالعمل المطلوب ما لم  ب أحد الطرف

ذا الاجراء أينص الاتفاق ع     .188و العمل"كيفيات أخرى لإتمام 
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ادة السابقة من قانون التحكيم المصري أتت ع حصر تدخل  ن الفقرة الثانية من المنجد أ

عي الفة إجراءات اختيار، و ن  ثلاث حالات: القضاء  كم   ن ا

ن    -أ ن ال اتفقا  مخالفة أحد الطرف كم ا.   لإجراءات اختيار ا   عل

ن المع  - ب كم ن ع أ ي اختلاف ا ما عليه.ن ستلزم اتفاق  مر ما 

د به إليه  شأخلف الغ عن ات    -جـ ن لقيام بما ع كم   .189ن اختيار ا

أ الفقرة  ذه  م من  ورة سالفا وطلب من  يف المذ الثلاث  الات  ا القضاء  لتدخل  ط  ش نه 

من   عليه  اتفقا  قد  الطرفان  ون  ي قد  ما  ام  اح بوجوب  كمة  ا لإلزام  بالإضافة  الأطراف.  أحد 

ا  كيفية أخرى لإنجاز العمل المتفق عليه بالإضاف ة توافر كمة للشروط المطلو ة لضرورة مراعاة ا

ا الأطراف.  كم والشروط ال اتفق عل    ا

ي    المطلب الثا

شكيل محكمة ات  ة صعو   التحكيم  سو

عملاإ الملاحظ  ة   ،ن  الأخ الآونة  خاصة   صفة  الاختيار  ،و ضمانة  عن  الأطراف   ،تخ 

كم أت مة اختيار ا ن للغ م ن اللذين يتولون  و اارك صفة خاصة   كم اع، و مة حسم ال م

، وال تمارس دو إ ن، أطار أنظمة التحكيم المؤس كم ذي و إقرار الاختيار الرا بارزا  اختيار ا

أأ فقد  م،  بمعرف الأطراف  المؤسسية  جراه  و  الوطنية  الأنظمة  غالبية  محكمة جازت    شكيل 

ن يتم اختيو من عدة محالتحكيم من محكم فرد أ  م بمعرفة الأطراف بحسب الأصل أكم و عن  ار

ق ا و الفرض الغالب لاسيماطر عات    لغ و شر كم الثالث، كما منحت غالبية ال عند اختيار ا

ديثة لقض كم أا ا الوط سلطة اختيار ا ن  فروض عديدةا كم   .190و ا

الات أ ات سواءفقد تطرأ إش شكيل مح و صعو كمة التحكيم، أو أثناء التحكيم،  مرحلة 

يتفق  فإ لم  فإذا  الات،  الإش ذه  حل  ع  أالأطراف  ي قرارا   نه  ليتخذ  ا،  للقا  أن شأ   ذلك 

ة    1041المادة   المدنية والإدار ة   من قانون الإجراءات  صعو ا  ف تثار  ال  الات  ا ل  ستوجب 

كم ا س  لرئ الاختصاص  ومنح  التحكيم،  محكمة  التجاري  شكيل  التحكيم  إطار  القضائية   ة 

 .   الدو

 
ر  بن سعيد 189   . 136-135المرجع السابق، ص ،لز

  .115ن، المرجع السابق، ى عبد الرحمددى محمد مج 190



 
كم  التحكيم  ن القا وا ع الاختصاص ب  الباب الأول  توز

 

[52] 
 

) أولية  ات  الصعو انت  محكمةأ  الأول)  الفرعوسواء  شكيل  ل لاحقة  (  و    الفرع التحكيم 

ي ا. )، فإنالثا دف من العملية التحكيمية برم سمح باستكمال ال قة  ا بطر سو  ه لابد من 

  الفرع الأول 

سو  ات الأولية لتدخل القا ل   التحكيم شكيل محكمة ة الصعو

التحكيم أطراف  باتفاق  التحكيم  محكمة  شكيل  روح   عد  مع  تماشيا  الأك  ق  الطر

الفلس و  أ التحكيم  تحقق  وال  ا،  عل يقوم  ال  أفة  اختيار  ن   للمحتكم الضمانات  اص م 

م  ن بمعرف كم كم الذي تتوافر فيه المقتضيات ال ت191ا ل طرف لاختيار ا س  ث   بع، 

نة و الثقة  أ ياد، ومننفسه الطمأن ة وا ا ا بال ده مس بذل قصارى ج ة    نه س عد حر ثمة 

وء إ م الضمانات ال تدفع الأطراف إ ال كم من أ ن يفتع .  192 التحكيم اختيار ا كم  ن ا

المتنازعة الأطراف  ي  برجوع  مؤسسا تحكيم  نظام  الط  إ  من  واحدا  نعد  ال  ارق  عل قانون   ص 

ة ا ن لا يتم باتفاق ، ذلك أنلإجراءات المدنية والإدار الات،  التعي ل ا ن   تكم وء   بل يتما ال

وارد المؤس  التحكيم  تحكي   نظام  إ  ناد  بالاس التحكيم  مراكز  بتدخل  أولا( 193إ  أو   ،(

ه (ثاالسلطة القضائية  التعي   ). نيان بناء ع تفس

ناد إن بالا يلتع: اأولا      نظام تحكي س

اع   ال يتفق أطراف  اع، وقد لا  قد لا  ال ن الذين يفصلون   كم أو ا كم  ن ا عي ع 

ق إدارة مراكز التحكيم ق القضاء كذلك، بل عن طر ن عن طر وء إ  . إذ يتم194يتم التعي  أحد  ال

امراكز   ا الأطراف  إ  ،195التحكيم أو مؤسسات التحكيم، أين ما وجد مقر ع  حدى الطرق ال 

 
ند  191   . 78حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

  . 115ن، المرجع السابق، صى عبد الرحمجددى محمد م 192

وجدي  193 ف  ةراغب  للنظر انتقادية  دراسة  القضاء؟  من  نوع  التحكيم  ل  " ية،    ،  و ال قوق  ا مجلة  للتحكيم"،  القضائية 

  . 132، ص1993/ 2-1عدد

اص،   194  ته واستقلاليته، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه  القانون ا عمر نوري عبد الله عبابنه، شرط التحكيم من حيث 

ية للدراسات العليا،    . 45ص ،2006لية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العر
195 CLAY Thomas, « A quoi sert le siège du tribunal Arbitral international ? », in le juge et   
l’arbitrage, sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, 
p.45-62. 
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م من ا م  اختيار محكم ن وعن حر كم اصة بأسماء ا ددة سلفا تباع القو لقائمة ا اعد ا

  و تلك المؤسسة.  من ذلك المركز أ

الثانية من المادة   الفقرة  ذا ما تمعنا  نص  ة  من قانون الإجراءات المدنية    1014و والإدار

ا تنص ع   صا مع"  :  نأنجد ت اتفاقية التحكيم  عيإذا عي ذا الأخ  ا، تو  و ن عضو أ نو

  أك من أعضائه بصفته محكم ".

إ إ  ن  تكم ا التجاء  حالة  أنه   ع  ذا  من  و ون  ي لا  التحكيمية  المؤسسات  حدى 

الاتفاق   أالضروري  ذلك  ن،  كم ا اختيار  كيفية  المع  تلك  المتبعة   القواعد    ؤسسة ن 

الأ  ذا  عا  ال  ففيالتحكيمية   اع،  ال وطبيعة  مية،  لأ وفقا  ا   مر  ي قد  الات  ا عض 

أ  م،  محكم لاختيار  تحكي  مركز  أو  تحكيمية  مؤسسة  إ  تكمون  محكمة ا شكيل    و 

  .196التحكيم

ة ع أمن قانون الإجراءات المدنية    1فقرة  1041ذا وقد نصت المادة   "  هنوالإدار كن  يم: 

مباشرة عي  وأ  للأطراف  التحكيم،  نظام  إ  أبالرجوع  كم  ا ن..." ن  كم ا نظام  إ  فالرجوع  .و   

مف أ   اده تدخل محكمةتحكي  للتحكيم من  عدائمة  عيجل  ون طرق  ذلك ت ن، و كم ن  ين ا

النظام ددة   ا ن  كم ال  ا الأطراف  مقبولة من   ، ل   التحكي أيمكن  تختار  أن  محكمة يا    ة 

أتحكيمي زائر  ا أن  يلاحظ  ما  دائمة،  إة  الأحيان  أغلب  التجارة ت   غرفة  تحكيم  نظام   

  .197الدولية 

قة بموجب المادةقر القانون اوقد أ ذه الطر   198دنية من قانون الإجراءات الم1455  لفر 

إ أ  ي الذي  الغرض  عا  إو  الطرفان  أليه  ص طبي  لتنظيم عمليو معنو   التحكيم  ي  ة 

أ محكم  إ  سناده  المو ذه  ل ووفقا  ن،  الطرف بموافقة  يحضون  أك  الطرفان  و  يقبل  لم  إذا  ادة 

كم أ ص  ا ن من قبل ذلك ال تار ن ا كم ة أو تحكيمية  و ا ون غرفة تجار الذي غالبا ما ي

ل  فإ  ،دائمة كم الذي يمثله فإنه يدعو  ذطرف لاختيار ا ا الاختيار تو ذا تخلف أي طرف عن 

لف ص الم ال ا  ذلك  له دائما سلطة  ون  ابالتحكيم، و العدد  ن  ستكمال  كم يلزم من ا لذي 

شكيل محكمة   . حكيمالت  ل
 

ر بن سعيد 196   .109، المرجع السابق، ص لز

  .40، المرجع السابق، ص  حسان لي 197

.  1455من المادة  02و01أنظر الفقرة  198  ي فر   قانون مد
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إ    ،بالتا ن،  فالرجوع  مع لمركز  تحكي  نظام  أو  تحكيمية  للأطراف  غرفة  ممنوح  خيار 

نوحق   القوان من  العديد  من  م  ل م،  مكفول  نزاعا القضاءمثله    لفض  يجسد  مثل  ما  ذا  و  ،

  .199قضائية وأصله التعاقديال  تهوظيف

الا  ل ا ون   ذا الاختيار قد لا ي ات، فبلكن  ضه صعو ع رغم من أن المشرع  الت فقد 

أ  قد  زائري  ع ا المطلقة   ة  ر ا للأطراف  ذلك  يعطى  الأطراف   قصر  إذا  لكن  ن  كم ا ن 

مة   الم ذه  القيام  يتو  بطل العمل  كمة  ا س  أ رئ ق  طر عن  وذلك  اع  ال أطراف  من  ع  ب  مر 

كمة له اخت س ا ضة، فرئ ضة.  صاص الفصل  الدعاوى عر والملاحظ أن   ال ترفع بموجب عر

عات   شر ال من  التحكيمنالك  اعتماد  يتفادى  التحكيمية  من  المؤسسات  من  يقلص  التا  و  ،

الق تنافس  ال  التحكيم  اومراكز  و  ، المؤسسات  ا ذه  ع عمل  القضائية  الرقابة  غيب  لتا 

كم التحكي عد صدور ا ا إ ما  لية، بل يمكن تأجيل ون بصفة  ذا لا ي ا    .200والمراكز، وغيا

ذا   الدعوى و ا  عل انت  مرحلة  أي  القا   تدخل  أن  من  أمر    بالرغم  التحكيمية 

ن.    من دعم ومساندة  محمود، نظرا لما يقدمه القضاء كم ن ا   عي

ق القضاء يا: التعنيثا   ن عن طر

الأطراف   لمساعدة  بالتدخل  بحت  إجرائيا  دورا  القضاء  التحكيم،يلعب  إنجاح  ولا    بضمان 

كمة ذا نزعا لاختصاص ا ل البعد عن ممارسة الرقابة   عد  عيدا  نما دعما خاصا  التحكيمية و

ر  ل م  ل منحا  ذا  عد  بل  المرحلة،  ذه  قد    آخر  حل  ع  م  ل عو من  بدلا  إليه  وء  ال ة  

م  نفس المطب    .201يضع

سية للقا الداعم  إن مة الرئ ات المتعلقة   الم مود والتغلب ع الصعو حل حالات ا

حل  أو  ن  كم ا ن  عي إجراءات  ع  الطرفان  ينص  لا  الأحيان،  عض  التحكيم.   بإجراء 

 
199 PINNA Andrea, « Réflexions sur l’arbitrage forcé », Gaz du pal, 17 January 2014, p1. 

اء  الغزاوي  200 والاستقلالية  "،  زكر القوضأة  ن  ب بالتحكيم:  القضاء  مع-علاقة  والفر  ي  المغر ن  القانون ن  ب مقارنة    دراسة 

، العدد "-تطبيقات قضائية ي والدو   . 34ص، 2017، 4-3، مجلة التحكيم العر

  .53، المرجع السابق، صال اللواح  201
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ا. يمك ال تث ات  قة غامضة أو قواعد التحكيم،الصعو م بطر التعب عن إراد ال أشاروا  ن 

لة ا غ فعالة  حل المش و ا،  الات المتعددة يتدخل القا الداعم   .إل ذه ا  202 . 

نازل  ق التحكيم لا ي ن يتفق ع حل المنازعات عن طر تكم ح عن حقه  الالتجاء إ   فا

ق  الالتجاء إ  القضاء، حيث أن المشرع لا ذا التصرف إطلاقا، إذ أن ا  القضاء من  يقر مثل 

قوق ال تتعلق بالنظام العام    .203ا

المواد   الفر   القانون  نص  ته،  ج تم    1463،  1456،  1454،  1444،  1457من  كما 

ا سنة   بالتحكيم  2011عديل المتعلقة  المواد  طلب    لما  التدخل  كمة   ا س  سلطة رئ منه ، 

ل العوائق ال من شأ  ذلك، للأمر بإجراء ل  عطيل  يز شكيل محكمةا    التحكيم.  عملية 

ما   نفسه،  يطرح  الذي  السؤال  كمةلكن  ا ذه  ن  عي و شكيل  حالات  طرف      من 

  القضاء؟  

القضاء إ  وء  ال اتفاق   يتم  ي  يأ أن  الات،  ا من  العديد  ن   كم ا ن  عي غية 

اع، فيتدخل القا وفق  ا من  التحكيم خالي تولون حل ال ن اللذين س كم ن للمحكم أو ا عي

ا القانون إجراءا كما قد يتدخل  حالة بطلان اتفاق التحكيم أو إلغائه، فقد ،  ت معينة ينص عل

ة   ص محدد أو ع ج نما ع  التحكيم بصفة عامة و س ع  تكمون ل يتفق ا يحدث أن 

ا،   عي ما  محددة  الاتفاق  فإذا  عد  ن،  المسلك ذين  بأحد  التحكيم  يقم  عض  غيالا لم  ذا   و  ،

ا. ل س    الأنظمة القانونية ول

زائري  ته، نص المشرع ا شكيل محكمة التحكيم  ع أن  1015 المادة    من ج عد  : " لا 

كم أو   م".يحا، إلا إذا قبل ا مة المسندة إل كمون بالم وم ا  ا ذا النص، فإن  ابمف لفة ل

م، يؤدي إ   مة المسندة إل م أو محكم بذاته القيام بالم عي ن  ن المعين كم شكيل رفض أحد ا

ان شرط التحكيم باطلا أو غ   ع أن:"  1009من المادة    2كما نص كذلك  الفقرة  ،  باطل ...إذا 

صرح   كمة ذلك و س ا عاين رئ شكيل محكمة التحكيم،  ن". اف ل   بألا وجه للتع

 
202 LEROSIER Auntoine, : « Le rôle du juge judicaire dans le développement de 
l’arbitrage    :  pratiques comparées russes, françaises et européennes en générale », 
RJOI, 2017, n 24, p 04. 
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فإن     ، التا او قبل  من  تدخل  لأي  المشرع  إشارة  اعدم  لمساندة  التحكيميةلقضاء   لعملية 

ن ن، يؤدي إ  بالتعي ل من النص انية تدخل القا المساند،   الة  عدم إم ذه ا  .  

و نفس المن سبة للكذلك  و بإعلان   مشرع الفر  نصه ع قيام القا المساعدبال

قابل   غ  ان  إذا  أو  وا  ل  ش باطلا  التحكيم  اتفاق  ان  إذا  ما  حالة  ن   للتعي وجه  لا  أن 

المصري  المشرع  أن  ن  ح   ، وا ل  ش المثال،  للتطبيق  يل  س قة    ع  الطر ذكر  ع  ي  يأ لم 

ا     .204عند بطلان اتفاق التحكيم أو إلغائهالواجب اتباع

يت أن إ  دخليت  القا  مما سبق،  عيلتفعيل  ن  جراء  كم وفق ضوابط قانونية  ن ا

ات ال  و   ،205سلطان الإرادة  التحكيم   حفاظا ع مبدأ ا من طرف  رفعا للصعو ان افتعال بالإم

اع ال م التع  أطراف  ذا  ن ما يؤثر سلبا ع س عملييعندما يرفض أحد ون  التحكيم. ولا ي ة 

 : يالآ  و ،  لا وفق شروط معينةالتدخل إ

يح، موجودا فعلا، غ باط  - افلا بد من وجود اتفاق تحكيم  شكيل محكمة  ل و التحكيم،    ل

المادة   نصت  الشرط  ذا  سبة  1009و  بال ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  للتحكيم    من 

 : ان شرط التحكيم باطلا أالداخ ع" إذا  شكيل محكمة التحكيم  ا ل س او غ  كمة  اين رئ

صرح     ن ". يللتع  بأن لا وجهذلك و

نا مسألة  ة اتفاق التحكيم، أساسية وتطرح  شرط  حيث أن القا يتدخل  تتعلق 

كمة حسب المادة   التا فإن الملاحظ أنه    1009شكيل ا ة، و من قانون الإجراءات المدنية والإدار

لاغ أو  باطلا  ووجده  التحكيم  اتفاق  القا  عاين  وجه   ،إذا  لا  بأن  إليه  الإشارة  سبق  كما  عاين 

ن.    للتعي

ن فعند التقدم لدى القا من   ة التعي ذه المسألة تطرح مسألة رقابة القا ع 

ي يقوم القا بذلك، لابد من أن ينظر   ن محكم، فإنه ل اع بالقيام بتعي   طرف أحد أطراف ال

أنه   أي  التحكيم،  اتفاق  ال  يبحث ة  أن  شروط  الأول،  الفرض  ن:  فرض نلمس  نا  و ة، 

القا   يجد  ألا  و  ف ي،  الثا الفرض  أما  ن.  بالتعي يقوم  التا  و يح،  الاتفاق  يجد  القا 

ن.  التا لا يقوم بالتعي يحا، و   الاتفاق 

 
  .60المرجع السابق، ص ،ال اللواح  204

دي  ديانة 205   .71، صرجع السابق ، الم م
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فالقا   نا  إذا  ومراقبته  ة،  ال شرط  يراقب  أي  ة  ال شروط  النظر   سلطة  له 

ون  ل ة ت ست سطحية.مطشروط ال     لقة ول

نجد أن القا لا يمارس سلطة النظر والرقابة ع    1041لكن إذا ما تمعنا  نص المادة  

ا الدوة  التحكيم  التحكيم   أكما  ،  تفاق  إ  الإشارة  الإ تجدر  قانون  و  ن  المدنية  جراءات 

ة، ع  الإدار ا  ن، ع خلاف  يلم ينص ع الإجراءات ال يتم  كم ان منصوصا عليه   ن ا ما 

، و ال تنص ع أنه  حال ما إذا  فقرة أو من قانون الإجراءات    4مكرر    458المادة   المدنية المل

إ قا  عد  المذي   الشروط  حسب  محكم  لطلب  ن  ستجيب  فإنه  السابقة،  المواد  ورة  

ت ديالتع ضة، إلا إذا بي  ية اتفاق  راسة موجزة عدم وجود أن بموجب أمر يصدر بناء ع مجرد عر

ن  ن الطرف   . 206تحكيم ب

عي ون البت  طلب  ، الذي يصدر الأ   ني كم من القا و الشأن   ا مر بذلك، كما 

اثبات حبتوجيه إنذار أو إ  الأوامر ع العرائض المتعلقة وفق ما تنص عليه المادة   الة ال يفصل ف

الإجرا  312إ      310 قانون  أءات  من  باعتبار  ة،  والإدار مدة  المدنية  يحدد  لم  زائري  ا المشرع  ن 

الطلب  للفصل   معينة  ع  ،  207زمنية  الأوامر  بخصوص  ة  السار العامة  القواعد  تطبق  التا  و

الأمر  عرائض.   إصدار  ا   ال من  للقا  منع  الآجال  تحديد  أن   ذلك  عليه،  عاب  ما  ذا  و

ن انت  ن  و ن،  بالتعي س  القا  رئ بمنح  الأمر  اصدار  مدة  تحديد  عدم  ر  ت أخرى  ة  رؤ الك 

اع  ل ال ة  ة والكفاءة المطلو كم المناسب ذي ا كمة فرصة اختيار ا   .  208ا

ن عوض الأطراف المتعنت كم ن ا عي كمة التدخل   س ا ان لرئ لا بد  ، فإنه  209نإذا 

عمن الأ  ن الاعتبار عند البت  طلب  ع كم  يخذ  ا   شروطن ا ، و الشروط المنصوص عل

عات الوطنية للتحكيم التجاري الدو شر  :التا  ، وأو الداخ  مختلف ال

 

  

 
ر حدادن  206   . 40-39، المرجع السابق، ص طا

  .47، المرجع السابق، صحفيظ  قطاف  207

العلوي،   208 الصو  الكب  ع  "عبد  القضاء  التحكيمرقابة  يئة  العدد  "شكيل   ، والدو ي  العر للتحكيم  ية  المغر لة  ا  ،

  .50، ص2015الأول/

 .62، المرجع السابق، صال اللواح  209
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  الشروط العامة: -أ

قدر كفاإ كم، و ا ا التحكيمية قوام صومة  التحكيم، ون ا ون سلامة  كم ت لا ءة ا

ستمد سلطته من   كم  ة، ومن إرادة القانون الذي  فلا قيمة للتحكيم، فا ن من ج تكم إرادة ا

التحكيم مة  أب  ،210أجاز له ممارسة م الن  اعتبار  صوم  يتمتع بثقة ا ص  كم  ذين خولوه  ا

صو  ا الفصل   أعناية  يجب  إذ  أخرى،  ة  ج من  م،  بي القائمة  من  مة  جملة  فيه  تتوافر  ن 

التحكيمية، العملية  لإدارة  لا  مؤ ون  ي ح  ومراكز   الشروط  الفقه  اتفق  عامة  شروط  نالك  ف

كم ا  ا   .211التحكيم ع توافر

  :  يةالذات -

ن الوطنية ع شرط الذاتية  عض القوان زائري  المادة 212تنص  ا المشرع ا    1014، وم

كة ع أن: "القسم الثالث المت ام المش مةعلق بالأح سند م ، إلا إذا    لا  ص طبي التحكيم ل

الطبي  مت  نا ص  لل سند  التحكيمية  مة  الم فإن  الفة  ا وم  بمف المدنية...".  بحقوقه  متعا 

ورة   قوق المذ   نفا.آالمتمتع با

ان  ةلكن، ماذا لو  مة التحكيمية اند إلس ال ا ،  مؤسسة تحكيم أو مركز تحكيم ،الم

فيه  الذاتية  شرط  تحقق  ض  يف ل  كث   ؟ف اع   ال أطراف  أ  ي المراكز قد  إ  الأحيان  من   

عن   ا،  برم التحكيمية  العملية  ع  والإشراف  س  و لإدارة  التحكيمية،  والمؤسسات  التحكيمية 

إشراف تحت  ون  ي طبي  ص  ق  زائري،طر ا المشرع  أكده  ما  ذا  و ق  ا،  طر عن  ن يع  أو 

معنوي   اتفاق ص  ل المركز    ،التحكيم  ذلك  المعنوي  ص  بال نا  المؤسسة  والمقصود  تلك  أو 

ن عضو أو أب   التحكيمية، ال تقوم   .  ك من أعضائه بصفة محكمتعي

ن      ل والمؤ الأكفاء  اص  الأ أمام  واسعا  الباب  فتح  بأن  زائري  ا المشرع  فعل  ما  وحسن 

ق  اعاتالل   طر والمرونة    عن  السرعة  أساسه  الذي  ا  اللي ه  ن ع  يدل  ذا  و التحكيم، 

يل الإجرا س   ءات. و

 
ند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص 210   . 55م

م  211 الكر عبد  م  بن  التحكيميةدو " ،  مر العملية  كم   ا و ،  "ر  أبحاث قانونية  امجلة  ا العدد  سممس/سياسية،  ،  2017د

  .308ص

و الشأن  القانون  212 ص الاعتباري، كما  ص طبي دون ال ي، أي  ص ذا سند إلا ل مة التحكيمية لا  ا أن الم مفاد

ي    .  63، المرجع السابق، ال : اللواح عراج مثلا.المغر
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املة: الأ  -  لية المدنية ال

اصة   زائري والمصري   بالتحكيم، بصفة عامةتجمع الأنظمة القانونية ا ع    213المشرع ا

امل الأ  كم  ون ا اط أن ي عي  ،لطبقا لقانونه ا214لية المدنية اش امل  فلا يجوز  ن غ 

لية محكما و إ ان حكمه باطلاالأ   .215لا 

ذا الصدد زائري  المادة  نص الم   ،و  ة  الإ من قانون الإجراءات المدنية و 1014شرع ا دار

سند منع أ ، إ" لا  ص طبي ان متمتعا بحقوقه المدنية".مة التحكيم ل ع أن  لا إذا  ذا  و

سوغ له أ ص  ون محكما طالما انتفأي  قوق ن ي رمان من ا ر وا ت عنه علة القصر وا

  .216المدنية 

سبة ل عت أفبال يا لا يقت ر  سبنصا يقرره  مرا بد ان من الأ  تصورنا، أن   ، و

و أيضاف شرط آ ذا ألاخر  وزا عليه ف كم م ون ا ة، قرب لط ي ا المتم مته و أوضاع بيعة م

ر إ ون قد أش كإفلاسه، فإذا لا يكفي ألا ي لا ن حساسية مركزه تقت أم تاجرا فإذا لم يكن ا

و  م ون  أي إعساره  ب  س عليه  زه  زا  أو  ن  المتعامل قبل  عليه  دين  دفع  مؤسسات  عن  و 

 .217التحكيم

  

 
ط المادة   213 ش ب إليه المشرع المصري، حيث  ذا ما ذ املة    1994لسنة    27المصري رقم  من قانون التحكيم    16/1و لية ال الأ

أو   عليه،  ر  ا لية  الأ عوارض  من  عارض  به  ون  ي إلا  و  صه  المفروضة   الثقة  و  مته،  م طورة  وذلك  كم،  ا  

إ  يرد  لم  طالما  إفلاسه  ر  لش يجة  ن أو  بالشرف،  مخلة  جنحة  أو  جناية،  عليه   كم  ل يجة  ن المدنية  قوق  ا من  رمان  ليه  ا

ر  بن سعيد :. راجع213الاعتبار    .148سابق، ص ال رجع الم ، لز

ند  214   . 65حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

الأحيان قد     215 عض  أنه   تقدير  ع  ون محكما،  ي أن  للقاصر  يج  الذي لا  الرأي  اتجاه  سا  الشراح  فر عض  انتقد  لقد 

ندسا أو  محاسبا أو طب ون القاصر محاميا أو م ذا  ضل القانون الفر قبل  ي أي قبل تخفيض سن الرشد ا    1968با و

أن    18 يملك  لا  الذي  القاصر  أن  قيل  ذلك  مع  و  الرشد،  سن  بلغ  ممن  بكث  أفضل  عقله  ورجاحة  وفنه  عمله  ون   و سنة، 

ون  الغ وت ي القضاء  شؤون  بأن  سمح له  إرادته التصرف  حقوق    يتعاقد بنفسه أو يتصرف  ملكه لا يمكن أن  لمطلق 

عامر   أنظر:  الأعمال.  تلك  حدود  محكما   عينه  يجوز  التجارة  أو  الإدارة  بأعمال  القيام  له  يجوز  الذي  القاصر  أن  وقيل   ، الغ

  .86فت البطاينة، المرجع السابق، ص 

ادي عباس، المرجع السابق، ص 216 واش وعبد ال اد    .150ج

دى مح 217   .93ن، المرجع السابق، صى عبد الرحمد مد مج نفس الفكرة: 
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ر إ -    فلاسه:عدم ش

أ مية  أ ا تت  ون  ي إلا  بالنظر  مفلسا  التاجر  كم  بصفة  ن  كم ا من  جانب  تمتع   

سم المن  م  ة تدفع لاختيار م بأعمال تجار ع التجاري، ونرى ألاشتغال ه لا يجوز  نازعات ذات الطا

كم ح لو رد اعتباره، ف ام الموجه إقبول ا شكك  الثقة   ذا لا ينفي ثبوت الا و ما  ليه و 

  .218حسن قضائه 

زائري وكذا قانون   قانون الظر  وقد ح إ  التحكيم المصري ع  ا ر  ون فلاسه أمن أش ن ي

م من ذلك أعليه، و   زتوقيع امحكما، لأنه لا يملك التصرف  حقوقه م تم   نه لا يكفي  ف

ر افلاسه   .219التوقف عن دفع الديون رغم ما ين من توافر حالة الإفلاس، بل لابد من ش

كم تمتع -    :السياسية  بحقوقه ا

عض أ  يقرر  ط  ش لا  أنه  فالتمتع الفقه  السياسية،  بحقوقه  متمتعا  كم  ا ون  ي ن 

سية الدولة، قوق السياسية مشروط بالانتماء  ق، غ   يتمتع الأ ومن ثمة فلا  با ذا ا جن 

ن أأن البعض الآ  ا خر يرى أنه يتع قوق السياسية  دولته ووفقا لقانو كم متمتعا با ون ا ن ي

قان س  شأول ومن  صوم،  ا دولة  وع  ون  فيه  الأطراف  ثقة  ع  التأث  الشرط  ذا  تخلف  ن 

اع  سم ال   . 220صلاحيته 

كم قبول  - مته ا  :لم

مته لم كم  ا قبول  إ  221عد  تتطرق  لم  وليأمر  للتحكيم،  الدولية  الاتفاقيات  انت ه  ذا 

ل القوان ش عنه  ع  أن  يجب  ا  مكتو يكن  لم  إذا  أنه  إلا  القبول  ذا  ل  ش ع  مجمعة  غ  ن 

 
دى محمد مج 218   .93ن، المرجع السابق، صى عبد الرحمد  نفس الاتجاه: 

ند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص 219   . 67م

دى محمد م 220   .94سابق، صالمرجع ال ن، ى عبد الرحمد جأنظر مثلا: 

ل 221 ون عضوا  محكمة تحكيم  ن  قبول مع أن من يختار لي ا ب ون مخ ا، بل ي ود  مة التحكيم المع س ملزما بأن يتو م

كمة   س ا مكن لرئ كمة التحكيمية، و شكيل ا ة  عد شرطا أساسيا ل مة  ذه الم ا وقبول  ا أو الامتناع عن القيام  قبول

عينه لإبداء رأيه  أسرع الآجال، فإن كم المراد  ن استدعاء ا ا أن    قبل قيامه بالتع مة وجب عليه قبل أن يباشر قبل تو الم

  ، ن ي لا  و ذلك،  له  علمه،  عد  قبل  فإن  وحياده،  استقلاله  شكك   ظروف  أو  سات  ملا أي  المرجع  يكشف  حفيظ،  قطاف 

  . 46السابق، ص
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ذا القب  ،كيد لا مجال للشك فيهوا وأ ستدل ع  ا ما  و ول بموجب تبادل رسائل خطية أوكث

  .222ذا الشأن  حرر ل محضر يمن خلا

زائأف ن إما المشرع ا و ما يؤدي إ  ري فلم يب قة أخرى، و ان قبوله يتم كتابة أو بطر ن 

ال الأخرى الأ  مته   خذ بالأش كم  قبول م ة عن إرادة ا   .223المع

ا ب القول أخ ن  بدأ  نه إذا  أ  ،ي كم المع ا فيعت ذبا مة ولم يبلغ عن قبوله ل لك قبولا  الم

ي المسبقةلا  الموافقة  عدم  ع  ة  ال  تب  ب أن خلبطلان  ذلك  القانون.  مخالفة  أو  الإجراءات  ل 

العملية   نة ع  ا للأطرافتبليغو مباشرة  أ  ،القبول   قر إذا  تإلا  كم  ث يكن سو أ  ا ى ن علمه لم 

مة أو   انية قبول الم اللنظر  إم ال   .اع

كم وحي استقلال -     ه:ادا

ان ع  1981عام    منذ اد،  الفر تنفيذ وتقديم حلول عملية عندما تم    الاج ي  القضا

نفسه   كم  ا ص  الاستقلال(الطعن   أو  ياد  ا استقالة )  مسائل  أو  أو عندما حدثت وفاة 

قانون الإجراءات المدنية الفر لم تتوقع    أحد أعضاء محكمة التحكيم، لأن النصوص القديمة 

ذه الات  مثل  ا  ،ا كذا، فإن محكمة النقض، بما أ ية    و كمة الأورو ع دراية بالتطورات  ا

تمل أن تؤثر ع  ن واجب الكشف عن الظروف ال من ا كم سان، فرضت ع ا قوق الإ

م حياد أو  م  الصادر   و   ،استقلال اد  2242011يناير    13المرسوم  الاج ذا  الاعتبار  ن  ع أخذ   ،

و قاعدة أساسية لتوقع المشروع الذي يمنحه  القض ذا، و ام الكشف  ن ال ي، حيث قام بتدو ا

م  ن الذين يختارو الفقرة    1456المادة  ف  ،225الأطراف للمحكم ا  من قانون الإجراءات    الثانية م

ن : "نص ع ما يت  الفر  المدنية مته، الكشف عن أي ظرف من   يتع كم، قبل قبول م ع ا

أو حياده ع استقلاليته  يؤثر  أن  تمل  من  .  ا ظرف  أي  عن  تأخ  دون  بالإفصاح  ملزم  أنه  كما 

مته  نفس عد قبول م شأ      ".الطبيعة قد ي

 
ند  222   . 68حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

  .46، المرجع السابق، صحفيظ  قطاف  223
224  Décret n°2011-48 du 13 Janvier 2011, portant réforme de l’arbitrage, J.O.R.F du 14 
Janvier 2011. 
225 PLUYETTE Gerard, op.cit., p.144. 
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استقلالية مسألة  احتلت  ذا  ديث،  وحياد و ا العصر  جدًا   خاصة  انة  م كم  إذ    ا

شر  بضع    تان قبل  القضائية  ادات  والاج الدراسات  يًا   الآن  س يحتل  الموضوع  ذا  ف سنوات، 

والتحليلات   القضائية  ادات  الاج بارزًا   انًا  يةم ال  الفق ا ة   الأخ الآونة  ح    ،

  .226السيا 

ا  ً ن اختارت  قد  القضائية،  ادات  الاج كما   ا  عا شر خلال  من  سا،  أن فر علم  نحن 

بالتحكيم يتعلق  فيما  خاص  ل  ش اليًا  ي،  لي و  شرط ف استقلالية  س  تكر خلال  من  جم، 

العام، و  التحكيم، النظام  ناء  نفسه، ومراقبة مخففة لاست البند  ذا  ة  ل اعتماد قاعدة مادية 

الية، ال ل ة اللي الرؤ ذه  ة أوسع لدائرة الأطراف لشرط التحكيم،  إجراء تقييم سنا بصدد  ورؤ

ا ً ا، تجد نظ كم، ع العكس التحكيمطبيعيًا   ل عزز استقلالية وحياد ا ذا الأمر   ، من ذلك، 

ةف ياد :  النظرة وا وء إ التحكيم  جميع المراحل؛ و المقابل يتوقع ا ل ال س القا س

كم    .  227التام والاستقلالية من ا

خلال   من   ، القا قبل  من  للمراجعة  والاستقلالية  ياد  ا عناصر  ستخضع   ، التا و

ا   الكشف   طفحص دقيق لشرو  كم أو  ال يقوم  ذوفة من قبلها ى لاحقًا الن الذي  .  ا س

قة  : اعتمده القا ياد  حد ذاته، ولكن ما يكشف عن الطر حيث لن يتحكم  الاستقلال أو ا

ياد، وكذلك   ذا الاستقلال وا شكك   تمل أن  كم عن عناصر معينة من ا ا ا ال كشف 

ك  ما  أو محتوى   
ً

مستقلا كم  ا ان  إذا  ما  س  ل مه  فما  عنه  الكشف  فشل   أو  كم  ا شفه 

غرس أي شك  ماله ومحتوى ما كشفه أو حذفه، فإنه لم  محايدًا أم لا، ولكن من خلال موقفه أو إ

ان الأطراف ياد    أذ ذا الاستقلال أو ا   .228حول 

أن   ما  كم  و التحكيمية،  عت  ا العملية  و  محور  حل  ف مة  م القا   مع  ك  ش

حاولان قدر   بعان نفس المن و ما ي التا ف ل وظيفة ذات طبيعة موضوعية، و ش المنازعات ال 

 
226 MALAN Alexandre, « L’appréciation par les tribunaux français de l’indépendance des 
arbitres », in le juge et l’arbitre, sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions A. 
PEDONE, Paris, 2014, p.169. 
227 Ibid. p.171. 
228 MALAN Alexandre, op.cit., p.171. 
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القضاء سواء  مبدأ استقلال  ر  بجو ام  الال ، وكذا  للتقا الأساسية  الضمانات  مراعاة  ان  الإم

ي و الاستقلال وا   . 229اد ان قضاء الدولة أو قضاء التحكيم، و

العلاقات  لكن   وظيفة  عام  ل  ش الاستقلالية   ياد؟  وا الاستقلالية  ن  ب الفرق  و  ما 

نية و حالة ذ ياد  ن أن ا ا،  ح ا والتحقق م رس الية ال يمكن ف لقد قيل  .  السابقة أو ا

معيار   الاستقلالية   ا"موضو "إن  لأ اع،  ،  ال وأطراف  كم  ا ن  ب العلاقة  أن    عا  ن  ح  

مقياس   و  ياد  من  "  "ا ته  يمكن رؤ موقف  أو  الأطراف  تجاه  الداخ  ص  ال لموقف 

ارج فقط  سلوك   كما           .230ا

ضات  أ كم  فيعد من مف د  ما حياد ا ع مة القضائية ال  ان القا ليه، فإا إالم ذا 

صوم، فإالوط ياد تجاه ا م با ذ يل عد أك إا  ن فرض  كم  ام ع عاتق ا   231احا الال

كم أ  إذ يجب ع ون محايدا ا لة  232ن ي مته المو   . إليه  عند قيامه بم

ن أ ونوا مستقل ن أن ي كم م لغ القانون، و كما يجب ع ا م  قضا ي لا سلطان عل

ي ألا  القضايا  التدخل   سلطة  لأي  العدالة جوز  شؤون  الش .233و  ذا  به    رط و م  يل قيقة  ا

أ إلا  كم،  وا كمة  ا س  رئ يتو   ن  التحميص  و  البحث  عد  له  المتوفرة  المعطيات  حكم 

كم المالتعي ته و استقلالهن ا ل تجرد و   ن يقومه أ، وعلي234عروف بحيدته و تجرده و نزا ا ب

ة فلا يميل أ   .236و ضدهأ  أو يتعاطف مع أي من الأطراف  235و يتحنزا

 
  . 56عبد الكب الصو العلوي، المرجع السابق، ص 229

230 KYIAKI Noussia, «  Bias of arbitrators revisited », Journal of Business Law, 11 October 
2017, p.03. 

This version available at http://hdl.handle.net/10871/29787. 
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للمحكم232 صية  ال بالعاطفة  يتعلق  سلوك  ياد  إا كم  ا انحياز  ذلك  ع  و داخلية،  نوازع  ومرجعه  ضد  ،  طرف  جانب   

ذا الموضوع   اع. لتفصيل أك حول  ة خاصة للمحكم  ال صوم أو مص الآخر، ومثال ذلك وجود صلة مودة أو عداوة بأحد ا

ر  أنظر: بن سعيد  .200، المرجع السابق، صلز

يم، المرجع السابق، ص  ع  233   .125سالم إبرا

  .44، المرجع السابق، صف حفيظ قطا 234

ب توضيح   235 ن    ي نما يتع ن، و كم زملائه ا اع و كم وعلاقته بأطراف ال أنه يتعذر وضع تصور تفصي نموذ لمسلك ا

و مالا   مته، و ي لم ع القضا حتفظ  ذات الوقت بالطا مته و سر له أداء م كم ع نحو ي عض المرونة ع مسلك ا إضفاء 

كم موضوعيا ن الأطراف من الاطلاع  يتحقق إلا من خلال تقيم مسلك ا لسات وتمك يل ا تمام ب ، ومما لا شك فيه أن الا
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لا ذا ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة  عرض إ  و من قانون الإجراءات    1016 الرد و

أا ة وال تنص ع  ة مشروعة  استق"  :  نلمدنية والادار ن من الظروف ش ب ت لاليته،  ...عندما 

ةّ أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أ ب وجود مص س ق  لاسيما  و عن طر

  وسيط ...". 

ا كم  وقد جعل  زائري ع عاتق ا امالمشرع ا م  ال و إم ألا و ل    خطار ا  الأطراف عن 

وك حول حي ا أن تث الش ال من شأ تلقاء نفسه، بحيث    واستقلالهه  دا الظروف  لا يمكنه  من 

امه إ عد إمباشرة م ذلا  مة، و ذه الظروف، وقبل الأطراف صراحة قيامه بالم م  ا ما نصت  بلاغ

ة بأمن قانو   1015عليه الفقرة الثانية من المادة   كم  نه:  ن الإجراءات المدنية والادار "... إذا علم ا

مة إنه قابل للرد، يخ الأطراف بذأ م". لك، ولا يجوز له القيام بالم عد موافق   لا 

ام بالإفصاح لا يقوم إ انت لكن الال ا  لا إذا  كم واستقلال ياد حالواقعة ال تث ش   ا

إ العام،  العلم  تدخل   واقعة  م  اذ  واقعة  عن  للكشف  ضرورة  للأطراف، لا  بالضرورة  علومة 

ا عيبا، ولكن العيب  فالأصل أ عد  ذا كم لا  ا عن  ن العلاقات السابقة مع ا و محاولة إخفا

أ الآخر  باالطرف  او  الإ   ذا  فمثل  م،  عدد حال  ن   يكم حول خفاء  ح  ات  الش   ث 

اض عطي فرصة للاع يئة و عي  العلاقات ال ث الع  كم و شك  ذمته ومن عدالته كما ن ا

يح إ كم التحكيي   .237بطال ا

التحكيمية،   للعملية  الملائمة  الظروف  توف  كم   ا عاتق  ع  تقع  ال  المسؤولية  إن 

أنه   كما  ياد.  وا باستقلال  الفاصلةيتعوالتمتع  المعالم  رسم  ن    ن  وحياده، ب كم  ا استقلال 

كم، أي أن الاستقلالشرط لتعي  فالأول  اع وح إصدار ا كم ولاستمراره  نظر ال شرط   ن ا

كم و لتعي ذا التعلن ا كم بأ ية  م ا ل   .يبقى ع استقلالهن  ن، و

 
 
ذا من ناحية   ا ع نحو قد يصعب إثباته.  كم قد يأخذ شكلا مست سر إثباته، فتح ا كم، و د من تح ا ا يكفل ا عل

ق بل  س  ال بالأمر  س  ل كم  ا دوافع  ي   القضا التحقيق  أخرى،  ناحية  كم ومن  ا استقلالية  مع  يتعارض  مته.  د  م أداء   

دى محمد مج   . 173، المرجع السابق، صنعبد الرحم ىد راجع: 

ند  236   . 69حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

ر حدادن  237   . 55-54، المرجع السابق، ص طا
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ياد تبدو ن التفأ   "ني عبد الرحم ددى مج"مع الأستاذة    نرى لذا   ن الاستقلال و ا رقة ب

كم، فضلا عن  ة ا اما ع عاتقه وشرطا ل ياد ال ان الاستقلال شرطا لاختياره وا كما لو 

إا الموضوعية،  الناحية  من  ما  ع  ختلاف تنصب  ملموسة  موضوعية  ر  بمظا الاستقلال  يتصل  ذ 

عد شرطا   ع مادية و مة، وأن  وقا كم للم ياد و طراان الغالب أن يث الأ سابقا ع تو ا ف ا

اض كم  الاستقلال معا عند الاع   .238" ع مسلك ا

ا كم    ،أخ ون مستقلا ومحايداأ  يجبلابد من القول بأن ا وتقع عليه المسؤولية     ،ن ي

مم صومة  ا طر  بأحد  علاقته  عن  قيقة  ا وكتمان  الغش  صورة  حالة  و لرده،  با  س ل  ش ا 

ل حالن مسعامة فإ سبة ل كم ترد بال ا،  ؤولية ا ا ومدى سوء النية ف سبة  ة وظروف طأ و وا

ذه المسؤولية  تصة بنظر  ة القضائية ا ة ل له  السلطة التقدير   .239العمد فيه مما يدخل 

اصة:  -ب    الشروط ا

القا ا  عل نص  ن  و ح  الاتفاقية،  أو  اصة  ا جالشروط  بصيغة  ي  تأ ا  أ إلا  ه  نون  واز

العامو بالنظام  متعلقة  ا غ  و ا،  اتفاق الأطراف ع مخالف عدم  ا مقيد  ذه  240عمال ، ومن 

  :الشروط

ة: -   الكفاءة وا

ة  ل من  عت   ا إما القاالقضائية  ا مة يضطلع  ا   م ة الفنية ال يضطلع  و ا

كم مية بالغة  ا مية توافر  رغم  ع ال، و ذات أ كم،ة  خمن أ عد شرطا لاخ إلا أ  ا تياره ا لا 

صوم،إ ا ا  يقر ال  دود  ا أ  لا   إلا  الاتفا  عه  طا رغم  الشرط  ذا  جو شرطا  عد  ا  نه  ر و

كم، فالمتعامل ة ومران  لاختيار ا شدون التحكيم سعيا وراء قاض متخصص ذي خ ذلك ،  241ن ي

م من ق  أن التحكيم ة نزاع سو انية  م إم يح ل املة بخصائصي ن ع دراية  م    بل محكم ن   242م

 
  .103ن، المرجع السابق، صى عبد الرحم ددى محمد مج 238

ادي عباس، الم  239 واش وعبد ال اد    .200ص  ، رجع السابق ج

م 240   .309، المرجع السابق، صممر  بن عبد الكر

   .108ن، المرجع السابق، صى عبد الرحمددى محمد مج 241
242  LAFONT Pierre, « L’arbitre, juge naturel du professionnel libéral », Les cahiers de 
l’arbitrage- nouveaux domaines, novelles utilisations, 3éme Edition, 2017, p.34. 
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كم،   ا أ  ي أن  يحدث  قد  أنه  خاصة  إلا  حالات  متخصص     إ  الظروف  ا  و 243تقتض بقى  ، 

اع المعروض عليه، ودون اعتماده ع خب   ة  ال كم ذو ا     .244آخر أمر محمودا

سية:  - س وا  ا

سي ج أو  س  ج من  كم  ا ون  ي أن  ط  ش اتفقالا  إذا  إلا  معينة  ع    ة  التحكيم  طرفا 

أ245ذلك إذ  ا.  المشرع  شر  ن  لم  س  إزائري  ا عو   ،مسألة  أن  من  ع  ما فلا  س  منه  رئ ن 

ظ  مرأةاكمة  ا ا عدام  لا يبقكمحكم  لكن  ي،  القانو الأطراف  ر  صية  يرا  أن  عليه  ى 

ت ذا الأ لقبتإليه و مدى    كمةا نالك ما    ،246مر م ل س  كم  فل ون ا ب.  247امرأة يمنع    وقد ذ

بأالآ   البعض القول  إ  "نخر  وزنا :  ونه  عدو  لا  ساء  ال دون  الرجال  ع  الوظائف  عض  قصر 

التع ئة،  يلمناسبات  الب وظروف  ولعل  و ن  والتقاليد،  العرف  الأطراف   الأ أوضاع  بثقة  يتعلق  مر 

ته   كم وخ ان أو  ص ا مة رجلا    .248" مرأةاوصلاحيته لتو الم

ا ع استقلاله كم تأث سية ا سية فمن المتيقن أن  صفة  و ع مواقفه ب  أما عن ا

إ خاصة  صفة  و اع،  ال شأن  قراره  ع  ينعكس  مما  سبة  عامة  بال سية  ا وم  مف تجاوز  ذا 

أ ، أي بالنظر  للمحكم معناه الاصطلا  م بمعناه الأيديولو ي ليف القانو ع عنه  و  سية  لما  ج

وسي ي  قانو لنظام  الانتماء  من  كم  و ا فاختلا   اقتصاديا  صوم،  ا عن  لية  يختلف  ف قد 

 
243 FIGUIRE Georges, DE CHASSY Christian, BRAJEUX Guillaume, « Arbitrage et 
expertise », Gazette de la Chambre n°13, Printemps 2007, p.1.                                                                                

ة المطلو 244 كم  ل ا ة الفنية  الأجدر بالاختيار، حيث أن ا لة أن ا ن لأول و ب ة الفنية أم القانونية؟ قد ي ة  ا

د   ج من  ذلك  يرتبه  وما  اء  با الاستعانة  ن  كم ا ع  يوفر  قد  عليه  المعروض  اع  ال بخصوص  الفنية  ة  ا يمتلك  الذي 

الكفاءة   أما  ة،  ا عن  ذا  عاب.  وأ حاسم ووقت  قرار  إ  الوصول  فسرعة  وفعالية،  سرعة  الإجراءات  إدارة  ع  قدرته  ف 

ة    يجد صعو المران لا  ذو  المتمرس  كم  ا، فا تحكم ال  والتقاليد  بالأعراف  حاطته  نته و م كم   ا تمرس  تقت  وعادل 

ع ال طة الإجرائية ع نحو يحقق الس العادل للإجراءات، فالطا ساع نطاق السلطات ال يتمتع  تحديد ا للتحكيم وا ي  رضا

ص تتوافر فيه الكفاءة اللازمة مة ل ذه الم كم يتطلب إسناد  ند  ا ا ،  77-76لمرجع نفسه، صحمد الصانوري، اأ. راجع: م

  .112ن، المرجع السابق، صى عبد الرحم ددى محمد مج 

ميد  245 شاوي عبد ا ة طبقا للقانون رقم  ، التحكيم الدو والداخ   الم ة والإدار شاة  1994لسنة  27المواد المدنية والتجار ، م

ة،    .39، ص1995المعارف، الإسكندر

  .45، المرجع السابق، صحفيظ  قطاف  246

دى محمد مج لتفصيل أك حول موضوع تو المرأة التحكيم. 247   . 97سابق، صال رجع الم ن، ى عبد الرحمدأنظر: 

  . 97ن، المرجع السابق، صحمى عبد الر ددى محمد مج 248
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و  ي،  القانو النظام  اختلاف  بقدر  مؤثرا  ون  ي كم  ا سية  ذلك،  ج تقرر مع  قاعدة  نالك  ست  ل

إ أو  عينه  الذي  الطرف  سية  كم  ا انتماء  كقاعدة  وجوب  سية  فا له،  مغايرة  سية  ج  

س كم، و إل كمت حاسمة  اختيار ا ع  حالات عديدة عن حياد ا انت    .249ن 

صوص لم  و  ط قانون الإجراءات المدنية و ذا ا عيش زائري عند  ة ا ن الإدار كم ن ا

سية ا ن، و من قبل القا الوط أي شرط متعلق بج  4مكرر    458ذا خلافا لنص المادة  تكم

انت تنص ع أن الإجراءات الممن قانو   2فقرة   عي:  هن دنية المل وال  ن  "...إذا د القا إ 

، وجب أ سية الأطراف"محكم مر سية مخالفة  الأخ من ج ذا  ون  كم  و   .ن ي سية ا ج

ة  مجال التحكيم باعتبار  مية كب   .250التحكيم  ا ضمانة ع استقلالية وحياد محكمةذات أ

اعتقادن اختيار   ، او  الملائم  من  ون  ي قد  جزائري   فإنه  مسائل    محكم  اع  ال يث  عندما 

الق بالنظام  ع  تتعلق  أقدر  باعتباره  الوط  ي  القانون عمإانو نصوص  والعكس    ال  زائري،  ا

ام التأن مراجعة أ"  251رى البعض و  يح أيضا. امة  أنه من  ح ل حقيقة  حكيم الدو 

با أن نت كمجنب خطر أالمستحيل تقر عمل ا س أن  م، فل ا   ون الوطنيون لمصا دول قوى تأث

ط الإال   ". سان بوطنهنفس من عقدة الولاء ال تر

ام ضرورة  - ن: اح كم ة عدد ا  وتر

ب  ال   الشروط  من ا  ي كو صوم  ع  بالتعا ا  قيام عند  ا  مراعا أي مة  ترا  ن  ن 

ة كقاعدة مستقرة  أ عات الوطنيةقو  غلبالوتر شر ن التحكيم وال ز  نص، إذ ان ائري   المشرع ا

ة ع  من قانون ا  1017  نص المادة للإجراءات المدنية والإدار ش محكمة التحكيم من محكم    أن: "ت

عدد فردي"واحد أ ن    . و عدة محكم

اعتماد تم  أين  قضايا  نالك  ون  ت أن  ف  يمكن  بمناسبة محكم  ذلك  ون  ي ما  وغالبا   رد، 

ع  اختيار ة الدولية كسلطة  زائري محكمه  252نيمركز الغرفة التجار ، وعادة ما يختار الطرف ا

اللذين   الاختصاص  يحمللا  من  مبدأ  مكرسا  ة  زائر ا سية  ا افيةون  الروح    والاح مبدأ  ع 

نا إ أ  الوطنية. ن:تجدر الإشارة  زائري تث ملاحظت ة  القانون ا   ن قاعدة الوتر
 

  . 97، صنفسهى عبد الرحمن، المرجع ددى محمد مج 249

ر  حدادن250   .47، المرجع السابق، ص طا

  . 98، صنفسهن، المرجع ى عبد الرحمددى محمد مج 251

ر حدادن  252   .42، المرجع السابق، ص طا
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ا  المادة ، فالملاحظة الأوا أم ة المنصوص عل ق.ا.م.ا من النظام   1017تعت قاعدة الوتر

ة ا ولا تدخل بالتا ضمن الشروط الاختيار   . العام، و بالتا لا تحتمل الاتفاق ع مخالف

الثانيةوأما   ون    ،الملاحظة  ب إتتعلق  المادة  الإشارة  الم  1017  الإجراءات  قانون  دنية  من 

ة   ا  مجال التحوالإدار الية تطبيق اصة به  ال جاءت الأ و   ،الدو  كيميث لا محالة إش ام ا ح

ذه القاعدة.   خالية من أي نص ع 

ة عدد   ام وتر زائري ع قاعدة اح و اعتقادنا، فإنه من المستحسن أن ينص المشرع ا

الدو  التحكيم  مجال  ن   كم التحكيا كما    ، الداخ للتحكيم    م  زائري  ا القانون  أن  بما 

والقواعد   الداخ  للتحكيم  المنظمة  القواعد  ن  ب تم  أن  اختارت  ال  ن  القوان ضمن  يدخل 

   .)Dualiste Régime(المنظمة للتحكيم الدو  

السياق نفس  المادة  أ  ،  الفر من خلال نص  القانون  قانون الإجراءات    1451جاز  من 

ت  لتعالمدنية  القضاء  قاعيدخل  ام  اح شرط  ن  كم ا أن  المادة  نص  إذ جاء   ة،  الوتر "  :  ندة 

شكيل محكمةللقضاء التدخ ون   ل لاستكمال  ا وترا حماية للاتفاق من الإ   التحكيم لي بطال  عدد

ن " كم ة عدد ا ا لم ترتب إ.  عند مخالفة شرط وتر عبطال الاتفاق عإلا أ ن عدد زو من  يند 

نما منحت المادة  ا ن، و ن  ال  شكيل محكمة  استكمالسلطة    1454كم كم ق ا تحكيم عن طر

دار اتفاق التحكيم. ن أالمعني كمة، وحسنا فعلت تجنبا لإ س ا   و رئ

ا   1451ن المادة تجدر الإشارة إ أكما  و أعلاه، لا تطبق  مجال التحكيم التجاري الدو 

  قانون.من نفس ال  1506اردة  المادة  لم ترد  الإحالة الو 

ألزم ته  ج القانون  ا  ومن  ي   المغر عد    05/08لمشرع  لا  و وترا  ن  كم ا عدد  ون  ي أن 

باطلا الفصل  ،  التحكيم  ن زوجيا،  ، و327-2وذلك   كم ا ن الأطراف  إكمال  ذا ع م  وجب عل

لا اخت  شكيل محكمة ن ا  التحكيم و كم كم من قبل ا ن  حالة عدم اتفاق الأطراف  ا لمعين

كمة بموجب أو من  أ س ا ذا ما نص عليه الفصل  قبل رئ من ذات    327-4مر غ قابل للطعن و

  . 253القانون  

أ للمساعدة، بناءمما سبق نرى  القا يتدخل  ن عند تواف  ان  التعي ر الشروط ع طلب 

الذكر بناءالأ موجب  و ،  السالفة  كم  ع   امر  ضة  عر بمراقبمجرد  قوم  و شرحه،  أسلفنا  ة  ا 

 
  .47عبد الكب الصو العلوي، المرجع السابق، ص  253
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مبدأ ع  تحافظ  بصورة  الإرادة  الاتفاقية  بخصوص    254سلطان  زائري  ا المشرع  كرسه  الذي 

ن بصفة خاصة. كم ن ا عي   التحكيم بصفة عامة و

إ وء  ال محكمةإن  ساعد  ل القضاء  ن     كم ا اتفاق  عدم  لة  مش تجاوز  ع  التحكيم 

م اع المعروض عل ون ذلك قصد استصدار  ع حل ال كمة ي س ا وء إ رئ انية ال ، بمنح إم

ن  اختياره يأمر لتع كم عد ثبوت فشل ا   .255ن محكم مر 

سا فر ع  ،ففي  مة  م ممارسة  خاصا   ا  أسلو س  بار محكمة  س  رئ ن، ياتبع  كم ا ن 

اكم، قوامه   عد ذلك بقية رؤساء ا ن الاتبعه  غية  التوسط ب ن  شكيل محكمة طرف   التوصل إ 

أ عالتحكيم  مثلا  ن  الطرف أحد  يطلب  فعندما  ا،  برضا ا  استكمال قيام يو  لعدم  نظرا  محكم  ن 

الآ  التعبالتعي  خرالطرف  إ  كمة  ا س  رئ عمد  لا  وين،  مباشرة،  المطلوب  لة  ن  م عطي  نما 

  ن للقيام به.يخر الواجب عليه التعللطرف الآ 

باستدعاء يقوم  ص  عدما  ع  ال عيالذي  لأخذ رأيه  مسأم  كمحكم  أنه  اح  اق و  لة 

ع نهاحتمال  اع المعروض، لتلا رفضه أ  ي مة لاح ال ل واحد من  و تخليه عن الم قا، ثم دعوة 

ن إ إبداء رأ   .256يه فيه، ح يقع تلا القدح فيه لاحقا الطرف

، أ س  نؤكد  الأخ س محكمة بار سا لاعتبار التحكيم عملا إن ما قام به رئ  . اديار عد تكر

أ حق  ع  ما  ضمن  ع  و طراوالذي  كم،  ا اختيار  اع   ال من  ف  يخلو  لا  قد  ذلك  رغم  الأمر 

.257اختلاف ض إتمام العمل التحكي ع ات ال     ، لكن بوسعه التدخل لتذليل الصعو

الدع قا  ون  ، ي الدو التحكيم  ان علاوة ع ذلك،  مسائل  إذا  الفر مختصًا  م 

ون  ي أيضًا  ولكن  ي،  إجرا كقانون  الفر  القانون  الطرفان  اختار  إذا  سا،  فر التحكيم   مقر 

سية للنظر  المن اكم الدولة الفر حًا منح الاختصاص  ازعات المتعلقة  عندما يقرر "الطرفان صر

التحكيم اع،   بإجراءات  ال شوء  بمجرد  أو  التحكيم  بند  التحكيم،   يجوز لأطراف   ، التا و  ."

 
طر 254 إرادة  ام  اح أن  نظام  إذ  عماد  ة   ر ا ذه  ما،  تناس ال  بالكيفية  لتنظيمه  ا  ل ة  ر ا بإفساح  ون  ي التحكيم   

ت إليه" كم الذي ي ما إ ا ا فيه وزاد اطمئنا لما زادت ثق يم، المرجع السابق،    .التحكيم  لتفصيل أك أنظر: ع سالم إبرا

 .126ص

  . 48سابق، صعبد الكب الصو العلوي، المرجع ال  255

ر  حدادن256   . 37-36، المرجع السابق، ص طا

ر  بن سعيد 257   .125، المرجع السابق، ص لز
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ن  ،  ح ذا قرر الأطراف أن التحكيم  إاتفاق خاص، أن ينص ع اختصاص قا الدعم الفر

نا يحكم التحكيم قانون التحكيم الأجن  سا ف   .258لا يحدث  فر

الإ  أوتجدر  أخرى  حالة  نالك  أن  إ  عديل  يضشارة  بموجب  الأمر  2011فت  تعلق  و  ،

ا خطر إ الة ال يوجد ف ار العدالة با   .259ن

يصا لما سبق،   ن محكمةباختصار، وت  من اللامبالاة أو المعارضة أو التنافس ب
ً
الدولة    بدلا

ي، حالة من   البناء والايجا ي  القانو اده  اج ، من خلال  الفر التحكيم  والتحكيم، حقق قانون 

الصادر   التوا ديد  ا المرسوم  ا  وزاد ا  كرس إرادة  2011يناير    13زن  ام  باح تم  والذي   ،

مع   التحكيم  إجراءات  الدولة   قا  تدخل  رفض  خلال  من  التحكيم،  واستقلالية  الأطراف 

والسماح   التحكيم  محكمة  شكيل  لتوحيد  الأمر،  لزم  إذا   ، القا ذا  ل اللازم  بالتدخل  السماح 

نفيذ إراد ق لقا التحكيمب   .260ة الأطراف بمنح ا

نفسه يطرح  الذي  السؤال  أ  ،لكن  أالتدخ ن  ل  يمكن  ات  الصعو لتذليل  ي  القضا ن  ل 

ضه طعن  قراره القا بالتع   ن؟ يع

الرجوع  تدخل للمساعدة ع التعين القا يسبق القول بأ ضة، و ن بموجب أمر ع عر

القواع إ العامة للأوامر ع عر   القابل  د  و  نافائض نجد أن الأمر بالرفض فقط  نما للاست ، ب

  .261مام القا الذي أصدره فقطالأمر بالقبول يمكن مراجعته أ

أ نرى  تنا،  ج أنه  من  تضمنته  لما  ن  قياسا  المادت ام  الإجراءات    1056و1055ح قانون  من 

و  أوالإ المدنية  اف  بالاع القا  أمر  الطعن   بطرق  ن  المتعلقت ة  ام   دار بأح اف  الاع برفض 

 
258 LEROSIER Auntoine, op.cit., p.04. 

  من قانون الإجراءات المدنية الفر ع أن:   1505تنص المادة  259

  "En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause 
contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque 
1° L'arbitrage se déroule en France ; où 
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou 
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour 
connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; où 
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice". 
260 PLUYETTE Gerard, op.cit., p.145 

  من ق.ا.م.ا.312راجع المادة  261
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فإنا الدولية،  االأ   لتحكيم  س  رئ يصدره  الذي  بتعيمر  القا  تص  ا أكمة  محكم  و ن 

ي غ ا ون  ن ي   قابل للطعن.    محكم

لة له قصد تفعيل بنود  مة مو ن  م كمة  التعي س ا ذلك أن السلطة الممنوحة لرئ

ن كم سمية ا عدم    .262التا ف سلطة مطلقة لا تخضع لرقابة لاحقة، والتحكيم المعيبة 

واز، فإ وانطلاقا من أن الأصل  الأ  ع  نمور الإباحة وا كم أيالأمر القا برفض   و ن ا

أ ناف  للاست قابلا  ون  ي ن  كم س  مام ا ي رئ القضا لس  بالمادة    ،263ا قانون    312عملا  من 

ة   و ما اعتمده  الإجراءات المدنية والإدار الفر  و قانون الإجراءات  من    1460  المادة  القانون 

    .2011المدنية المعدل  سنة  

ع برفض  القا  الأمر  ذكر  وع  فإيذا  كم،  ا اصن  ا ي  القانو الفراغ  أمام    نه 

الدوكيالتحب التجاري  اختص  م  ع  مسبقة  رقابة  كمة  ا س  رئ التحكيم،  يمارس  محكمة  اص 

شوء محكمة اتح  تجنب    .كيمية لا فائدة تج م

بالرقاب اف  الاع من  لابد  اعتقادنا،  مبدأ    ةو  ام  اح باب  من  فقط  ة  ر الظا السطحية 

بالاختصاص " ن    "الاختصاص  المادت جاء   بما  المدنية    1044و  1045عملا  الإجراءات  قانون  من 

و معمول به  القانون الفر بما أن نصوص قانون الإ  ة، وما  جراءات قد أخذت بتلك  والإدار

كم التحكيم.  التا الاكتفاء بالرقابة اللاحقة  لول الواردة فيه، و   ا

أ ا،  أخ إليه  الإشارة  تجدر  اوما  للتحكيم  الوضعية  القانونية  النظم  باستقراء  لقانون نه 

الدو التجاري  للقانون  الأمم المتحدة  نة  ل للتحكيم  د  النموذ  ا عات  شر ال عض  يثة،  وكذا 

الا فإ إش حل  يتم  حيث  المؤس  التحكيم  ون   ي لا  القضاء  ق  طر عن  ن  بالتعي التدخل  ت ن 

أ داخ  بتحكيم  الأمر  علق  سواء  التحكيم،  مؤسسة  أو  المركز  نظام  إطار  ن   أي التعي  ، دو و 

للتعيتو  القضاء  تدخل  أيقف  قصور  ع  جاء  ن  كما  الأطراف  إرادة  تخلف  من    1041المادة    و 

زائري  ة ا   .264قانون الإجراءات المدنية والإدار

 
  . 50د الكب الصو العلوي، المرجع السابق، صعب 262

ر  حدادن263   .41، ص سابق ، المرجع ال طا

الدو"،  نوال   زروق  264 التجاري  التحكيم  القا   ا" دور  ي ،  القانو للبحث  اديمية  الا ل لة  ا ،  2015-02العدد    /  21د  ، 

  .05ص
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الداعم،  عموما القا  مركز  س  تكر بالتع  يتم  أيسواء  توضيحه  تم  كما  و  أعلاه،  ن 

اختصاص ومجالات  متباينة  عات  أ  بصلاحيات  شر ال من  والبعض  زائري  ا ع  شر ال خرى،  

يةالأو  بالتحكيم.    رو ع  المتعلقة  التأكيد  م  الم من  ذلك،  عكس  ومع  ع  ،   قاالأنه،    الفر

ا: المواد    قانونهواد   القا المساند  كث من م الذي اعتمد مصط ديد وم ،  1458،  1451ا

الذي عدل قانون التحكيم   ،2011265وع نفس المنوال  مرسوم  ،  1505،  1469،  1460،  1460

سا   .بفر

التا عمل ع تذليل  ،و ا  فإن القا المساند  ا عرقلة حسن س  الصعو ت ال من شأ

ل ما  يل  شكيل محكمة  العملية التحكيمية، فيتدخل ل يلولة دون  التحكيم، سواء   من شأنه ا

  .   ان بصدد التحكيم الداخ أو التحكيم التجاري الدو

التمي من  كمة بالرغم  ا س  لرئ النو  بالاختصاص  المتعلق  ال  الإش طرح  ما،  بي  

  ظمة القانونية المتعلقة بالتحكيم. التحكيم، وذلك  العديد من الأن  شكيل محكمةتصة   ا

زائري، نجد أن الأمر   ل من مقتضيات التحكيم الداخ والدو  القانون ا بالرجوع إ 

ما  يختلف   بي التحكيم  فيما  مجال  به   يقصد  حيث  كمة،  ا س  لرئ النو  الاختصاص  حول 

، ذلك ال س   ،تحكيم الذي يجري  إطار معاملة داخليةالداخ ا إ رئ التا يرجع الاختصاص ف و

التحكيم   ا  ال يقع  دائرة اختصاص كمة  ون ا ه ي ي    الاختصاص  و زائري،القضا و     ا و

ة الدولية،  كننا تخيله  المعاملاتما لا يم  اعتقادنا زائري لم يورد عبار   حيث  التجار ة أن المشرع ا

س ا"   صراحة.   "كمةرئ

شأة وطول الإجراءات  ولتفادي ا   داثة  ال ن القضاء التجاري والإداري المتم با لط ب

ام التحكيمية نفيذ الأح ا ب علق م ل  266خاصة ما  صفة عامة  ل ال يمكن أن تنجر عن  ، و المشا

ة الدولية أمام القا ا ة القضايا التحكيمية التجار ذا الشأن، فإنهعدم معا  ان   تص  

أن زائري  ا المشرع  أن    ع  أو  ة  التجار المادة  تحكيم   قانون  فيعد  النقص  ذا  يحدث  يتدارك 

ة   تجار المتعلقة  محكمة  امات  الال أو  ة  التجار والأوراق  بالعقود  اصة  ا الدعاوى  تختص  

اء  الش اعات الشر ة أو تلك المتعلقة ب ن بالأصول التجار شأ ب ة أو الدعوى ال ت ات التجار ر
 

  

ق   غلاب 266 ا و " ،  عبد  العمومية  الصفقات  التحكيم   ام  أح زائري تنفيذ  ا ع  شر ال الاته   ي  " ش العر التحكيم  مجلة   ،

، العدد    .204، ص4/2017-3والدو
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ة. التجار م  بأعمال م  اص     التجار بمناسبة قيام ا القضاء  ازدواجية  س  تكر يتطلب  ذا  لكن 

للتحكيم ي  القانو التنظيم  ة  بوحدو يأخذ  والذي  زائري  ا ي  القضا   Régime( النظام 

moniste(.  

  ، الإقلي الاختصاص  عن  المادة    أما  حددت  المدنية    1041فقد  الإجراءات  قانون  من 

، وقد   شكيل محكمة التحكيم التجاري الدو تصة للتدخل  مجال  ة القضائية ا ة ا والإدار

ن   عي ارج، فإن القا يتدخل  مجال  ان التحكيم يجري  ا ن: حالة ما إذا  ن حالت ت ب م

زائر، و  ع تطبيق قواعد  محكمة التحكيم فقط إذا اتفق الأطراف   ا  ا الإجراءات المعمول 

ان  إذا  ما  حالة  ف  الثانية  الة  ا أما  زائر.  ا محكمة  س  لرئ الاختصاص  يؤول  الة  ا ذه 

دائرة  التحكيم   التحكيم   يجري  ال  كمة  ا س  لرئ يؤول  الاختصاص  فإن  زائر،  ا يجري  

ا.   اختصاص

و              ن  كم ا ن  عي أن  بما  الشروع   لكن،  ع  سابقة  مسألة  التحكيمية  كمة  ا شكيل 

زائري   ان الذي سيجري فيه التحكيم، لذا نص المشرع ا عملية التحكيم، فإنه لا يمكن تحديد الم

ة    1042 المادة     ع معيار يحدد الاختصاص وفقا له.من قانون الإجراءات المدنية والإدار

ا  يح "ال لم    حالة  ففي ان  دد ف ان إبرام العقد    إ  بالنظرالتحكيم،    تفاق ا  اجراء التحكيمم م

ان تنفيذه     ."أو م

ان           اعتقادنا،  زائري    و  ا المشرع  سد  ع  حاول  عندما  ن  المادت ن  ب التعارض  يتفادى  أن 

أن  يجة  الن انت  ف التحكيمية،  العملية  إجراء  ان  لم الأطراف  تحديد  عدم  عن  تج  ي الذي    الفراغ 

ة  1042دة  لنص الما  تهصياغ ارا  تجسد معيالمتمثل  قاعدة احتياطية    ل الذي وضعته،ل  مشو

تصة   إذ    موضوعيا يتحدد وفقه الاختصاص، ة القضائية ا استعمل عبارة "إذا لم تحدد ا

ومة  ك المادة غ مف ن محك  267اتفاقية التحكيم"، لي ن كيفية الاختيار ب ا لم تب م ع أساس أ

ع اع  ال أطراف  ا  ف يتفق  لا  ال  الة  ا يذكر  أن  من  بدلا  العقد،  وتنفيذ  إجراء    ابرام  ان  م

ة،   ج من  ذا  أخرى،  التحكيم،  ة  ج المادة    1042  لمادةا  تتعارضومن  نفس  1041مع  عا  ال 

ة،  المسألة ال عا ذه الأخ ن ا  ن متناقض ل عت بذلك ا    .268و

 
م  لتعو 267 ي، عدد  " دور القا  تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدو" ،  كر اديمية للبحث القانو لة الأ ،  2010،  01، ا

  .142ص

م، التحكيم التجاري الدو  ، طيب قباي  268 لت كر ةوف -عو س، -قا لقانون الإجراءات المدنية والإدار   .93، ص2020، دار بلق
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السياق   ذا  الأستاذا،  و  قباي  يرى  أن  لت،  عو المادة  "ن  و قانون    1042صياغة  من 

سليمة ست  ل ة  والإدار المدنية  "أن ،  "الإجراءات  سد    وأضافا  المادة  ذه  خلال  من  قصد  المشرع 

تحديده   ك  ي أن  التحكيم،  إجراء  ان  لم الأطراف  تحديد  عدم  كه  ي أن  الممكن  من  الذي  الفراغ 

حكم  ا، فإنه كمة التحكيم، و كمة لمقر ذه ا شكيل محكمة التحكيم سابقة ع تحديد  أن 

تحديد الة  ا ذه  الممكن   غ  ن  من  كم ا ن  عي التحكيم    الاختصاص   محكمة  شكيل  و

ان ع المشرع  1041وفقا للمادة   التا  ان التحكيم، و ، ال تطبق فقط  حالة العلم مسبقا بم

زائري   التإيجاد ضوابا ان  ون م ال لا ي الة  ا ذه  ة  شكيل ط لمواج ا معلوما قبل  حكيم ف

ن  المادةمحكمة   ور ن المذ و الفرض الذي تصدى له المشرع بالضابط   .269" 1042  التحكيم، و

ي    الفرع الثا

شكيل محكمة س ات اللاحقة ل ة الصعو   التحكيم  و

شكيل محكمة   زائري تدخل القضاء   ن المشرع ا ،  الق تحكيم سواء  التحكيم الداخ

الدوأ التجاري  التحكيم  أو   ض  ع ال  ات  الصعو عا  حيث  التحكيم  ،  اتفاق  طراف 

م  شكيل محكمة ب يرجع إل ب خارج عن إ  التحكيم، سواء لس م أو لس   .  270راد

، الداخ التحكيم  كمأ    ا س  رئ زائري  ا المشرع  اخعطى  دائرة  الواقع   ا ة  تصاص

أ العقد،  إبرام  عي  ومحل  سلطة  تنفيذه،  إمحل  ن  كم ا أو  كم،  ا الأطراف  ن  ستطع  لم  ذا 

محكمة القضائية 271التحكيم  شكيل  ة  ا بجعل  الأولية  ات  للصعو تصدى  قد  ذا  فالمشرع   .

التدخل لاستكم ذا  أ المنوطة  عذر ع  إذا  التحكيم  شكيل محكمة  إجراءات  التحكيم  ال  طراف 

ا، ت كمةو  و ا س  أرئ مج،  الدوما   التجاري  التحكيم  وا  ،ال  زائري  فقد  ا المشرع  جه 

الأطرا تواجه  ال  ات  عن  الصعو الأطراف  أحد  تخلف  إذا  سواء  التحكيم،  محكمة  شكيل  ف  

إ أو  محكمه،  ن  عقعي الأطراف  صادفت  كمةذا  ا شكيل  استكمال  عي  بات   كم   ا ن 

  .272- المر-الثالث  

 
م،   ، طيب قباي  269 لت كر     .93صعو

ر  بن سعيد 270   .128، المرجع السابق، صلز

  .128، صنفسهالمرجع  271

  .129المرجع نفسه، ص 272
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س   حسن  عرقل  ال  الأولية  ات  الصعو تذليل  عند  زائري  ا المشرع  يتوقف  ولم  ذا 

نما و  التسواء  التحكيم التجاري الدو أالعملية التحكيمية،   ما، و حكيم الداخ بالتمي بي

ات اللاحقة شكيل محكمة  عدى ذلك للصعو ك  ل الإجراءات المتبعة لرد ا ن (التحكيم  ) أو أولام

م بدال علق الأمر بالتحكيم التجاري الدو أثانيا(  اس ل ذلك ح  )، سواء  . و و بالتحكيم الداخ

ساطة    بال متم  كنظام  عليه  المعروضة  اعات  ال الفصل   والسرعة   التحكيم  يتما 

  ، ة تدعم دائما إالإجراءات وتفادي التأخ روج بحلول فور وء  وا ق التحكيم. ال  لطر

ن:  كم   أولا: رد ا

تقر  ام مبدأعكس  اح كم  ا رد  انية  إم أ  ر  ي  و حقاجرا ل   صيل  الدفاع، فمن حق 

أ انين يمثل أطرف  إم عد  اض  مام قاض محايد، ومن ثمة  امة لا يجوز اف كم ضمانة  ة رد ا

الرغب تدفع  أن  يجب  ولا  التحكيم  خصومة  إطار  ا   ع صوم  ا إتنازل  التحكيم  يع   ة  

ه، أر  ت تح كم عندما يث صومفض رد ا كم   ن رد،  ذلك أ273و عند وجود صلة له بأحد ا ا

ا دور القضاء  التحكي  ر ف كمة تتدخل  رد امو من الأمور ال يظ كم الذي يؤخذ  ، فا

ياد أ ا حول حيدته.عليه عدم ا و   و أية أمور تث ش

الرد   إذ أترجع إوفكرة  كم،  إ ا ديثة  النظرة ا ع  ، ومن ثمة  صبح  القا ت بمثابة 

صومة القضائيةوجب أ القا  ا ياد و الاستقلال تماما    .274ن يتوافر فيه شرطي ا

ان الم كم لا يرد، بيد أذا وقد  غ  بدأ  القانون الفر القديم أن ا ذا المبدأ قد  ن 

ا   م أسباب  بلعدة  العلاقة  وأتكيف  يحا  تكييفا  كم  وا صم  ا الة، ن  و عقد  ست  ل ا 

إ عن  استقلالا  عمل  ولكنه  وكيلا  س  ل كم  الإ فا الفكر  تحول  ا  وم صوم  ا وعدم  رادة  ي،  جرا

بوج سليم  التقليدية  ال النظر  انالة  ت  أت  كرى  ا أن  والقول  الفكر  وتطور  قاضيا  س  ل ن م 

كم قاض بالمع قيقي ومن ثم يجب ضمان حي  ا عذر ردها ذا القا عند  ذا مجسد  اد  ، و

 
  .186عبد الرحمان، المرجع السابق، ص مجدي دى محمد  273

  .49، المرجع السابق، صحفيظ  قطاف  274
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ية  ن عر كم قاض فلا نه طالما سلمنا بأكما أ  .275 عدة قوان ائل ال تكفل بد من إيجاد الوسن ا

ي أ  ام ومبدأ إجرا ياد واجب الاح ذا ا و حق الدفاع استقلاله وحياده لأن    .276صيل و

زائر ب سبة للمشرع ا ن ضمن قسم الأ ال كم ام رد ا أح اي فقد نظم  ن  ح كة ب المش م 

و  الداخ  الأ الدو التحكيم  ذه  أن  عت  من  نالك  أن  ن  ح بالتحكيم ،   فقط  تتعلق  ام  ح

ف رد ا عر ساءل عن  ، و ع ذلك ن ا و الداخ ون ف  ضوابط تدخل    ماكم و الأسباب ال ي

تالقا فيه، و الآ  مر الصادر بالرد؟وكذا الطعن  الأ   277بة ع ذلك ثار الم

كم وأسبابه:   ) أ ف رد ا   عر

كم "أ ع أحد الأطراف  خصومة ايقصد برد ا مام  رادته  عدم المثول ألتحكيم عن إن 

ال  للشروط  وطبقا  القانون  ا  حدد ال  الأسباب  أحد  لتوافر  معينة  قضية  ن   مع محكم 

ا"  ور أسباب قد تث قدر كما يقصد به   .278يحدد اع لظ ا من عدم  "منعه من مواصلة الفصل  ال

م أ صوم، أو أحد نة لدى ا قالطمأن م ا ون ل التا ي كم، و  طلب    و فيما يتعلق بحياد ا

اع" تنحيته ومنعه من النظر، أو إ   .279كمال النظر  ال
 

مادة   275  نالك  انت  حيث  الشأن،  ذا  ة   وا غ  القديم  ي  الأرد التحكيم  قانون  النصوص   انت  المثال،  يل  س وع 

ذا الشأن، حيث جاء   ديد بنصوص أك تفصيلا   ي  قانون التحكيم ا ن جاء المشرع الأرد ن،  ح كم واحدة  شأن رد ا

  " منه أن:   17 المادة 

ا حول حيدته واستقلاله.لا يجو   )أ و كم إلا إذا قامت ظروف تث ش  ز رد ا

كم الذي عينه أ  )ب ن"و اش ولا يجوز لأي من طر التحكيم رد ا ذا التعي عد أن تم  ن له  ب تب نه إلا لس عي  . ك  

أنه،   إ  سلطونظيف  للقضاء  ف  ع الذي  الوحيد  ي  القانو النظام  ي  الأرد القانون  عت  ن،  لا  كم ا رد  طلبات  الفصل   ة 

ا القضاة، أما   503فالمادة   اكم بنظر طلب الرد ولذات الأسباب ال يرد  انت تقرر اختصاص ا من قانون المرافعات المصري 

خوله    19المادة   لما  منتقد  النص  ذا  و الرد،  طلب  الفصل   سلطة  ا  ذا التحكيم  محكمة  خولت  ديد  ا التحكيم  قانون  من 

ان محكما وحيدا و استمرار   إذا  صفة خاصة  ا من سلطة الفصل  طلب الرد و خصم  الإجراءات و كمة التحكيم ذا

كم خصما وحكما  الوقت ذاته ون ا   .إجراءات التحكيم أثناء نظر طلب الرد لي

المادة   الفصل   1463أما  سلطة  لية  ال كمة  ا س  لرئ فتعطي  الفر  القانون  التحكيم    من  ظل  ن وذلك   كم ا رد  طلب 

يئات  لل عطى  المؤس  التحكيم  لوائح  أغلب  أن  ، إلا  تتو الاشراف و   الداخ ال  التحكيم سلطة  التنظيمية  الرقابة ع س 

ن كم ائيا  طلبات رد ا   .الفصل 

  .98عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص 276

  .48ص، المرجع السابق،  حفيظ  قطاف  277

  .98عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص 278

ر  بن سعيد 279   .228، المرجع السابق، صلز
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إ المصري  التحكيم  قانون  شر  الر ولم  حالات  ا  و  كما  ود  للقا  سبة  بال نما ال 

) ن  المادت القا   رد  الذي حدد حالات  المرافعات  ا بصفة عامة، ع عكس قانون  ،  146أورد

ل، فإ814 ذه الأسباب  حياد  ن) مرافعات، وع  ميع  سعان  كم ي   .280وعدم استقلال ا

أ من  الرغم  وطبيعةو الأمور  مقتضيات  يجب    ن  الذي  ر  والمظ التحكيم  به  أنظام  ر  يظ ن 

ن، إلا أ281يوجب وجود نظام للرد  ش إ  التحكيم  الولايات المتحدة الأ   ن قوان كية مثلا، لا  مر

ي إ حظ ميل القضاء الأمر عت  نظره تدخل من االرد، و كمة  اتفاق التحكيم، فلا  ره لأنه 

إ كذلك  ال  وا صم،  ا أمام  يل  ترك س ح    ذا  عمله  يواصل  كم  حكم ا ثم التح  يصدر  كيم 

ض ع تنفيذه ع نادا إ  يطعن فيه بالبطلان أو  ياد اس   .282 عدم ا

عدد أسبابه، وذلك  نص المادة  أ ذا النظام بل  عتد  زائري  من قانون   1016ما المشرع ا

 : ة وال تنص ع ما ي   الإجراءات المدنية والإدار

الات الآ" كم  ا   تية: يجوز رد ا

ن الأطراف،عند -1 ا ب لات المتفق عل   ما لا تتوافر فيه المؤ

ب رد منصوص عليه  نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف،  -2   عندما لا يوجد س

استق -3 مشروعة   ة  ش الظروف  ن من  ب ت أو عندما  ة  مص وجود  ب  س لاسيما  لاليته، 

ق وسيط"  و عنحد الأطراف مباشرة أو عائلية مع أعلاقة اقتصادية أ  .283طر

أ الواقع  نة  ففي  ل قر التحكيمية من  اكم  ا شكيل  الرد تتمثل  تنقية  ن وظيفة طلب 

ة، لذلك يجب ملاحظة أع ع ا كم لواجباته لادم ال با للرد، ن مخالفة ا ا س عت  حد ذا  

كم لأ أ ن مادام طالب الرد لم يو دليلا ع انحياز ا ت توافر محد الطرف ا يدل ع عدم حياده  ث

  .284و عدم استقلالهأ

والملاحظ   أص  ذا  الأسباب  أن  يجد  الذكر،  السالفة  المادة  ا ياغة  ف ددة  ا الات  ا و 

يل   س ع  لا  واردة  صر،  المثال  الأسباب  كما ا ذه  المقارنة.  ترد  ن  القوان عض  فع   عامة  

 
ر، المرجع السابق 280   .229ص  ،بن سعيد لز

  .99عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص 281

  .98ص ، نفسهالمرجع  282

  ق.ا.م.ا. 1016المادة  283

ر بن سعيد 284   . 331-230، المرجع السابق، صلز
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المادة   أوردت  المثال،  يل  ا  18س التحكيم  قانون  مجمل،  من  عام  ل  ش كم  ا رد  أسباب  لمصري 

ا جدية حول حيدته واستقلاله، فلم تورد أسبابا محدد و كم، فإذا قامت ظروف تث ش ة لرد ا

، أا لم ترد ذلكما أ ا القا ا غ صا للدعوى ك للأسباب ال يرد  سب عت    .285و 

ي الأرد المشرع  الأ   ،أما  ترك  صوم  فقد  ل الأسبمر  إا  ندون  س ال  وب  ا  مل طلق   

إ يقدم  ال  للمحكمة  ذه  الصلاحية  بالأخذ  ي  الأرد المشرع  أحسن  ل  ف الرد،  طلب  ا  الصياغة  ل

الأ  ترك  أمر بحيث  ذلك  مقتفيا   كمة  ا تقدير  نة رد  عن  الصادر  النموذ  القانون  ثر 

  القانون التجاري للأمم المتحدة،  

ب عليه أ ان ي ية خذت به قوايأخذ بما أن  أم  ن الدول العر ام حيث أ،  ؟    286ن خذت بأح

ي  من  12مثال ذلك ما جاء  المادة  مماثلة لرد القضاة و  كم للأسباب القانون الأرد :" يطلب رد ا

ا ال رفع طلب الرد إ  ذا ا القا و تصة أصلا بنظ يرد  ة ا اع خلال خمسة أيام   ا ر ال

ور أصم بتعيمن يوم إخبار ا كم أو من يوم ظ حكم   ن ا ب من أسباب الرد و و حدوث س

عد د كم المطلوب رده إطلب الرد  صوم وا ذا الغرض"عوة ا عقد ل   .287 جلسة 

ال  ع  الإجابة  الأ لعل  ظل  مطروحا   ان  السابق  قانو ساؤل  الواردة   ام  التحكيم ح ن 

ي، وقد وردت فيه مادة  نه سابق   حيث أ  1994المصري لسنة   الصدور ع قانون التحكيم الأرد

وقد ذا  ديد،  ا ي  الأرد التحكيم  قانون  جاء   كما  ن،  كم ا برد  يتعلق  فيما  انت   مطابقة 

رد الأ  الواردة   للأسباب  ن  كم ا رد  تج  المرافعات  قانون  الواردة   بالتحكيم  المتعلقة  ام  ح

مما  288القضاة م،  صلاحي المصر   وعدم  المشرع  نظرة  غ  عن  ع  ديد  ا التحكيم  قانون  ي  

ام الواردة  قانون المرافعات الأ    . 289ح

 
ر، المرجع السابق بن سعيد 285   . 230-229ص  ،لز

ة ،  261   المادة   1996عات العرا لسنة  قانون المراف 286 راجع:   .268. المادة  1954اللي لسنة    ومجلة الإجراءات المدنية والتجار

  .100عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص

  .100ص  السابق،  المرجع البطاينة، فت   عامر 287

قوقية أسباب رد القضاة بالأسباب التالية:  417عددت المادة   288 اكمات ا   من أصول ا

عد انحلال عقد الزواج.  ة مباشرة أو غ مباشرة  الدعوى ولو  ان له أو زوجته مص   ا) إذا 

عة. رة ح الدرجة الرا صوم قرابة أو مصا ن ا نه و ان ب   ب) إذا 

صوم. جـ ان خطيبا لأحد ا   ) إذا 

صوصية أو وصيا أو فيما عليه. د) إذا سبق  صوم  إعماله ا ان وكيلا لأحد ا   أن 
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كم: ب)    تدخل القضاء  إجراءات رد ا

م من أ ن وحياد كم ة ا ان التعد نزا ، سواء  محكمة  قا أمام  م ضمانات التقا

، لذا فمن المنطقي   وك حول  التحكيم أو أمام القضاء الوط م الش صوم الذين ترتا سبة ل بال

اع أن يتقدموا بطلب الرد    .290من يتو البت  ال

ذلك  أ  ضعتو قد  و  يتخذ  لا  ح  كم  ا لرد  وضوابط  قواعد  عدة  التحكيم  ن  قوان غلب 

 .291جراءطية لإعاقة التحكيم سواء موضوعا أو إم

يل المثال،ذ نظم المشرع المصري إ   من قانون التحكيم ال   19 المادة  إجراءات الرد  ، ع س

ا الأو ع أ يئة التحكيم ال تنظر ا" طلب الرد يقدم إ:  نانت تنص  فقر ان    اع سواء  ل

ان يتطابق مع المادةمحكما واحدا، أ و بذلك  كمون"، و عدد ا   من القانون النموذ   )  2/ 13(  و 

يئة التن :  ال تق بأ  للتحكيم التجاري الدو ا، "تفصل  ا  طلب الرد المقدم إل حكيم بنفس

النص إلا أ ذا  ة  عدم دستور العليا قد قضت  ة  الدستور كمة  المادة  292ن ا   19، ليصبح نص 

  ":293ينص ع ما ي   2000لسنة    8المعدل بالقانون  

نا فييقدم طلب الرد كتابة إ -1 ا مب يئة التحكيم ذا ذه ا  شكيل  يئة أو  ه أسباب الرد ب ل

فإذا للرد،  رة  الم يئة   بالظروف  فصلت  نفسه  تلقاء  من  رده  المطلوب  كم  ا نح  ي لم 

ا.   التحكيم  طلب الرد المقدم ال

كم نفسه  ذات التحكيم. -2   حظر المشرع طلب الرد ممن سبق به تقديم طلب برد ا

 
 

د  القضية.    ه) إذا سبق له أن شا

ن قد اختار حكما  قضية سابقة. ان أحد المتداع   و) إذا 

ن عداوة شديدة.  ن أحد المتداع نه و   ز) إذا وجد ب

اق أحد  أو  ن  المتداع أحد  ن  و نه  ب أقيمت  قد  انت  إذا  خلال  ح)  جزائية  أو  مدنية  دعوى  عة  الرا الدرجة  ح  ره  مصا أو  ه  ار

ادي عباس، المرجع السابق، ص واش وعبد ال اد  مس السابقة. راجع: ج   ..180السنوات ا
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كم برفض طلبه خلال  أجاز المشرع لطالب الرد أ  -3 ن  ن يطعن  ا خ إعلانه  ثلاث يوما من تار

إ المشار  كمة  ا أمام  القانو به  ذا  من  التاسعة  المادة  ا   قابل  ل غ  ا  حكم ون  و ن، 

ق.للطعن بأ   ي طر

تب   -4 ذا الطلب  ع تقديم طلب الرد ألا ي و ع الطعن  حكم التحكيم الصادر برفضه 

ذا حكم ب يئة التوقف إجراءات التحكيم و كم سواء من  كمة عند  حكيم أرد ا و من ا

ون قد تم من إجراءات التح كيم، بما  ذلك حكم  نظر الطعن، ترتب ع ذلك اعتبار ما ي

أ ن،  كم  ."ن لم يكنا

يما اأ ته  لمشرع الأرد ط  ،من ج   :294لتقديم طلب الرد عدة شروط   فقد اش

كم إ  لا -1 ا حول حيدته واستقلايجوز رد ا و انت الظروف تث ش   له. لا إذا 

تصة.يجب أن يقدم طلب الرد كتابة إ -2 كمة ا    ا

أ -3 الطلب خلال خمسة عشر يوما من يجب  يقدم  شكيل محكمة   ن  الرد ب خ علم طالب    تار

رة للرد. الظروف الم   التحكيم و

ن له  لا يجوز لأي من طر -4 ب تب عينه إلا لس ك   كم الذي عينه أو اش  التحكيم رد ا

ذا العد أ   ن.يتعن تم 

ب   -5 ولس التحكيم  ذات  نفسه   كم  ا برد  طلب  تقديم  له  سبق  ممن  الرد  طلب  يقبل  لا 

 ذاته. 

ذا ما كرسته   ":295القانون النموذ للتحكيم التجاري الدو ال تنص   و

ة الاتفاق ع -1 ن حر امللطرف كم، مع مراعاة أح ذه المادة.  3الفقرة     إجراءات رد ا   من 

كم أذا الاتفاق وجب  ذا لم يوجد مثل فإ -2 م رد ا ع   15ن يرسل خلال  ع الطرف الذي 

يئة التحكيم أيوما من   شكيل  خ علمه ب خ علمتار ه بأي ظرف من الظروف المشار و من تار

ا  المادة  إ يئة التحكيم، فإذا بي   2فقرة    12ل ا طلب رد  ند إل س ا بالأسباب ال  انا مكتو

كم المطلوب نح ا يئة التحكيم خر عرده أو لم يوافق الطرف الآ   لم ي  طلب الرد، فع 

ت  طلب الرد. أ   ن ت
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ذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقا للإجراءات الواردة  الفقرة   -3 ، جاز للطرف الذي قدم  2و

كمة المسماة  طلب الرد أ سلمه إشعارا بقرار  30خلال  )6(المادة ن يطلب من ا يوما من 

ثما يتم ب رده، أرفض طل ون قابل لأي طعن، ور ا  ذلك لا ي ت  طلب الرد، وقرار ن ت

يئة التحكيم بما ذا الطلب يجوز ل كم الذي يجوز رده، أن تواصل    الفصل    ذلك ا

 .ن تصدر قرار التحكيم"إجراءات التحكيم، وأ

إ الرجوع  زائري و ا القانون  عكس  ،  والأر   القانون   وع  ما، المصري  ذكر السالف  ي  د

يل العمومجراءات الرد أمام القضاء، ودد بدقة ضوابط و نجده لم يح لم  و   ،296نما جاءت ع س

أ ال يجب  المدة  الطلب  يحدد  ا  ف يقدم  أن  يمكن  ال  الطلبات  عدد  الرد   ولا  طالب  ا  يقدم ن 

ة القضائية  نفس التحكيم ، تصة بالفصل  الطلب ولا الآ  ولا ا تبة عن الطلب، و  ثا ار الم

ن وأذا  سيما  تداركه  المشرع  ع  ان  عات  قص  شر وال التما  عليه  ان  و جديد،  القانون  ن 

ديثة خاصة ما جاء بالقانون النموذ للتحكيم التجاري الدو    .297ا

ة  ع العموم، فإ و حر زائري  ع ا شر ا ال عات بما ف شر ن المبدأ المكرس  مختلف ال

ن  ال ذا الشأن يتع كم، لكن  حالة غياب أي اتفاق   ن  الاتفاق ع إجراءات رد ا ع  طرف

كم أن يقدم طلبه كتابة إ م رد ا ع م رده ع أ االطرف الذي  ع بليغ   ن يقومكم الذي  ب

ب الرد طبقا لنص المادة محكمة التحكيم والطرف الآ  س الإجراءات   من قانون   1041خر دون تأخ 

ة    .298المدنية والإدار

القضاء، فإولع إ  وء  ال تو  و  ذا  كمة من  ا ر ل  المراد  كم  ا تن  الطلب  ذا  ده  

و فالأمر مفصول فيه، و وء إن رفض ي ق  ال   .299 القضاءن لطالب الرد ا

للتحكي سبة  ،بال الداخ آنفا،  م  ورة  المذ الأسباب  توافرت  م  كم  ا رد  ع    يتم  بناءا 

عد   ب الرد  س كم المراد رده، إلا  حالة علمه  ن ا عي طلب أحد الأطراف الذي لم يكن طرفا  

ا الأطراف   تج الرد أثره بمجرد إبلاغ محكمة التحكيم و ن، و ب الرد لكن  إجراء عملية التعي س

ب الرد أو ينازع الطرف الآخر أو با كم  س ب الرد، يتم قد يحدث أن ينازع ا  الأطراف  س
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المنص للاتفاق  وفقا  اع  ال ة  عسو ذا  وص  ة  سو ا  إغفال وعند  التحكيم،  اتفاقية  سلفا   ليه 

مه   ل طرف  كمة بناء ع طلب  س ا ا، يتدخل رئ م بتفعيل ل اع، لا يقوم أحد الأطراف أو  ال

س   ستجيب رئ ي  ضة، ول يل وذلك بموجب أمر ع عر كمة بذلك الت   .300ا

ن،   كم ا ن  بتعي المتعلقة  لية  الش الشروط  من توافر  لابد  أنه  إ  أن تجدر الإشارة  فإما 

ب الرد،   كم من الطرف الذي أثار س اع المرفوع إليه  يتضمن الطلب رد ا أو يفصل  المسألة ال

الذي   الطرف  من  الطلب  فيه  قدم  الذي  القت  بالرد،   سوالمتعلقة  يقبل  وقام لم  الرد  ب 

المثار   اع  ال الفصل   وطلب  الرد  طلب  كمة متضمنا  ا س  لرئ الطلب  يقدم  أنه  أو  بمعارضته، 

يحا شكلا   ذا الطلب المزدوج  عت   .301ومن حيث صياغتهشأن مسألة الرد معا. 

القيام باستدعاء جميع  عد  ونه يتم  كمة ب س ا ضة الذي يصدر رئ يتم الأمر ع عر

الأطراف  الأطر  ل  ستد  إذ  عرائض،  ع  الأوامر    " ية  الوجا مبدأ  "انتفاء  ع  ناء  است اف 

نظر فيما  م و ستمع إل كمة ل س ا كم المطالب برده من القا المتمثل  رئ بالإضافة إ ا

ورة  المادة  الات المذ م، بتوافر ا سمح له قانونا ب 1016إذا يوجد نزاع بي الفصل  طلب  وال 

 . 302الرد أو رفض الفصل فيه

كمكما أنه  اصة بطلب الرد وكذا ع ا تصة  و ظل غياب النص ع الإجراءات ا ة ا

الرد طلب  يخ  بالفصل   الدوفيما  التجاري  التحكيم  فإص  اخ،  ع  ناء  و س  نه  رئ تصاص 

كمة بأمر التعي ون كذلك إعمالا لقاعدة توازي ا ال.الأ   ن فإن الرد ي ي  ع الطرف الذما    و   ش

يل إلا أ   :303ن يقدم طلبه مه الت

زائر، - ان التحكيم يجري  ا كمة الإ  إذا  س ا ا التحكيم    رئ يقع  دائرة اختصاص

ان إ محكمة  ن الاختصاص يؤول للالتحكيم، أما  حالة العكس فإ ذلك محددا  اتفاق ن 

إبرام ان  ا م أ  ال تقع  دائر شأن العقد  التنفيذ ع الوجه المفصل فيه سلفا  ان  و م

ن طبقا للمواد  يع كم  .1042- 1041ن ا

 
"،حمزة سلام 300 كمة  مجال التحكيم التجاري الدو س ا لد  نونية والسمجلة البحوث والدراسات القا   ، "دور رئ ياسية، ا
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ارج - ان التحكيم يجري  ا ا   اختار الأطراف تطبيق قواعد الإ و ،  إذا  جراءات المعمول 

زائر فإن طلب الرد يقدم إ ذا الطلب يقدم كتابيا يو فيا زائر، و س محكمة ا ه  رئ

ن س ال  ا  دالأسباب  أ  عل عد  و ا،  دليل الشروط مع  كمة  ا س  رئ محص  و يدرس  ن 

ن أالسابقة مع   كم كم أو ا ا الرد يصدر أمره بقبول طلب رد ا و الأسباب المؤسس عل

ون  ي عادة  والرفض  أسبا  -رفضه،  للتعبنفس  التدخل  رفض  إحدى -نيب  ادة  ز مع   ،

و  الأ  للرد  المستوجبة  المادة  سباب  ا   عل النصوص  الإجراءات    1016تلك  قانون  من 

ة ب أن يتم الفصل  الطلب  أ  ،المدنية والإدار عا لإجراءات  و سر سرع الآجال تفعيلا و

 التحكيم.

عد  نظرنا إ ذا  عد  عمالا لمبدأ اسو ة الإجراءات، الذي  استقر   جديدا تبلور و مبدئا  تمرار

للتحكيم    مم المتحدةمن القانون النموذ للأ   13نصت عليه المادة  حيث    .التحكيم التجاري الدو 

الدو المادة  التجاري  ة من  الأخ الفقرة  و    19، وكذلك نصت عليه  التحكيم المصري، و  قانون 

ديد   )18(من المادة    )ج(نفس المبدأ الذي كرسته الفقرة   ي ا   .304من قانون التحكيم الأرد

شر  للتحكيمعاومن استقراء ال ية  العر أ  ،ت  إ  اليم تجدر الإشارة  نه قد أحسن المشرع 

قة مفصلة وسر كم بطر زائري  صنعا  تنظيمه لإجراءات رد ا ان ع المشرع ا   الاقتداء عة، و

إ قانون  بالتحكيم   اصة  ا ام  الأح أورد  وأنه  المدنبه خاصة  و الإجراءات  ي و ة،  جرا ية والإدار

ان من الم   .305راد إجراءات الرد ينطقي إف

أ إ  الإشارة  ست  تجدر  ل الذكر  السالفة  ية  العر عات  شر ال من  و ن  ا  ع  حد تحرص 

أ  بل  الرد  إجراءات  الدائمة تنظيم  التحكيم  مراكز  الأخرى    ،306ن  الدولية   تمت والاتفاقيات   ا

ا (بذلك،   ا اتفاقية واشنطن  ماد   . )58وم
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يل المثال، نص القانون اليم  305 كمة  "ع أنه:    24 المادة  وع س كم إ ا تصة  ميعاد أسبوع واحد    يقدم طلب رد ا ا

تصة بالفصل  الطلب خلال   كمة ا رة للرد وتقوم ا كم أو من يوم علمه بالظروف الم ن ا من يوم إخطار طالب الرد بتعي

كمة الأع درجة خلا  ا أمام ا كمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن  قرار ال فإذا رفضت ا ل  أسبوع واحد ع وجه الاست

ان   عد مرور المدة و تصة  طلب الرد خلال أسبوع واحد فيعت  كمة ا ذا لم تفصل ا القرار و خ استلام  تار ن من  أسبوع

ورة    ا وتطبيق نفس الإجراءات المذ نة التحكيم ذا إ  الرد  يجوز تقديم طلب  أنه  برفض الطلب. كما  كمة قد اقتنعت  ا

   ذه المادة".

س  12المادة   306 ال. من قواعد الأ  12و11، وكذا المادة من قواعد غرفة التجارة الدولية ببار س   و
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  خصوص طلب الرد:مر الصادر بالطعن  الأ ) ـج

عيلا تقتصر سلطة القضاء ع الرقابة ع مر  ن، بل تمتد إحلة  كم ة   مرحل ن ورد ا

كم ذاته أ  لة الردالطعن ع القرار الصادر  مسأ ال    و محكمة التحكيمإذا ما صدر من قبل ا

التحكيم ع  الاشراف  المادة  إ  .307تتو  تنص  المد  1016ذ  الإجراءات  قانون  والإ من  ةنية   دار

أ ع  زائري  يا لم  إذا  اع،  ال حالة  التعنه:"...   نظام  ك يتضمن  سع  ن  لم  أو  ته  سو يفيات 

ة إجر لالأطراف   يل. طلب  مر بناء ع  أيفصل القا  ذلك    ،اءات الردسو مه الت   من 

الأ  غذا  طعن".  مر  لأي  أ  قابل  عكس  وع  أنه  ع  ذا  التعو رفض  الصايمر  عن  ن  س در  رئ

كمة الذي يقبل الطعن، فإن أمره المتعلق بقبول أ   و رفض الرد لا يقبل أي طعن بخصوصه. ا

    التفكالقاعدة  عدم جواز الطعن  الأمر سواء صدر بقبول أو الرفض تدفعنا إن إ

ان لا يجوز الطعن فيه أ  ذا الأمر، إذ أنه ولما  ناقض ذلك لاالطبيعة القانونية ل   مر ع وطبيعة الأ  ي

ضة، ناف وفق  الذي يمكن الطعن فيه بالمراجعة أ  العر ديث عن  و الاست ما تم ذكره سابقا عند ا

  308ن؟مر التعيأ

الأ ن  إ بالعديد من  كمة يختص  ا س  الرئ الولائية  أوامر ع  عمال  ل  ا ع ش  يصدر

ا و   مكن مراجع نافحالة  عرائض و ا لا بنص (حروج عن ذلك إا، ولا يجوز االرفض است كم

الأ  ناء   والاست الأصل  القانونية)حكم  ام  الأ و   .309ح ان  الردلما  طلب  بخصوص  الصادر  بع   مر  ي

شأش ا  إل المشار  القاعدة  تلك  عأنه  أين  يجعله  ذلك  فإن  ن،  كم ا أو  كم  ا لا  مر ن  ولائيا  ا 

ضة، إ ل أمر ع عر و إيجابا، و لطعن فيه سواء صدر سلبا أ يجوز انه لاأ لا  قضائيا يصدر  ش

عن   خروج  أ ذا  بالمراجعة  التظلم  جواز  ع  و  الأصل   للأمر  ناف  أالاست إلا  ضة،  عد  عر نه 

المادة   عليه   نص  الذي  و  القانون  ون  سليما  المدنية    1016خروجا  الإجراءات  قانون  من 

ة والإ    . 310دار
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ب المشرع المصري    يل المثال، ذ ديد إ أن  )  19/3(ة  المادوع س من قانون التحكيم ا

أ الرد  تار لطالب  من  يوما  ن  ثلاث خلال  طلبه  برفض  كم  ا يطعن   كمة  ن  ا من  به  إعلانه  خ 

ا  المادة  المشار إ ا غ قابل للطعن بأمن نفس القانو   )9(ل ون حكم ق ن، و   .311ي طر

ال، الطعن ع  صل، ع وج ن قانون التحكيم المصري قد أجاز للقضاء الفأي أ ه الاست

محكمة قرار    قرار  ع  الطعن  قبول  انية  لإم المادة  ذه  تتعرض  ولم  الرد،  طلب  برفض  التحكيم 

رد  شأن  المؤسسية  القرارات  ع  الطعن  نظر  الفر  القضاء  رفض  وقد  المؤسسية،  يئات  ال

ن،  كم ست أا ا قرارات تنظيمية ول اما قضائية، ومباعتبار وم المادة  ح ا مف ن ثمة لا ينطبق عل

  .312ال تج الطعن   1484

ا  ما لائحة غرفة التجار أ يئة التنظيمية الصادر   بأ  2/8ة الدولية فتق  ماد ن قرار ال

ا الرد  أطلب  وقد  صوم،  ل أسبابه  علن  ولا  القواعد  ي  ذه  سية  الفر النقض  محكمة  قرت 

ب الق سب ررت عدم  كم بأرار الصادر و يشأن رد ا   .313نه قرار غ قضا

تب ع طلب الرد:د)    الأثر الم

زائري الأ ن المشرع ا تبة ع تقديم طل لم يب لة  قصر المسأ  ب الرد والفصل فيه، إذثار الم

المادة   الإجرا  1016  قانون  والإ من  المدنية  الأ ءات  ذا  أن  بيان  ع  ة  طعن دار لأي  قابل  غ  مر 

لكن  وف إر و قط،  توصلت  بما  الأخذ  من  ع  ما لا  ذلك  جاء   غم  ما  و ية  الأجن عات  شر ال ليه 

زائر التحكيم التجاري الدو المنظمة إالاتفاقيات الدولية المتعلقة ب ا ا   .314ل

تقديم ع  تب  ي لا  صوص  ذا ا و  و التحكيم  إجراءات  وقف  الرد  استمر ح طلب  ذا 

كم ثم تم الرد، ترتب ع ذل ون قد تم من إصدور ا كم باطلا ك اعتبار ما ي جراءات بما ذلك ا

و الأ  ب من  من قانون الإجراءات المدنية والإ  1056مر الذي تقبله المادة ان أم لم يكن، و ة كس دار

التحك كم  ل البطلان  أأسباب  التحكيم دون  إجراءات  فتعاد   ، م  ي الم الاتفاق  ع  ذلك  يؤثر  ن 

ا تم  و ما،  ابي بدال  عيس قة  طر وفق  إكم  أما  فإنه،  الرد  طلب  يقبل  لم  ال  ذا  الإجراءات  ن 

يه بأتمت  يحة، ع أنه وجب التن ا فقد يتفق الطرفان ع  عد  ست بإطلاق ذه القاعدة ل ن 
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ح   الإجراءات  صومة  الوقف  ا تخدم  لا  قد  مستقبلية  يجة  ن لأي  توقيا  الرد  طلب  فصل  

  .315التحكيمية

يل  و  أ  ن المشرع المصري المثال، نجد أ ع س ط وقف إجراءات التحكيم  ش ثر لتقديم  لم 

المادة طلب   وأ)19/3(    الرد، وذلك   ق، خاصة  ا ذا  استخدام  أن   خشية  قد  ،  كم  ا ن 

صوم مما يجع أاختاره ا صومة  عطيل ا م برده، و ل قيمة،    ثرل رغب لذلك يجرد التحكيم من 

شعر صاحب  لفقه يرى ضرورة وقف إجراءات التحكيم عند تقدن جانبا من اإلا أ يم طلب الرد، ل

عات إ عدم إن طلبه يأخذ ع  الطلب بأ شر عض ال ب  د، وتذ لزام محكمة التحكيم محمل ا

صومة التحكيمية بناء ع حدوث الرد    .316بوقف ا

ا، لابد من الإشارة إ أن ا م الضمانات ال يملأخ و أحد أ ا الرد  ة  ك لأطراف  مواج

ن كم ا.  317ا   ، وال لا يمكن بأي حال التنازل ع

القانون  بقوة  س  ول الأطراف  بإرادة  القا  محل  يحل  كم  ا أن  ما  التمتع 318و فإن   ،

ام تلك الإرادة ال أعطته ال و اح ياد  مة، وتفاديا بالاستقلالية وا قدرة والصلاحية لأداء تلك الم

بدال  لتعرضه لرد أو عناية ودرئا للمسؤولية ال يمكن أن    اس أو عزل،  حالة عدم تأديته لواجبه 

القواعد   إ  الرجوع  أن  إلا  ة،  الأخ ذه  ترتب  عن  التحكيم  عات  شر وت  س من  بالرغم  تقوم، 

ية أمر وارد انت أو تقص   .319العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية عقدية 

بدالثانيا:  ك اس  م وعزل ا

مة ايملك القضاء عند إ بدالهكم  اء م لات  اس كم الأص عند    بذات شروط ومؤ ا

عيفشل الأطراف أ م عن  اء، فللقضاء اختيار محكم بديل عند  نهو امتناع أحد كم    ان مة ا م

ب آ نالك ما يحول دون الاستمرار  إجراءا برده أو عزله أو تنحيته أو لأي س س  ت  خر، ومن ثمة ل

عي كم من قبل القضاء. التحكيم وطلب    ن ا
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ر  بن سعيد 316   .233، المرجع السابق، صلز
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" الأستاذة:  مع  مج   ونرى  محمد  الرحمان"،    ديدى  من  أ  عبد  يحول  ما  نالك  س  ل نه 

ن طلب إالناح مع ب عية القانونية دون ا كم وطلب  مة ا ا للوقت  ياء م ن محكم بديل توف

  .320والإجراءات 

استعسر    ،إذن حال  الاستمرا  كم  ا يصبح ع  ا،  القيام  فشل   أو  وظيفته  ر  

بداله ا خاصة إ   اس اع فإذا تم فقدان  ضرور بدل حيمحكم وحيد يفصل  ال س نا، فضلا عن  نه 

ن، نذكر   ب د باختيار بديل عنه أماا  استقالةذين الس ع ، أو إم الكم، حيث   قضاء الوط

از المشرف ع التحكيم  مراكز التحكيم و    .321يئات التحكيم الدولية الدائمةا

إ يتصور وجوده  كم فلا  ا للمأما عزل  كم  ا عد قبول  جري صراحة  لا  صراحة، و مة 

لإجراء العزل   ن محكم جديد، ولا يتطلب القانون شكلا معينا ين يتم بصورة ضمنية بتعكما يجوز أ

أية صفوزمنه فقد يتم  أ ا التحكيم و ون ف عية مرحلة ي عد إصدار    ة  ون  ذا العزل، و عن 

القرارات إعدادية، أ طبيعة ا كم  و الفصل  جزء من الموضوع، و ن التنازل عن ا يجوز للطرف

عدم   أ  الاعتدادأو  عن  به،  حكم  صدر  إذا  تبلما  قبل  ولو  المعزول  كم  عت يا كم  ا فإن  غه، 

إ عد  كم  ا عزل  أن  ة  دا و قيمةباطلا.  لا  كم  ا ستطيع  له     صدار  الذي  كم  ا موضوع 

صوم أ   .322ن يتفقوا ع عدم تنفيذها

عة فروض  مسأنرى وج  ،ومنه ن أر : وب التفرقة ب التا كم و    لة عزل ا

صومة التحكيمية: -1 كم قبل البدء  ا   عزل ا

فإ  إذا بدأت  قد  التحكيم  خصومة  تكن  من لم  الأو  المرحلة  ون   ي التحكيم  نظام    ن 

ا بالإرادمراحله و المرحلة ال يتحدد إ نالك    ة الذاتية لأطراف الاتفاق (الأطرافطار كم)، و وا

ااتجاه يرى أ التحكيم أو خلاله  كم قدن عزل  البدء   به  يتم قبل  سلم  الفرض لا  ذا  ، لكن 

ون، أ  الكث ي  ذلك  قانو كنظام  التحكيم  مراحل  من  المرحلة  ذه  المرحل–ن   العقو  لا    -ديةة 

ا  يجوز الكلام   نما يجب النظر إف كم والأطراف العلاقة بعن العزل، و من خلال الاتفاق    ن ا
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اتفاق جم  ما والذي يتضمن  بي م  أالم ع  كم  ا م  ف بما  الأطراف  الأخ حسم يع  ذا  يتو  ن 

اع بمقابل   .323ال

ع قيا كم  ن وا تكم ا ن  ب الاتفاق  عت  بإذ  الأخ  ذا  يجوز  م  لا  بمثابة عقد  مة  الم

كم   ا ينفذ  لم  إذا  إلا  ه  امهف فإال ؤلا،  إن  قبله  ض  بالتعو مون  يل دون  ء  عزله  قاموا  ذا 

نالك سوى رابطة قانونية موضوعية تتمثل  اتفاق التحكيم  ون  اع لا ي ب فقبل بدء ال   .324س

ما مصذلك أ اب القضية، ول ما أ ن  صم ما ضرر تأخ ن ا ا، وعل يل ا، فيعملان ة 

عي مايمية أخرى يرون أتحك  و محكمةن محكم أمعا ع ترك القضية أو    .325ا كفيلة بحل نزاع

إ النظر  يمكن  لا  ذلك،  ضوء  نما  وع  و عزل،  أنه  ع  الأطراف  جانب  من  العقد  حل   

أيالتكي و  يح  ال ي  القانو للعقف  ف  بمثابة  ل  ا ذا  بالإران  نص   د  دون  المنفردة،  دة 

العالقانون أ اتفاق   إو  ق، بحيث  ذا ا كم عدم توافر شروط ا أذقد يخول للأطراف  ت ا ث

م    اما ن من ال تكم ون تحلل ا ض معادل، وقد ي عو صول ع  ق  ا ان له ا الف 

وق  م،  من جان الاتفاق  بف  بإعلانه  حا  صر كم  ا ة  ن مواج بتعي ضمنيا  التحلل  ذا  ون  ي د 

اع عليه    .326محكم بديل ثم طرح ال

عد بدء ا - 2 كم    : صومة التحكيمية عزل ا

صومة، إ  لاأنه: "  "د الفتاحعزمي عب"  يقول الأستاذ ذ  يحدث العزل بطبيعته إلا أثناء س ا

ون مرحلة جديدة من مراحل التحكيم قد بدأت و المر  حلة الإجرائية  مع بدء خصومة التحكيم ت

ي سواء  مبادئه الأساسية أو مرحلة تخ ا لقواعد القانون الإجرا م  النصوص  ضع  تنظيم

ا المشرع لتنظيم التحكيم   .327"ال وضع

قا   و  كم  ا عت  المرحلة  ذه  أففي  للمحتكم  يجوز  فلا  التحكيم  عزل  خصومة  ن 

كم   إا ينظر  لن  لأنه  المنفردة،  تبإرادته  نظر    كم   ا ستمر  وسوف  الة،  ا ذه  صرفه  
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رده  طلب  سوى  كم  ا ص  ع  اض  للاع ق  طر من  نالك  س  فل مة،  يجوز    .328الم لكن 

كم بتوفر موجبات العزل للأطراف الاتفاق ع إقالة و   . 329عاد ا

ت الدعوى القكما يمكن أ عار ن يتم العزل  حالة ما إذا ان ا  ض موجب  ضائية المنظور ف

ا ا اع ع أساس أ  لان اع، ومثاله: الإ   نعد البدء  ال ان دينا العارض يقطع ال   .330براء منه إذا 

عد البدء  اه من الممك أنإ  ،تجدر الإشارةو  كم   حالة  ،  صومة التحكيميةن عزل ا

عد ا ا  ا عارض موجب لان ا  ت الدعوى القضائية المنظور ف اع ع أساس  ما إذا ان لبدء  ال

ان دينا  اع، ومثاله: الإبراء منه إذا  ا  فإ  .331أن العارض يقطع ال ن تلك الصفة دائمة وجب توافر

كم فيه،  البدء  أعد  سافر  أو  كم  ا غاب  ما  إذا  العزل  يمكن  مرضا  ذلك  أ  و  ففي  مات،  ح  و 

ن وعطيل للعملية التح تكم   . ت والمالدار للوقكيمية ومضيعة لمصا ا

كم: -3 عد صدور ا كم    عزل ا

كم أ عزل ا ت التحكيم و اعي كمون  ال  حالة صدور حكم بات فيه، ذلك أن   و ا

لمسأ اختصاصه  يمتد  فلا  معينة،  مسألة  شأن  وقع  ،  التحكيم  الأو القضاء   عد  أخرى  لة 

نا مثله مثل القا الوط الذي ينعزل بمجرد ال كم  أي    .فصل  القضية المعروضة عليهفا

نفأ س كم  صبح عزله    8دن ا كم، و مة ا ت م كم ت ولايته  صدور حكمه، لأنه بصدور ا

  .332غ ذي موضوع 

ي: -4   العزل القضا

ي عندما   ون العزل القضا جدية    جماع ع عزله، مع توافر أسبابيتعذر ع الأطراف الإ ي

ته وحياده،   تصة لإللعزل مثل نزا كمة ا ا إ ا كم إذ ي مة ا   .333اء م
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الدولة ع خإ ي صورة من صور ولاية قضاء  عت العزل القضا ذه  ذ  صومة التحكيم، و

ا وال ت االصورة تضاف إ س بمنأى عن سلطة قضاء  كد أؤ لصور ال سبق عرض ن التحكيم ل

  .334الدولة 

نالكغ أ تك  ن  وء أحد ا ن إ من لا يج  كم، وذلك  قضاء  م الدولة طالبا عزل ا

ذا الرأي للأسباب الآن العزل يقت بطبيعته اتفاق جميلأ  سلم  صوم، ونحن لا    :335تيةع ا

مة بدون عذر مقبول،   -1 كم عن أداء الم ة  قد ينقطع ا تكم صاحب المص ستطع ا ولم 

كم.إثبات أ قت ا نالك حالة من حالات الرد قد    ن 

عيإ -2 اع ولاية  تصة أصلا بنظر ال ان للمحكمة ا نالك ما يمنع من ذا  س  كم فل ن ا

التا قد يتم العزل دون اتفاق أ ا المشرع ولاية عزله بناء ع طلب أحد الأطراف، و عط ن 

 جميع الأطراف.

زائري قد نص  المادة  وتجدر الإشارة إ أ ت المدنية  من قانون الإجراءا  1041ن المشرع ا

عيوالإ  انية  إم ع  ة  أ دار ن  كم ا أو  كم  ا أ  ون  م  عزل وشروط  م  عي شروط  و تحديد 

بدا م من قبل الأطراف وذلك مباشرة أو بالرجوع إاس و ن أتعيأي عند غياب ال،   نظام التحكيمل

عي ة  م يصعو بدال م واس يل القيام بالآ336م وعزل مه الت   ي: ، يمكن للطرف الذي 

زائر.رفع الأمر إ -1 ان التحكيم يجري  ا س محكمة اختصاص التحكيم، إذا     رئ

إ -2 الأمر  يجري رفع  التحكيم  ان  إذا  زائر،  ا محكمة  س  رئ الأطراف      واختار  ارج  ا  

زائر.طبيق  ت ا  ا  الإجراءات المعمول 

إرادة الأطراف وكذا  جة عن لة العزل قد يرجع لأسباب خار وننوه إ أن تدخل القضاء  مسأ

كم، ذلك أ ة إن قيام دعوى لدى القا مرتبطة بالدا ذه الأخ ن  عوى التحكيمية يوقف   ح

ن، فإالفصل  الدعوى   ن فرض نا نم ب ل المسائل مشتملة  القضائية و ذا ما فصل القا  

فإ التحكيمية  بالدعوى  علق  ما  ناع  كم  ا مة  م بال  ن  ت  أ ت النظر،  محل  لفوات  ما  عزل 

 
يم، المرجع السابق، ص ع  334   . 247سالم إبرا

  جع نفسه.المر  335

ات المتعلقة بالتعي  336 زائري قد سوى الصعو بدال. راجع:   من الملاحظ أن المشرع ا لت ن وتلك المتعلقة بالعزل والاس م   عو ،  كر

  .142ص  المرجع السابق،  ، " دور القا  تحقيق فعالية التحكيم"
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التحكيمية بالدعوى  علق  ما  ع  ي  القضا كم  ا شمول  عدم  و  ف ي  الثا وجب   ،الفرض  نا  ف

مة التحكيمية كم  الدعوى   ،استكمال الم تم عزله لانقضاء موجب ا   . 337و

أثار   من  عنه  تب  ي أن  يمكن  ما  ل  و كم،  ا عزل  ع  الاشراف  حق  فللقضاء   ، التا و

كم المعزول أو طالب العزل وحقوق     .338تخص ا

ذاآ   اعات، بقول    الفصل وختاما له،  خر  ما القدرة ع فض ال صان ل لا يوجد إلا 

كم والقا  ما ا ق وتطبيق القانون، و ون نه  وأ  ،339ا ل  سي ، دون إجراء تحليل أك من الس

شك التحكيم  ومؤسسة  القضائية  المؤسسة  بأن  اف  الاع  ،
ً
ن  تقدما كيان مع لا  لان  يتعارضان 

ي.   ما، وأن الأول يمكن أن يتعارض فقط مع حسن س العمل  الثا ما وأدا   طبيع

         

        

 
ي، المرجع السابق، ص 337 ابر القر   . 83ز عبد الله ع آل ا

  .  82ه، صالمرجع نفس 338
339 DEGOS Louis, « Le renouveau de l’arbitrage », Les cahiers de l’arbitrage- nouveaux 
domaines, nouvelle utilisation, 3éme Editions, 2017, p.7. 
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ي    الفصل الثا

 ات التحكيميةللقا الوط  الإجراءالاختصاص الفر  

ام ال كم  الذي يمنحه  كم  او    صدار القانون،إ  دقة  ال ن  ا ن من خلال  اليفصل ب طرف

يقال أن  جب  و مسبقًا  الموجود  القانون  مع   بأن تطبيق  اصية  ا نفس  ك   ش التحكيم  حكم 

بالالقا  حكم يتعلق  فيما  به  المق  الأمر  وسلطة  مثل  ،  كم،  ا فإن  لذلك  يقرره،  الذي  اع 

 .   344  ، سلطة حكم القانون سلطة القضاء، يتمتع القا

أنه و  إذ  ا،  ست ع إطلاق للقا ل الممنوحة  سلطة كتلك  كم  ا تمتع  لمبدأ  لكن  دعمًا 

الوط  الاختصاص للقا  الفر  ي  أن محكمةو   القضا بالفعل،   طالما  ا  شكيل تم  قد  التحكيم 

قانون   ف  بالتحكيم،ع المتعلق  الشق  زائري   ا ة  والإدار المدنية  التحكيم   كمة  الإجراءات 

ا ضرورً ه  عت ي  وقا أو  مؤقت  أمر  بأي  الأمر  الفر  ،سلطة  القانون  المثال،  وكذا  يل  س  ع 

ناء  ا  باست والأمن  ماية  ا ي،  تداب  ذا  و لقضا ناءفسر  ا  الاست وظيفة  ون   لتحكيم،بطبيعة 

خاصًا،   قاضيًا  كم  يمارسا أن  يملك  الدولة  لا  عن  نيابة  يتمتع العدالة  أن  يمكن  لا   ، التا و  ،

كم    .يو التحفظأتدب المؤقت  لتنفيذ ال  زمةاللا قوة الإكراه  ب  ا

شكيل محكمة ، قبل  التا ون للقا الوط التحكيم  و الاختصاص الوحيد لإصدار    ، ي

ي،   وقا أو  مؤقت  تدب  تخدمه.  أي  بل  التحكيم  نظام  مع  تتعارض  لا  نا  الوقتية  ماية  عد  فا و

   .نفسه أن يأمر إلا بضمانات قضائية  لا يمكن للقا الوط  ذلك،
عات  ذا و  شر ذه المسألم تتعرض غالبية ال با   لةل ان ذلك س د  الرأ  انقسام، و ن مؤ ي ب

ولا  كم  ا منح  لفكرة  أومعارض  لة  المست المسائل  الفصل   قضاء ية  ع  الولاية  ذه  و قصر 

 الدولة. 
ك  عطاءفكرة إترجع   ماية الوقتية  نما كم أ  إ  ولاية منح ا ون منح يمل  نالذي  نن ا

م ل ون  ي الموضوعية  ماية  ال  ا ماية  ا منح  أو  باب  حماية  من  و  أ  ةوسيليوقتية،  ا  ن غاي

ي. القانو النظام  لقواعد  الفعالية  تأكيد  ا   دف الموضوعية  الدعوى  ون   تحقق  ي أن  مكن  و

ي مؤقت أن تتخذ  أ  يةالتحكيم  حكمةللم تدب إجرا اع  تتطلبهو تحفظي  أي  ال   إذا وذلك    ،طبيعة 

ومنتوا معينة،  شروط  ن  فرت  أ  ب الشروط  التحكذه  طرفا  يتفق  أن  ع  للم  نيم  ون    حكمةي

 
344 MANCIAUX Sébastien, op.cit., p.35-36. 
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ق، وأن   يةالتحكيم ن أسباب ودوا  يقدم نوع الإجراء أ  ذا ا و التدب الوق أو التحفظي وأن يب

ون الإجراء المطلوب   اع   اتخاذهذا الإجراء، وأن ي كمة ، وأموجه إ أي من أطراف ال ن تحدد ا

ذا الضمانا عند إصدار   ون  ، و غطيضمان  التدب    .نفقاته  من شأنه أن 
دودة للقا لمنح التداب   يان الصلاحيات ا ذه لابد من ت وللوقوف ع أوجه المساعدة 

والت الأول حفظية  الوقتية  أ  الاختصاصاتوكذا    )(المبحث  القا  لتدخل  س الأخرى  ثناء 

ي)صومة التحكيمية  ا   . (المبحث الثا

  المبحث الأول 

 ة والتحفظية التداب الوقتيدودة للقا لمنح الصلاحيات ا

أ كم  نه لا يمكنلا شك  القاع صلاحيات وواجب  مطابقة صلاحيات وواجبات ا  ات 

تامة يؤدي  ذلك   لية،  مطابقة  ا  مطابق للإ  أن  كم  ا مطالبة  من    كث  بالتدخل   قا 

الات أ  ،ا التحكيم  ولعل  ا   ف الوط  القا  تدخل  لابد من  ال  الات  ا ذه   حالات  م 

عطي للوالتحفظية،    الاحتياطيةتتعلق بالإجراءات   يئات ال  عض ال نالك  ق  بالطبع    محكم ا

وء خاصة غرفة التجارة الدولية  اتخاذإ    ال يئات الدولية و ذه التداب ولكن أك ال  CCIمثل 

ل ما يتعلق بالإجراءات الوقتية والتحفظية. تحيل صراحة إا،  وغ  345 سبة ل   القضاء الوط بال
ي حة  تأكيد ع ممارسة القضاء لدور إيجا زالة    ذه الإحالة الصر كم و  مساعدة ا

صومة  الوقتية والتحفظية  المعوقات ض س ا ع ل ال  ، و التحكيمية  ال قد  ل للمشا لعله ا

ا، ا    ز عن مواج  . أي سلطة للأمر بذلك  امتلاكهأو لعدم  اختصاصه  سلطة  إما عن  روج

 
ا الأو والثانية من  28تنص المادة  345  أنه:  عا قواعد  فقر

يئة التحكيم أن تأمر، بناء ع طلب أحد الأطراف، باتخاذ أي تدب تحفظي أو وق  -1" ما لم يتفق الأطراف ع غ ذلك، يجوز ل

ذا التدب  ط مثل  ش ا أن  جوز ل ل  تراه مناسبا، و ذه التداب  ش ا الطرف الطالب له ضمانات مناسبة. وتصدر   أن يقدم ل

يئة التحكيم ملائما.  ل حكم حسبما تراه    أمر معلل، أو  ش

وء إ أي سلطة قضائية  -2 عد إرساله إن اقتضت الظروف ذلك، وال يئة التحكيم، وح  يجوز للأطراف قبل إرسال الملف إ 

يئة التحكيم مخالفة  مختصة لاتخاذ تد ا  وء إ أي سلطة قضائية مختصة مماثلة أمرت  عد ال اب وقتية أو تحفظية، ولا 

ن إخطار الأمانة دون إبطاء بأي طلب يقدم إ سلطة قضائية   يئة التحكيم، يتع لاتفاق التحكيم أو تنازلا عنه أو نفيا لصلاحيات 

يئة التحكيم بذلك". أنظر:    وأي إجراء بأي إبطال يقدم إ أي سلطة قض م الأمانة العامة بإعلام       ائية وأي إجراء تتخذه، وتل

www.iccwbo.org © Chambre de commerce internationale     
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عد من المإ مة، سواءسائل الدقيقة ن التداب المؤقتة والتحفظية   و أ قضاء التحكيم  والم

مية من خلال عدة جوانب ذه الأ ر  طول إجراءات التقا يحول  أن  حيث    ،قضاء الدولة، وتظ

م، ورغم أدون حما قوق من خطر دا سم بالسرعة إلا أن  ية ا نالك حالات قضاء التحكيم ي ن 

التا .االتحكيم للفصل ف مام محكمةالعادية المتبعة أ ز الإجراءات ق  ،و ز عن حماية ا

ق.  ذا ا ماية  يل الوحيد  طر مما يجعل التداب الوقتية والتحفظية  الس   المعرض ل

الوقتية  و  الإجراءات  بإصدار  الوط  القضاء  اختصاص  ع  الإجماع  من  الرغم  ع 

المقصود   و  ما  تحديد  شأن  الغموض  من  نوع  نالك  فإن  الوقتية  والتحفظية،  بالإجراءات 

ولقد   ا،  إصدار السلطة   للمحكم  ال  وتلك  الوط  القضاء  اختصاص  تقع   ال  والتحفظية 

الإجراءات   لم  ف م،  الف ع  ل  س لا  عموما  والألفاظ  ات  المصط أن  الفقه،  من  لاحظ جانب 

ستخدمان دون تمي ن وذلالوقتية أو التحفظية  ادف ما م ما باعتبار ما   بي ك ع الرغم من أ

ان إ أمور مختلفة    .346ش

وم التداب الوقتية والتحفظية    ،وعليه تطرق لمف روط ونطاق  وكذا لش   ،(المطلب الأول)س

ا ي)  تدخل القا لاتخاذ   . (الفرع الثا

  المطلب الأول 

وم التداب الوقتي   ة والتحفظية مف

القانونيون   ظل   لاحظ  والتحفظية،  الوقتية  للإجراءات  شر  ف  عر حيث   غياب  من 

وم    عدم وضوح  المبدأ فًا دقيقًا، بالإضافة    الوقتيةمف عر ا  والتنوع، مما يجعل من الصعب إعطا

وم "الاجراءات الوقتية"  قرار دقيق، وقد لاحظ مؤلفون آخرون أن  إ ذلك، لا يمكن حصر مف

ات م  المصط الف ل  س لا  المسألة  ذه  ل عام   ش عبالمستخدمة  ستخدم  ما  غالبًا  إذ   ،" 

ل تباداجراء وق واجراء تحفظي"    . 347ش

النص  ذنإ  ف الوطنية ولا  ن  القوان ا  تحدد لم  يم  الدوليةو مفا أن  ،  ص  ما يحدث  غالبا 

ادفات كما أ  استخداميتم   انت م يم كما لو  ذه التدابالذكر ومع ذلك،  سلفنا  ذه المفا ا ل   ل

 
الدولية   346 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع  شأ   .181السابق، ص المتفق 
347 RACHDI Nabil, « Les mesures provisoires et conservatoires en matière d’arbitrage », in le 
juge et l’arbitre, sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, 
p.70-71. 
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  ، التا و ا،  المؤقتة  فائدة خاصة  التداب  ذه  ف  عر أيمكن  يتلك  ا  ع  ال  ا  القرارات  تخذ

الالقا ع وجه   ذا لمدة الإ ،  الاست و أنه لا يلزم قاء،  جراو  وخصوصية التدب المؤقت 

بقى إقا التحكيم،  و  الوط أ  ان القاكمة سواء أا ي.و ا  جراء مؤقت وغ 

الوقتية،   سبة للإجراءات  شأفإفبال الصادر  القرار  ، أا قرار مؤقت  ن طبيعة  و قرار وق

كم   ية مؤقتة لا يلزم لا القا ولا ا و قرار ذو  اع نفسه،  و عرضه للفصل  ال نما عند  ب

افظة التحفظية فإنلإجراءات ا  والتحفظ ع المراكز القانونية أو  موضوع القرار ينصب ع ا

قوق أو أدلة    .348ثباتالإا

لا شك فإ س ذلك بالضرورة،    ن القرارات التحفظيةو ، ولكن ل ع وق ا دائما طا فالإجراء ل

نفد س ظة صدوره أو يمكن    التحفظي يمكنه أن  البداية ع    الاعتدادآثاره  ا أ  اعتباربه منذ 

القرار الصادر بوضع أحكم ق ي  ا  .349حد المواقع تحت رقابة شركة حراسةط و

أ  ،وع العكس من ذلك الوق  القرار  بفإن  بالضرورة  يتمتع  التحفظي  و المؤقت لا  ع  الطا

شأ يتحقق  ما  الموذلك  المؤقتة  النفقة  دفع  عليهن  و   نصوص  الفر  القانون  إ    دف  الذي 

ل تام أ ش ي للدائنالوفاء  ل جدي،    و جز ش من خلال إصدار قرار بإتباع  غ المنازع  حقوقه 

الإجراءات    .350وذلك دون المساس بالقرار الذي سوف يصدر  الموضوع   الاست

ف العموم،  موضإوع  تفصل   لا  قرارات  والتحفظية،   المؤقتة  التداب  اع،  وع  ن  ال

ا تحكم  واحد أ لاولك  .351و أك من الطلبات ال تتطلب حلا مست

أ  اتخاذان تدخل القضاء     إذا الوقتية  التحفظيةذه الإجراءات  عقادقبل    و  كمة  ا  ا

ره حالة   الالتحكيمية ت اع، فإ  الاست كمة وعدم مساسه بموضوع ال شكيل ا عد    ن تدخله 

ان   وس صومة  التحكيمية  ا حوله  إجراءات  ية،آ  ةثلاثاختلفت  فق ذه    راء  بيان   الآراء وقبل 

ذا التدخل، سوف ن ا ونطاق  ة لتدخل القا ف وم التداب التحفظية  والشروط المطلو ن مف ب

ة از وم ا  ول)فرع الأ ال (   والاح ي)ال (ة  لتداب الوقتيثم مف   . فرع ثا

 
الدولية   348 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع  شأ  .181السابق، ص المتفق 

  .182المرجع نفسه، ص 349

  المرجع نفسه. 350
351  KENFACK DOUAJNI Gaston, « Les mesures provisoires et conservatoires dans 
l’arbitrage OHADA »,  Revue camerounaise de l’arbitrage n° 08, janvier-février-mars, 2000, 
p.03.   
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  الفرع الأول 

ة از       التداب التحفظية الاح

التحكيم، مسأ                 ة  التحفظية  لة الإجراءات  از ة، لأنه من الممكن أن    الاح مية كب ذات أ

ل   ش لم ت التحكيم  أن محكمة  بالرغم من  التداب  ذه  صول ع  ات ل صعو الأطراف  ض  ع

ن، قد  ن الطرف لة، تم النص ع أنه ح  حال وجود اتفاق تحكيم ب ة المش عد، من أجل معا

كمة   ا أ  أو    التحكميةت وق  إجراء  اتخاذ  من  ا،  أخ الأخ  ذا  يتمكن  ح  الدولة  قا  إ 

                            .يتحفظ 

عن القضاء    واستقلالمما تتمتع به الإجراءات المتبعة أمام التحكيم من ذاتية  ع الرغم  و 

، يبدو   وء إليه  الوط ا  ال س فقط من أضرور ن محكم جل   كث من الأحيان، ل و ة التحكيم  ت

أن   عد  أيضا  ولكن  ا،  غرض  تذا التحكيم  إجراءات  وأثناء  ا  ذا التحكيم  محكمة  ون   اتخاذت

  .352الإجراءات التحفظية 

صدور  عد   ع  السابقة  القضائية  الرقابة  صور  من  صورة  التحفظية  الإجراءات  ذه 

كم ستد  ا ال  الة  ا القا    المطل  من  التدب  ت  وب.اتخاذ  العناية  كما  ع  كم  ا حث 

القضائية الرقابة  ذه  ف ي  عمله،  وقا ما  أحد مزدوجا،  دورا  ع    تؤدي  كم  ا حرص  تمثل   و

للقانون، فضلا عن حرص الأطراف   الدقة والتطبيق السليم  متحري  ع سلامة الإجراءات    أنفس

كم    .353تجنبا لرفض تنفيذ ا

ذه الرقابة لا ت نما تتم أون موضوع و ي ذاته، و ثناء س الإجراءات بمناسبة الطلب القضا

ة   ذ يتمتع القضاء إجراءات تحفظية، إ  اتخاذعند طلب    لب المساعدة من القاط سلطة تقدير

الطلب. ذا  ذا،  ليمارس   إجابة  الوط  تقديرنا،    القا  قبوله    خلال  من  اما  رقابيا  دورا 

ونا بتدخل    . القيام برفضهللطلب المقدم إليه أو   ي مر ون التحكيم كنظام قانو ذا الفرض ي و 

  .354قضاء الدولة لتحقيق فعاليته

  

 
اص 352 ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  ة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .181المتفق 

  . 323ن، المرجع السابق، صدى مجدي عبد الرحم 353

يم، مرجع سابق، ص 354   .259ع سالم إبرا
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ف الإجراءات التحفظية  عر   أولا: 

سمالإ  الهبطبيعته القانونية ولا    جراء التحفظي لا ي سيطة أو  أ  باست عه  خطورته ال و طا

ح الإبقاء ع أفالمؤقت،   و يق دف إالفعل    "نه  ات، ضدالذي  سارة     حماية الممتل ديد با ال

ا افظة ع حال   ."مع ا

عرف أيضا   ز تداب من شأ"  اع أالإجراءات التحفظية  و ا ق،  افظة ع ا ا ا

حا ل  يوقع   الذي  فإالتحفظي  قه،  الدائن  فقد  ا  ف يخ  سند  ذلة  الدائن  بيد  يكن  لم  ا 

أ أتنفيذي  النفاذ،  واجب  غ  فلاوحكم  المقدار،  ن  مع غ  دينه  ان  إو  ز  ا يوقع  من    بأمر  لا 

اجز تقديرا مؤقتا قدر دين ا ز و   .355"قا التنفيذ يأذن فيه با

البعض الآخر عر  كما يجمع  صائص والشروط ع أع  ا من حيث ا   اءاتا: "الإجر ف

حالة   كمة   ا ا  تتخذ الال  بالاست أ،  المتنازعة،  الأطراف  طلب  ع  ا  ناء  نفس تلقاء  من  و 

فاظ ع ا، وعدم الإ   ل قوق المتنازع عل ن إ    ضرارا ن الفصل   بالمراكز القانونية للمتنازع ح

اع"    .356ال

،  أ الدو القانون  معاجم  تلك  "ما   التحفظية   محكمة  فالتداب  طرف  من  المفروضة 

ماية حقوق الأطراف  41العدل الدولية وفقا للمادة   دف  ، وال  ا الأسا   .357" من قانو

القضائية ف  للتعار سبة  بال الأما  الممارسة  فتعرف   قوق ،  الدولية  للمحكمة  قضائية 

بأ سان  القضية  الإ مع  التعامل  ع  "القدرة  لة،  ا:  مست مشروع،    استجابةبصفة  لظرف 

ماية للأفراد"ولضمان آل   .ية فعالة من ا

عرف التداب التحفظية أيضا  القانون الدو للبحار   ا: " مجموعة الإجراءات ع أ  كما 

كمة  حالة  ا ا الال تتخذ ا ا مخترأت بأ إذا الاست س من شأ صة، والتداب التحفظية ل

تفرض من أ اع، لكن  ال طرف من    جلحسم  ل  اق ضرر جسيم   أطرافصون  إ لمنع  أو  اع،  ال

ة إ أ ئة البحر ل موضوبالب ش اع  شأنه"  ن يبحث ال ائيا  صدر حكما    .358و

 
يم،  355   . 185سابق، صال رجع الم ع سالم إبرا

"، مجلة  موسود غنية،   356 الدو القضاء  التحفظية   التداب  لد  "إجراءات طلب  ا القانونية والسياسية،  العدد  09العلوم   ،

  . 840، ص2018 ، جوان02

  .842، صالمرجع نفسه 357

  .843، صنفسهالمرجع  358
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اختصار يل    و س ع  تتخذ  تداب  ال  أ  الاست تمس  قولا  ا متأكدة   صل  ووسيلة 

ماية حق أ ء تتخذ    .359و 

ماية    التحفظية ثانيا: صور ا

التحفظي  عت ز  ما  ا ا صور  من  التحفظيةصورة  إلا    ية  ا  بمنح يختص  لا  ال 

ق    ان للدائن ا ، فإذا  ز التحفظي عأ  استصدارالقا  أموال مدينه فمن المتصور  مر با

الأطراف   أحد  ا  ي أن  باأ  لاستصدارالتحكيم    تفاقلاإذا  الطرف  مر  أموال  ع  التحفظي  ز 

  .360خرالآ 

عام بصفة  ز  و  وا إمن  ة  ترمي  ال  التنفيذ  ق  إجراءات  طر عن  القضاء  يد  وضع   

ومه   مف سية، و ف الذي جاءت به محكمة النقض الفر و التعر الدائن المنفذ ع أموال المدين، و

إجراءات جميع  شمل  (  الواسع  التنفيذ  عون  وضع  منذ  ي)  التنفيذ  القضا ضر  ع  ا يده 

ن  ا ع الدائن ع ثم ا بالمزاد العل وتوز يع ا و ات ح تحقيق  . 361الممتل

ز   ا أو  التحفظي  ز  ا إ"  الاحتياطيأما  القائم به  دين من التصرف   منع المدف 

إ وز  ا يجوز إضرارا  المال  ثمة  ن ومن  الدائن مآبحقوق  ان  ن  تنفيذي و غ سند  أجراءه  ن له 

عد ذلك  تنفيذيا بصديصبح   ت  ته و كم ب ق من المدين  باقتضاءور ا   .362" ا

أ التحفظي   ز  ا مية  إنه يصدر  غوتتج أ ته،  الذي صدر  مواج صم  ذ  يبة ا

صول عليه ع مباغتة المدين بتوقيع   الدائن با ا، فإذا صدر  يرمي  ر ز ع أمواله قبل  ا

ز  أ وز  مر ا قيقية عليه فإإ ا ز التحفظي يفقد قيمته ا   .363ن ا

  

  

  

  

 
  .58حفيظ، المرجع السابق، ص قطاف  359

يم، المرجع السابق، ص 360   . 185ع سالم إبرا

ن361 ساوي   حس صاالع با الدفع  التنفيذية  ،  صانة  القضائية وا الدكتوراه   أ نة  لنيل درجة  كم، أطروحة  القا وا مام 

زائر   . 148، ص2014/2015، 1 القانون، جامعة ا

  .149المرجع نفسه، ص 362

يم، المرجع السابق،  363   . 189صع سالم إبرا
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ي    الفرع الثا

  ة التداب الوقتي

كإ ة  م بوصفه قاض خاص لا يملك سلطة الإ ن ا ة الأطراف ولا  مواج جبار لا  مواج

  ، نا فإالغ ، ومن  باب أو ذا من  به  و ق  بمثابة عيب خلقي ي عد  للتحكيم  اص  ع ا الطا ن 

التا يقلل من فعاليمنذ   كم، و ا ا و يحد من السلطات ال يتمتع  و  البداية، و ة التحكيم و

عة للدول   اعتمادما يؤدي بالضرورة إ   اكم التا كم ع العدالة ال تصدر عن ا   .364ا

اف الوط    فالاع حتمية    باتخاذ للقضاء  ضرورة  يبدو  المؤقتة  اتقالإجراءات  طبيعة   تض

اراءات المطلوب  الإج لزامجبار  من إ  ستوجببما    اتخاذ و ما    ،تحتكر الدولة القيام بهوالذي    ،و و

الوضعية  القانونية  الأنظمة  من  العديد  للإجراءات    ،وعليه  .365تقره  فات  التعر عض  سنعرض 

ا    )أولا(  المؤقتة   . )ثانيا(ثم نذكر صور

ف التداب المؤقتة عر   أولا: 

من  إ الغاية  سطن  الوق  الموضو    القضاء  ق  ل المؤقتة  ماية  الوضع  إ  إسناداا  

ر ا،  الظا دف ل الموضوعية  ماية  ا تحقيق  لضمان  أداة  الوضعية  ماية  عرف  ومنه    .366فا

ة وضعية متأكدة مؤقتا  انتظار القرار  " ا  التداب المؤقتة بأ الوسيلة المتخذة مدة الدعوى لمعا

ي  ا   .367" ال

ديث يم فكرة القضاء الوق  ن الفقه  وتجدر الإشارة إ أ ناداا نإ  اس   :   368 دعامت

ذه الإجراءاتالدور  -أ ي المتم ل   .القانو

والتنفيذ   -ب القرار  تتضمن مرحلة  بحيث  ذه الإجراءات،  يفسر غلبة  آوحدة  ما  و  ن واحد، و

ل ي  ا ال العمل  عن  إصدار  التعب  سلطة  يملك  كم  ا ان  فإذا   ، التدب بتعب  الإجراءات  ذه 

 
الوقت  364 باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  ية والتحفظية  

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .19المتفق 

  .21المرجع نفسه، ص 365

يم، المرجع السابق، ص 366   . 179ع سالم إبرا

  .58، المرجع السابق، صحفيظ  قطاف  367

يم، المرجع السابق، ص 368   . 188ع سالم إبرا
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نما تبدو فعالية ال  القرار من تلقاء نفسه فإنه عب  -قرار الوقلا يملك سلطة تنفيذه، ب ع حد 

ة    -وجدي راغب  الأستاذ يح ترجمته إ قوته التنفيذية الفور ي. ال ت    سلوك عم وقا

  صور التداب المؤقتة  :ثانيا 

المؤقتة جملة من الصور ال يمكن  للتداب ا تاج تلفة السابقة  است ف ا   :من التعار

  القابلة للتعديل:  المؤقتة التداب-1

ة ع   زائري  قانون الإجراءات المدنية والإدار أنه يمكن أن يصدر القا نص المشرع ا

مه الأمر  جملة التداب القابلة للتعديلالوط   وال    312، وذلك  المادة  عد تقديم الطلب ممن 

اجع  نصت ع أنه: " حالة الاستجابة إ الطلب، يمكن الرجوع إ القا الذي أصدر الأ  مر، لل

عديله"   .عنه أو 

ي أيمكن كما  ا كم ال عدل للمحكمة قبل صدور ا ا بناء ع طلذه التداب أن  ب  و تلغ

أ من  ال  الظروف  غ  عند  المؤقتةيقدم  التداب  صدرت  ا  مح  ،جل لائحة  جاء   ما  ذا  كمة  و

صومة أن تقرر إلغاء أالعدل الدولية ال نصت ع أنه و أي وقت قبل إصدار  كم المن ل و ا

أ  عديل بالتداب المؤقتة  ذا بناء ع طلب الأطراأي قرار خاص  التحفظية و غ  و  إذا ما طرأ  ف 

عديل أو إ  .369لغاء التدب ستلزم 

  التداب المؤقتة  صورة أوامر: -2

امع خلاف الأ  اكم القضائية، فإ  ح كمة التالصادرة من ا حكيمية تصدر تداب  ن ا

ا   ل أوامر لك اع فضلا ع أغ  ع ش ا  فاصلة  موضوع ال ست موضوعية، لك ا إجرائية ول

أتقرر   الأوامرمن  كتلك  للدعوى  سن  ا الس  أ  جل  ة  خ أو  تحقيق  بإجراء  تلك المتعلقة  ح  و 

ا   االمتعلقة بتحديد عدد وثائق المرافعة، وتقديم ترتي ددة ل  . 370والآجال الزمنية ا

 

 

 

  

 
  . 844المرجع السابق، صغنية،   موسود نقلا عن: 369

  .845المرجع نفسه، ص 370
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اليةالتداب المؤقتة -3  : الاست

أ   ال  الأسباب  م  أ نظاممن  الآ  وجدت  من  د  ا المؤقتة   مرور  التداب  ع  تبة  الم ثار 

أ  الوقت، إصلاحه  يمكن  لا  ما  وقوع  تداركهلتفادي  هأ  و  ج يمكن  لا  ضرر  وقوع  حالة  و  أن  ذلك   ،

ال ر    الاست م الظروف ال ت   .371التداب المؤقتة   اتخاذأحد أ

التد  عن  ديث  ا عد  قوله  يمكن  ماما  صور وعرض  التحفظية  وكذا  الوقتية  و    -  اب 

ن التداب المؤقيالتم  نأ  نرى   ،-  تقديرنا ل  ن الأو  تة والتداب التحفظية ع أساس أ أعلاه ب ش

ماية القضاحماية بديلة تحل مؤقتا محل   الثانية ئية والتنفيا ن أن  العادية،  ح   دف إذية 

لضمانه    ق  ا ع  افظة  ع  ا موضوع،  بدون  يبقى  نفس أ  اعتبارالمستقبل،  له  ما  كلا ن 

صائص   .ا

ا ان  ذه ال يتم صائص  ن جملة ا ما  ،ومن ب   : أ

 إ يل  س نما  و مباشرة،  اع  ال حل  إ  دفان  تنفيذه   لا  وضمان  التحكيم  حكم  صدار 

ون ال  م حال أالمستقبل، كما قد ي و تو خطر دا ما    و يمكن توقعه  المستقبل.دف م

 ذا ان  سر الأ   بقاء  الأصلية،  الدعوى  يجة  بن مرتبط  حاسمة  التدب  غ  ا  يجعل الذي  مر 

ق ف لا تمس بأصله.   وغ فاصلة  موضوع ا

 ت التداب  ذه  أبعد  وقائم  موجود  نزاع  بصدد  تتخذ  المستقبل  و  عية  الوقوع   محتمل 

ق التحكيم.   اتفقوالذي     ع الفصل فيه عن طر

ب وجود فرق     ات الإجراءات الوقتية والتحفظية قد ت ا يمكننا القول، بأن مصط وأخ

د لتنفيذ  اف خصوصية وذاتية الإجراءات ال تم ل  ش ر  ما، إذ لا تظ كم التحكي الذي بي ا

تمل أن يصدر قيقة السابقة، قد يحدث طارئ حائل أثناء النظر  ،  من ا غض النظر عن ا و

ا بالضرورة اتخاذ إجراء من الإجراءات المؤقتة.   ون عل اع المعروض ع محكمة التحكيم، في   ال

والتن القضائية  ماية  با المعروفة  تلك  عن  بديلة  حماية  بذلك  ل  ش العادية،  ف فيذية 

ض   النفقة، والتعو إ أن يصدر حكم  الموضوع   ا مؤقتا  يحكم  ال  الوقتية  النفقة  ا  ومثال

ائية أو صدور   ض بصفة  التعو المؤقت الذي يحكم به ح الفصل  دعوى المسؤولية وتحديد 

 
  . 846، ص السابق المرجع  غنية،  موسود371



 
 

كم  التحكيم  ن القا وا ع الاختصاص ب  الباب الأول  توز

 

[103] 
 

حكم   تنفيذ  وقف  أو  مؤقتة  بصفة  ن  ع سليم  أو  مستأجر  طرد  بوقف  ل  مست بصفة حكم 

ديدية وقتية  غرامة    .372مؤقتة، أو صدور حكم 

وسائل         ف  المستقبل،  لضمانه   ق  ا ع  افظة  ا إ  دف  ف  التحفظية  التداب  أما 

إ   دف  الذي  التحفظي  ز  ا ا  ومثال الموضوع،  حكم   يصدر  عندما  ق  ا وجود  تكفل 

عد للدائن  يح  و الدين  أموال  ع  افظة  ز    ا ا ة  و ق  ا بوت  ب حكم  ع  صول  ا

ا  يفاء حقه اختيارا أو ج   . 373باس

ل من الإجراءات الوقتية والتحفظية،  التحكيم، يمكن      بالإضافة إ ما سبق بخصوص 

تلعب   ةأن  الأخ أو  ذه  التحكيم  إجراءات  قبل  للغاية  مًا  م دورًا   ، الكب بالتنوع  تتم  وال   ،

ا أو  فاظ ع الأدلة وضما ، وا ي أو الواق القانو فاظ ع الوضع  دف إ ا ا، وال  خلال

كم،   ا يد  التجميع،   مبدأ  فإن  ذلك،  ومع  ع،  وسر فعال  ل  ش كم  ا لتنفيذ  الاستعداد 

الم والاختصاص  والاختصاص  ومراعاة    الوق وضو  لذلك  الأطراف،  بمصا  يضر  أن  يمكن 

ة   سو ة ل ا من ج صوصية التحكيم وخاصة مسار عملية التحكيم، يصبح تدخل القا ضرورً

لما  اع، ومن ناحية أخرى  ر ال دون التدخل  جو ور حق و مسألة عاجلة مؤقتًا ع أساس ظ

ا لإعطاء قو  كمان ذلك ضرورً   .374ة قابلة للتنفيذ لقرارات ا

ي    المطلب الثا

  شروط ونطاق تدخل القا  التداب المؤقتة والتحفظية 

مدى   ولتحديد  أ   اختصاصإنه  الوط  بخصو القا  التحكيم  محكمة  التداب  و  ص 

التحفظية،  المؤقتة أ أو  لت  ش التحكيم  انت محكمة  ما  إذا  التفرقة  عد، فإو يجب  ل  ش ذا  لم ت

لة،   مش التحكيم  محكمة  نالك  انت  أن  ن تناف  اختصاصعت  الوطن القضاة  ن  ب  

ن،   كم للمحكمةوا تأ  نا  أن  و/أ  باتخاذ  مرالتحكيمية  مؤقتة  وجعل  تداب  تحفظية  كم  و  ا

ي أ   . و مؤقتجز

ا،  التمحكمة    ع الرغم من،  يجوز للأطراف،  كتدب فر شكيل وء حكيم ال يجري  ال

،  إ الوط القا  إ  محكمذا  أما  ل  ش ت فللأطرافلم  عد،  التحكيم  تداب    ة  مؤقتة  طلب 

 
ر حداد372   .70، المرجع السابق، صطا

  المرجع نفسه. 373
374 RACHDI Nabil, op.cit., p.71. 
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ون الطرفان قد نصا ع ذلك،  أيجب  ، مع ذلك،  وتحفظية من القا الوط ال    اللائحةو  أن ي

ما.  ط   تر

ين،  أي    لاتخاذإذا تدخل القا الوط   ستطيع الفصل  مضمون الامن التدب اع،    ل

  .محدود بالتداب المؤقتة والتحفظية  اختصاصهيبقى  نما  و

سبق ال   ،مما  دور  التحكيم،  يتج  ومؤازرة  مساعدة  والإشراف   قضاء   الرقابة   

أ ل  المست كم  ا تنفيذ  أمر  بإصدار  محكمة  و  صلاحيته  عن  الصادر  أن التحكيم،  الوق  ذلك 

و مساعدة  إصدار الأ  ا ع الطرف الممتنع    التحكيم  تنفيذ  كمةمر بالتنفيذ  ا ج   واتجاهحكم

أ،  الغ حارسا  الغ  ون  ي إيقد  المراد  للمال  حائزا  ز  و  ا ومية،  أ  عليهقاع  ح ة  ج لا  و  حيث 

ام للأح ات  ا تلك  محكمة  ستجيب  عن  ما    الصادرة  الصيغة  التحكيم  سبة  مك تكن  لم 

كم،  امر الصالمتمثلة  الأ التنفيذية،   ذا ا نفيذ  مارس القا دوره   كذلك يدر عن القضاء ب

ق إعطاء الأ شر الرقابة والإ  حيث يقوم القضاء بفحص   ،مر بصيغة التنفيذاف ع التحكيم عن طر

ذا الإ توافر الشروط الموضوعية وال كم قبل إعطاء  لية  ا التا  ذنش ي    يمارس   و الدور الرقا

ل والإشرا ع التحكيم  إ  كم المست   .375صدار ا

ان   ام الإ إذا  ذا الدور ال ا لقضاء الدولة  شأ المنازعات المتفق  شرا والمساعد  مجال 

ذا  الإجراءا  اتخاذالتحكيم   ع   ل  بمجموعة من    مرتبط  الاختصاصت الوقتية والتحفظية، ف

  . (الفرع الاول)الشروط؟  

التدخل   نطاق  أن  ل  الدولة و لقضاء  القيو محدود  ما   أخرى:  عبارة  ع  ؟  ترد  ال  د 

ي) التداب المؤقتة والتحفظية؟    اتخاذقضاء الدولة عند    . (الفرع الثا

  الفرع الأول 

  ة والتحفظية يقتتدخل القا لاتخاذ التداب الو شروط 

عدم   قاعدة  ي،    الاختصاصبوجود  ع    اختلفالقضا توز لمسألة  تقديره  الفقه  

الو   الاختصاص الإجراءات  يخص  أيقتفيما  التحكيم، ة  وقضاء  الدولة  قضاء  ن  ب التحفظية  و 

ثلاثة  رت  ات  376فظ سية، سنورد ذكر  اتجا ية رئ ا  الانتقاداتوكذا    ،افق م ل  ل ة  و  الموج  ،

 
، مذكرة لنيل   375 ، دور القضاء  قضايا التحكيم التجاري الدو لي قوق، جامعة  حسان  ادة ماجست  ا حمد بوقرة  أش

  . 55، ص2012/2013بومرداس، 

  .59حفيظ، المرجع السابق، ص قطاف  376
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  عبارة عن جدل قائم خاص بمدى اختصاص القا الوط باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية

ا  ث  ،(أولا) توافر من  لابد  ال  الشروط  عقادم  في  الاختصاص  لا الدولة  يتعلق  لقضاء    باتخاذما 

  . (ثانيا)ة والتحفظية  يقتالتداب الو 

بمدى   أولا: اص  ا دل  الوط    اختصاص  ا المؤقتة   باتخاذالقا  التداب 

  والتحفظية 

ال اختصاص  مدى  مسألة  حول  الفقه  الو انقسم  التداب  باتخاذ  الوط  ة  يقتقا 

اثوالتحفظية إ   ناك من الفقه من يجعل اختصاصه اختصاصتلاثة اتجا م  ، إذ  ا، وم ا حصر

اختصاصه أن  يرى  نما   من  ب التحكيم،  محكمة  اختصاص  الثالث    يدخل   الاتجاه  ف  ع

ل اتجاه: ا  ند إل م ا ال اس كم، وفيما ي أ ن القا وا ك ب   بالاختصاص المش

  الفق الأول: الاتجاه-1

ب جانب من الفقه إ أنه و يحا  يذ ان  ب  أن  ن  عن   الاختصاصمن آثار التحكيم 

عرف بالأثر السالب  بالفصل  المنازعات  القضاء الوط   ا ع التحكيم أو ما  شأ   لاتفاقالمتفق 

ون بالالتحكيم، فإ الأثر مر ذا  اع ذاته محل  ن نطاق  ال التحكيم    الاتفاقفصل  موضوع  ع 

شمل بالتا المسائل الأخرى ال قد تثور  الإجراءات الو ولا  ل تب    .377ة والتحفظية يقتش

التحك  الاتفاقكذلك فإن   بالأثر  آ  اتفاقيم شأنه  ذلك شأن أي  ع  عرف  خر يتمتع بما 

س   ذا  أي  ال ب حقوق أو    الاتفاقعدم قدرة  اماتع ترت ذا الأثر  ع  ال ؤدي  ، و  عاتق الغ

إ    لاتفاق بالإضافة  يمكن    فقدانالتحكيم  لا  الإجراءات  عض  أن  إ  الإجبار،  لسلطة  ن  كم ا

ا سم بالفعالية إلا  اتخاذ   . 378من قبل قضاء الدولة   ع نحو ي

ف الاتجاه،  ذا  ل أ  استقرقد  تطبيقا  ع  الفر  دون  القضاء  يحول  لا  التحكيم  شرط  ن 

ل المست الأمور  للقضاء   منعقدة  الولاية  التبقاء  خصومة  انت  لو  ح  قد  ة    افتتحتحكيم 

ف،   نفس السياق  ،بالفعل ي للقا  اع الوقت  باتخاذ،  المشرع الأرد ية والتحفظية ع  التداب 

 
الوقتية   377 باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  والتحفظية  

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .18المتفق 

  المرجع نفسه.  378
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الأ   اتفاقالرغم من وجود   ن  ذا    طرافالتحكيم ب القانون لا يرى وجود  عقبة    الاتفاقما يفيد أن 

اكم الأردنية  اختصاصتحول دون     . 379ا

ذا الاتجاه،   اب  ل    اختصاصع التحكيم لا ينفي    فالاتفاقحسب أ القضاء المست

اع موضوع    اتخاذبنظر طلب   الإجراءات الوقتية أو التحفظية، ذلك أنه قد يحدث عمليا أن يثار ال

إ    الاتفاق أ أطرافه  التحكيم قبل أن ي الأطراف    التجاءوقد يتطلب الأمر    ،الإجراءات  اتخاذ ع 

إ  الاتفاقموضوع   التحكيم  لع  المست القضاء  فرض     أو  اع،  ال محل  ء  ال حالة  لإثبات 

تفاديا عليه،  وعند  حراسة قضائية  به  محدقة  مختصا  لأضرار  ل  المست القضاء  ون  ي  باتخاذئذ 

ال يلزم  الإجراءات الوقتية والتحفظية، وا ق سرعة طالما  ع وجه ال   اتخاذ ا لا تمس أصل ا أ

اكم فيه   الاتفاقموضوع     .380ع التحكيم ولا تؤثر ع قضاء ا

ذا الاتجاه، أنو  اب  ن إ السلطة القضائية    ضيف أ الطلب الذي يقدمه أحد الطرف

ذه التداب الو مث  باتخاذ عت  ة  يقتل  ذا لا يمس  لا عنه، لأ التحكيم ولا تناز   لاتفاقمناقضا  لا  ن 

ق   ا كمةأصل  قائما  يبقى  ولأن    ولا  بعاد التحكيم  لوجود    اس اع  ال الدولة    اتفاق قضاء 

  .381التحكيم ينصب ع القضاء الموضو دون القضاء الوق

ذا الاتجاه أن رى أنصار  التداب الوقتية والتحفظية من القضاء يحقق عدة    اتخاذ  ذا و

ا  م   : 382مزايا أ

   الإ محكمة    افتقارغطية لسلطة  الدولة383جبارالتحكيم  لقا  ون  ت وال  ستطيع    ،  و

ا أ نفيذ ابمقتضا يا إذا تطلب الأ ن يأمر ب   مر ذلك. لتدب تنفيذا ج

 
  . 119عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص  379

  نفسه.المرجع   380

  .120ص  ، نفسهالمرجع 381

م 382 اد ، دواس  مر س  ز   . 16، المرجع السابق، صمحمد ان

افتقاد   383 كمةإن  القضي   التحكيمية  ا ففي  ذاته،  التحكيم  ا قضاء  إل ش  مسألة  الإجبار    1993لسنة    6653ة رقم  لسلطة 

ع  الم  الشركة  طروحة  من  المقدم  الطلب  ع  ورد  ألمانية،  وشركة  ة  السور ات  الشر إحدى  ن  ب س  ببار الدولية  التجارة  غرفة 

ز الوق الصادر عن القضاء السوري، بجعله   ة بتأكيد ا ذه الأخ ة) إ محكمة التحكيم بأن تقوم  الطالبة (الشركة السور

ا    عل المد  الشركة  رأت  والذي  تنفيذي  بت  ز  ذ التحكيم،  محكمة  سلطة  يدخل   لا  الطلب  ذا  أن  الألمانية)  (الشركة 

ذا الطلب غ المألوف.   ا سوى رفض  س  مقدور   محكمة التحكيم إ أنه ل

والتحفظية    الوقتية  الإجراءات  باتخاذ  الوط  القضاء  اختصاص  مدى  داد،  ا السيد  حفيظة  الأستاذة  القضية:  إ  أشارت 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص المنازعات شأ اصة الدولية المتفق    . 19ا
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 ا ع التحكيم من قبل القضاء، يمثل جانبا   اتخاذ شأ اعات المتفق  التداب التحفظية  ال

ن قضاء الدولة ومحاكممن جوانب ا  .384التحكيم  لتعاون ب

ذا الاتجاه أن إ  الاختصاص اد  سن إ  يؤخذ ع  التحفظية  الذي    بالتداب  القضاء  الوقت 

اع، يؤدي إموضوع    التحكيم    ظر فيه محكمةتن عه ع  ال اع وتوز أك من   تجزئة موضوع ال

تب ع ذلك آ ة، وقد ي جل وحدة المنازعة وعدم  من الأفضل من أ، إذ أنه  385ثار سلبية ع حلهج

ا،   عرض المسائل المتعلقة بالإجراءات التحفظية عأتجزئ ان، إذ ن   محكمة التحكيم بقدر الإم

ل يأ ذا ا دف إ  تفق معن مثل  المنازعة القائإرادة الأطراف ال  ما   عدم خضوع  لما -مة بي

ان تفادي    لاختصاص  -ان ذلك ممكننا ة بما  ، فإنه من الصعو سواء    الاختصاصالقضاء الوط

أذلك   التحكيم  كمة  للالمقرر  المقرر  ذلك  ة  و  صعو إ  فقط  س  ل ذلك  ؤدي  و  ، الوط قضاء 

ع   ما، و  الاختصاصتوز عقيدا  حال قي و   نما تتعدىبي ن بممارسة تزداد الأمور  ت ل من ا ام 

عقيدات   الاختصاصذات     .386 نفس الوقت مع ما يتضمنه ذلك من 

أن منح القا الوط الاختصاص  التداب الوقتية    ،يرى البعض الآخر  ،إ جانب ذلك

شأ  الأطراف  تفاق اإ التعارض مع    يؤدي    والتحفظية، ح ع إحالة ما ي ما من منازعات،   الصر بي

اعات لقضاء الدولة    .387ع التحكيم وعدم خضوع تلك ال

انت  ذا  باهالمقدمة قد لفتت  الانتقاداتو تملة  حال ق إ الان ات العملية ا يام الصعو

كم وقضاء الدولة  فإنه أيضا شد   ،قتو الوقتية  ذات الو الإجراءات التحفظية أ باتخاذل من ا

ون من الأفضل من أ اجل وحدة المنازعة  الأنظار إ حقيقة أخرى و أنه قد ي عرض   ،وعدم تجزئ

ان ع المسائل المتعلقة بالإجراءات التحفظية ع  ذا اأ اعتبار محكمة التحكيم بقدر الإم ل ن 

دف إ   ان ذلك مخضوع المنازعة إعدم  يتما مع الإرادة ال  لما    . 388مكنا  القضاء الوط 

 
م دواس  384 اد  ، مر س، المرجع السابق، ص ز   . 16محمد ان

  المرجع نفسه. 385

الدولية   386 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع ا شأ  .22لتحكيم، المرجع السابق، صالمتفق 

م دواس  387 اد ، مر س  ز   .16نفسه، ص ، المرجع محمد ان

الدولية   388 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع  شأ   .23ص  ، السابق المتفق 
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التعرض   إ  ة  الأخ وظة  الذي يحبذ خضو الآ   للاتجاهوتقودنا الم الوقتية  ع الإجر خر  اءات 

  محكمة التحكيم.  لاختصاصوالتحفظية  

ي: الاتجاه-2   الفق الثا

ب   ب إليه    الاتجاهيذ ي إ عكس ما ذ  الاختصاص الأول، إذ يرى بأن    الاتجاهالفق الثا

ه    اتفاقل الوقتية أو التحفظية مسألة تدخل  إطار  بنظر المسائ كم دون غ ختص ا التحكيم و

ذ و ا،  وف ا،  ذا الأطراف  لإرادة  خضوعا  سلطة  ا  للمحكم  خولت  ال  الإرادة   ذه  انت  ن 

سلطة  ا أيضا  ا  ل تخول  ا  فإ اع،  ال تدخل   اتخاذلفصل   ا  ف يلزم  لا  ال  الوقتية  الإجراءات 

العامة إالسلطة  تلقائيا دون ذ يكفي خضوع  ،  ا  القا    الأطراف ل إ تدخل  اجة  اا ، الاست

زء ل يملك ا   .389فمن يملك ال

التا ون للمحكم السلطة     ،و عض الإجراءات التحفظية أو الوقتية، ال لا يلزم   اتخاذي

ا افظة ع البضالاتخاذ الأمر با ص من  ، تدخل السلطة العامة للدول،  ا لدى  يداع ع و

انت قابلة للتلف أو إلزام أالغ مؤتمن، أو   ا م  يع نالأمر ب   .390حد الأطراف بتقديم ضمان مع

البعض  ساءل  محكمة  إذا  ما  391لقد  إالتحكيم    انت  متملك  ل  صدار  ف الأوامر  ذه  ثل 

ض ن يرفات الصادرة عن السلطة القضائية؟ إذ من المتصور أجبار كما   القرار تملك سلطة الإ 

ذا الإجراء أمن صدر إليه   و العمل؟القرار بأن يتخذ    و ذلك، فما 

ن: ح فرض س لنا الإجابة ع السؤال نق ي ي   ل

عول ع    لافتقاد نظرا  أما الفرض الأول، ف كم سلطة الإجبار فإنه  اما ي من    الاح التلقا

ن س  ل ولكن  م،  مواج منه   الصادرة  الإجراءات  ذه  ل الأطراف  يحول قبل  ما  كم   الك  ا ن  ب

ن   ع ن أن يؤخذ  ء النية والذي    الاعتبارو ذه الإجراءات وذلك    امتنعمسلك الطرف  عن تنفيذ 

ي والفاصل  موضوع الدعوى  ا كم التحكي ال    .392عند إصداره ل

 
  .60حفيظ، المرجع السابق، ص قطاف  389

باتخاذ   390 الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   الإجراءات 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .24المتفق 

  .124عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص 391

الدولية   392 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .24المتفق 
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ف ي،  الثا الفرض  القضاء  وأما  إ  وء  ال سوى  حل  من  نالك  س  السلطة    باعتبارهل

تصة ال تمل    ك عنصر الإجبار. ا

عرضنا   خلال  الث  للاتجاهمن  محل  ي،  االفق  ا  أ إلا  فكرته،  ة  وجا من  الرغم  وع 

و ما حرص الأستاذ    للانتقاد ذا    Bernard Auditو  فاتفاق، إ الإشارة إليه،  الاتجاه، صاحب 

عد  الإجراءات التحفظية    لاتخاذإ قضاء الدولة    الالتجاءالأطراف المتبادل ع عدم   غ   اتفاقا قد 

ة النظ ال الدولة، فمن المعلوم أن فكرة    ةر العاممشروع من وج عد عنصرا من    الاست وال 

ا القضاء    سبان لمنح الإجر العناصر ال يؤخذ ن لم تكن  العنصر الوحيد،  اءات الوقتية إا

الأمر  ووجو  ر إصدار  ي ر  نحو ظا العنصر ع  ذا  أحد    باتخاذد  بناء ع طلب  ذه الإجراءات 

فم   .393النظام العام   اعتباراتمخالف للأطراف ، نزولا ع    اتفاقالأطراف، ع الرغم من وجود  

الما توافر عنصر   س للمحكم   الاختصاصينعقد    الاست   .للقا الوط ول

أ إ  التحكبالإضافة  محكمة  عنصر  ن  مع  التعامل  ستطيع  لا  ال يم  تفتقر الاست ا  فإ  ،

أ أي  لتنفيذ  الإجبار  لسلطة  امر،  أيضا  للقضاء  لأ مخولة  ام   سلطة  للأح ون  ت حيث  ه،  غ دون 

سعيانم تنفذ  ن لن القضاء قوة تنفيذية، فإوامر الصادرة عوالأ  ا،    بالقوة العمومية  ف ا ج لتنفيذ

إ  وافتقاد  ، كب و نقص  الإجبار  كم لسلطة  ع  ا سلبا  تؤثر  كم حيث  ا من سلطات  يحد  ذ 

ام ال تصدر عن محكمةوالأ   فعالية التحكيم   .394التحكيم  ح

لكلا    الانتقاداتإن   ة  نالموج ن  الاتجا إالسالف تقودنا  ع،  يوفق    اتجاهرض    ثالث  آخر 

كممايب ن القا الوط وا   .، من خلال الاختصاص المشرك ب

  الفق الثالث:  الاتجاه-3

ذا ن    الاتجاه  عت  نوسطي ب ن، وفيه يتم توز   الاتجا ن قضاء   الاختصاصع  السابق ب

لمبدأ   وفقا  الدولة  وقضاء  يت  الاختصاصالتحكيم  الذي  ما  بي ك  ثلاثالمش الأول    ةضمن  عناصر، 

افيتعلق   الدولة     بالاختصاص  بالاع التحفظية رغم وجود    الإجراءات  اتخاذلقضاء  أو  الوقتية 

 
اصة   393 داد، مدى اختصاص القضاء الوط باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  المنازعات ا نقلا عن: حفيظة السيد ا

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   . 27الدولية المتفق 

م  394 اد ، دواس مر س، المرجع السابق،  ز   . 17ص محمد ان
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ذا    اتفاقية أن  ي  والثا افالتحكيم،  ع  الاع شرط    لا  عن  بالتنازل  أصل  خصوص  التحكيم 

اع، والثالث   افال   .395الإجراءات الوقتية  باتخاذللمحكم    الاع

التحك قانون  ا  م شتق  ال  تلفة  ا المصادر  ر  وطنية تظ المصادر  ذه  انت  سواء  يم 

أ  واتفاقيات وأيدولية  التحكيم  لوائح  الدوو  التجاري  التحكيم  قضاء  اختصاصا  ،ضا  نالك   أن 

ا شأن   -" Compétence concurrente"  -  مش التحكيم  الدولة وقضاء  ل من قضاء  ن  ب

  . 396اتخاذ الإجراءات التحفظية 

يل المثالو  ن ذلك ع س قانون الإجراءات المدنية    من  9مكرر    458ة  نص المادبالرجوع إ    ،ب

التحكي  1993  المعدل سنة الدوشأن  التجاري  أ  ، حيثم  ع  ا تنص  "نجد التحكيم ن  كمة 

  ."و تحفظية بناء ع طلب أحد الأطرافمر باتخاذ إجراءات وقتية أتأ أن  السلطة  

زائري، أ ا  إذ يرى جانب من الفقه ا ذا القانون و ضل القواعد المعمول  نه قبل صدور 

الصادر المدنية  الإجراءات  قانون  إطار  محد،  1966  سنة    يكن  عد  لم  ل  الدقة،  وجه  ع  دا 

اتخاذمسأ والتحفظي  لة  الوقتية  اختصاصالإجراءات  نطاق  تدخل   ال  المسائل  من  القضاء   ة 

عليه قاصر  ل  ش زائري  اأم    ،ا محكمة  قبل  من  ا  اتخاذ يمكن  إرادة ان  ع  بناء  لتحكيم 

عمالا لمبدأ ك  الأطراف و   .397الاختصاص المش

أ  يت زائري   إ ن يمنح أك قدر من ارغبة المشرع ا التحكيم، دفع به  لفعالية لنظام 

وحده زائري  ا القضاء  اختصاص  إ  والتحفظية  الوقتية  المسائل  كما  إخضاع  ذا ،  أيضا  منح 

ن، طالما   كم ا إ  عد جلب الاختصاص   اتفقتالدور  ذا الاختصاص، ولا  الأطراف ع منحه 

زائري متعارضا مع اتفاق التحكيم.   للقضاء ا

زائري من أوحينالك حالة   كم أن يتوجه إ القا ا ا ع ا ن ف اتخاذ  دة يتع جل 

والتحفظية الوقتية  إ  أحدرفض    إذاوذلك    ،الإجراءات  ضوع  ا ذا  الأطراف  كم،   ا قرار   

عت ا ذا الأ الفرض  تص،  إصدار  زائري وحده ا   . 398مر لقا ا

 
  .60حفيظ، المرجع السابق، ص قطاف  395

الدولية   396 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .29المتفق 

  .53رجع نفسه، صالم  397

داد، مدى اختصاص   398 ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  القضاء 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .54المتفق 
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زائري قانون الإجراءات ا  عد صدور ما  أ ة ا نه:  ع أ  منه  1046المادة    تنص،  لمدنية والإدار

أ"   مؤقتة  بتداب  تأمر  أن  التحكيم  كمة  لم  يمكن  ما  الأطراف،  أحد  طلب  ع  بناء  تحفظية  و 

نفيذ التدب  ينص اتفاق التحكيم ع خلاف ذلك. كمة  إإذا لم يقم الطرف المع ب راديا، جاز 

.ن تطلب تدخل  حكيم أالت ذا الشأن قانون بلد القا طبق   تص، و   القا ا

يخضع  يمكن  أن  للقا  أو  التحكيم  أل لكمة  المؤقتة  لتقديم  تداب  التحفظية  و 

" ذا التدب   . الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب 

سبق،   زائري  أنجد  مما  ا المشرع  أن  ك،  قد  المش بالاختصاص  بالأخذ  عرف  ما  نظام و 

ي، شار الإ   ال يتمثل   المالذي  انية  إم وء  ال من  إرادته  بمحض  التحكيم  طر  من  لأي    تاحة 

لط الوط  أالقا  يمكن  كما  التحفظية،  و/أو  الوقتية  بالإجراءات  القيام  نفيذ لب  ب يج    ن 

  ة التحكيم.التداب بالتدخل من طرف القضاء بطلب من محكم

أ المادةنه  كما  من  ة  الأخ للفقرة  بالتدب    ،علاهأ  1046  ووفقا  أمره  عند  الوط  للقضاء 

الأ  التحفظي  أو  التدبالمؤقت  الذي طلب  الطرف  بتقديم ضمانات من  للأمر    ،مر  تطبيق  ذا  و 

ا ة دنية  من قانون الإجراءات الم  303 المادة    المنصوص  الاست   .399والإدار

إذا  إ ما  تقدير  المطلقة   ة  ر ا للقا  أذن  صية  سواء  كفالة  تقديم  يجب  و ان 

ففي   أنقدية،  ال  الكفيل  تقديم  خ  تار الأمر  القا   يحدد  الأو  الة  المبلغ  ا إيداع  و 

ق المنفذ  جب أالنقدي، و ون الكفالة ضامنة ومغطية بالقدر الممكن للضرر الذي ي من    ضدهن ت

ون موسرا ومقتدرا،  جراء عمليات التنفيذ، ومنه فإذا تم تقديم الكفيل فيجب أ ذا لم يحدد  ن ي و

خ تقديم الكفالة أ كم أو الأمر تار الة لا  ا ذه ا ا  أي وقت، ولكن   و الكفيل فيجوز تقديم

ذا الإ  يفاء    .400جراءيمكن مباشرة التنفيذ قبل اس

س    باتخاذختصاص  فالا   ،ومنه ل والتحفظية  الوقتية  يالمسائل  الأطراف    ،إقصا يحرم  فلا 

ال الاست إجراءات  الأنظمة    من  من  ه  غ دون  الوط  القضاء  ا  يتمتع  ال  عة  والسر الفعالة 

  الأخرى.

 
ة  من قان  303تنص الفقرة الأو من المادة   399 و  ون الإجراءات المدنية والإدار ق و ا بأصل ا ع أنه:" لا يمس الأمر الاست

ل النفاذ ب  ل طرق الطعن ".  م ا رغم    كفالة أو بدو

  .69حفيظ، المرجع السابق، ص قطاف  400
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القانون  صعيد  التحكيم  ،الفر  ع  قواعد  ديد  تضمنت  الإجراا قانون  ءات  ة  

ن   التحديد المادت ن نصه صراحة ع اختصاص قضائه باتخاذ   1468402و   1449401المدنية، و  ما يب

ا  شأ فيما  ع قضاء التحكيمالإجراءات والتداب الوقتية والتحفظية بخصوص المنازعات المتفق 

، وذلك إعمالا لنص للإحالة   ، كما تطبق ع التحكيم الدو الواردة بنص  علق بالتحكيم الداخ

  .من نفس القانون   1506المادة  

يصا  ا  ت ن  ب ط  تر ال  أكدللعلاقة   ، والقا  Philippeالاستاذ   كم 

FAUCHARD  منذ قد    35،  الثقة  عدام  ا أن  يبدو  كم،  وا القا  ن  "ب أنه  بًا،  تقر عامًا 

ذا دون أن   ش، و س للتعا صومة أو التنافس، تم التأس  من ا
ً
ون لدى القا اختفى. فبدلا ي

إرادة جاع   "    أي  أو  الاس ياء""  سلطة  "الاس احتفظ  لكنه  التحكيم،  ار  بازد القا  فسمح  ؛ 

  .403التحكم فيه "

  الوقتية والتحفظية:  باتخاذ الإجراءات القضاء الوطاختصاص -ثانيا 

أ القا  تدخل  ا  عت  ل لة  مست قرارات  بإصدار  قيامه  التحكيم  إجراءات  صفة  ثناء 

ح ماية  أمؤقتة  ذه  ق  و ق  ا أصل  البت   وقبل  الأوان  فوات  قبل  ضرر  وقوع  من  مال  و 

  .404الإجراءات تنفذ فورا 

 
401   "L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral 

n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une 
mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions 
régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le 
président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans 
les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou 
conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage ". 
 
402 "Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au 
besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. 
Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies 
conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure 
provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée. 
 
403 Lotfi CHEDLY, « Incidence des questions préjudicielles sur l’instance arbitrale », in le 
juge et l’arbitre, sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, 
p103. 

  .282فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 404
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خلال   من  تقدم  ماية  ل الأو  الصورة  بمثابة  الدولة   لقضاء  الوقتية  ماية  ا ذه 

صومة ال   ماية الموضوعية إخصومة لا تختلف عن ا يد الإجراءات  لا  مواعتقدم من خلال ا

قعمق القا  أوعدم    .405دلة ا

القضائيةأ ماية  ا ذه  ل الثانية  الصورة  ا  ،ما  خلال  من  تقدم  ا  الوقتية  فإ لأوامر 

ام نا تتج خطورة    والتحفظية دون الال ة، ومن  صومة ودون التقيد بمبدأ المواج بإجراءات ا

صم الآ ذه القرارات ال تتخذ    داد  ،خرغيبة ا ذا ما دفع بالأستاذة حفيظة السيد ا إ    و

إ  نتقادا ولاية  كم  ا منح  ع  صوم  ا لاتفاق  إجازته  المصري   المشرع  القرارات  موقف  صدار 

  .406والتحفظية الوقتية  

سأ بال لةما  المست ام  للأح نرى   ،بة  أ،  فإننا  منطقيا  س  ل يجرد  أنه  ولاي ن  من  كم  ة  ا

لة، فإ ان للمحكم سلطة الفصل  الدعاوى الموضوعية،  الفصل  المسائل المست ذاذا  انت    و

لة  دعاوى   يجة لذلك،ماية الدعوى الموضوعية  دفالدعاوى المست ن  أ  ،و تقديرنا  . وكن

لة     ح ولو لم ينص القانون ع ذلك. للمحكم ولاية الفصل  المسائل المست

أ  خطورة   نالك  س  ال يصدر  مبدأ  ن  خلال  من  لة  مست اما  أح ن  كم  ب ة  المواج

صو  الوضع،  ما مع  أ  ذا  الاعتبار  ناك ضابطا مؤداه    ثم  ن  كم،  ا ذا  ل الدولة  رقابة قضاء 

ذا   كم سندا تنفيذيا،  ذا ا   و سند التنفيذ.   الضابطالمساعدة ال تجعل 

فإ  ذلك بالتنفيذ  الأمر  سلطة  له  س  ل كم  ا بالإجراءات  أن  اصة  ا للقرارات  اتخاذه  ن 

ا   ون ل فيذ محصورة بالسلطة العامة  طة التنن سلالعملية لأ ثر فعال من الناحية  أالتحفظية لا ي

، إلا إ جب أن يصدر الأمر بذلك من قبل القا ان قانون الإجراءات الواو عطي  ذا  جب التطبيق 

إ  ق   ا الأوامرللمحكم  تلك  مثل  عامة  صدار  كقاعدة  ولكن  بالإجراءات  أن  ،  اصة  ا القرارات 

ذا يمثل كما يقول   القا و ن    Mondezالتحفظية تصدر من قبل  التعاون ب "جانبا من جوانب 

يئات التحكيم"   .407قضاء الدولة و

وركو  دة نيو ذا الشأن  نظرا لعدم وجود نصوص موحدة  معا ل   ،  ن ع  فإنه يتع

أ ز دولة  ذه الإجراءات من قبل أج ان من الممكن اتخاذ  ا القضائية، ووفق لأية  ن تحدد ما إذا 

 
يم، المرجع السابق، ص 405   . 259ع سالم إبرا

  .259، صنفسهالمرجع  406

  .283-282فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 407
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و ذه  شروط،  جانب  الأو  يجة  مبدأ  الن ع  تبة  ا،   الم ل وفقا  وال  ك،  المش الاختصاص 

الأطراف المتفقة   أحدطلب   إذالقضاء الدولة سلطة اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  حالة ما 

اع عرض موضو  اع ع التحكيم، اتخاذ يجة ثانية  ن ليرى أن الفقه  فإ  ،ع ال ذا المبدأ أيضا ن

ع التنازل عن اتفاق التحكيمالالتجاء إ  نو أ  .408 قضاء الدولة لا 

  عدم التنازل عن اتفاق التحكيم: -أ

تبة ع مبدأ ان الإ يجة الثانية الم ن قضاء الدولة و لاختصن ك ب التحكيم باتخاذ  اص المش

التنازل   عدم  و  والتحفظية،  الوقتية  والإجراءات  اتفاق  التداب  لموضوع  عن  سبة  بال التحكيم 

عدام  ،المنازعة نة    وا ذا التناقض نص عليه صراحة القانون النموذ للتحكيم الذي وضعته 

للقانون   المتحدة  فيهالأمم  جاء  ، حيث  الدو أن هأن  التجاري  التحكيم  لاتفاق  مناقضا  عت  "لا   :

ن،   اقبل بدء إجراءات التحكيم أو   يطلب أحد الطرف اكم أن تتخذ إجراء  ، مأثناء ن إحدى ا

كمة إجراء بناء ذا الطلب"   اوقائيا مؤقتا، وأن تتخذ ا   .409ع 

ذلك ع  التحكيم    كما نصت  المادة  لائحة  س  ببار الدولية  التجارة  غرفة  اصة  الثامنة ا

ا)05فقرة (      .410م

م: -ب ن أنفس كم    اختصاص ا

ون   ذه الأوامر؟ ماذا لو اتفق الأطراف ع أن ي ا إصدار مثل      كمة التحكيم وحد

طرف   من  التداب  ذه  مثل  لاتخاذ  إجازته  ير  ت البعض  السؤال، حاول  ذا  ع  للإجابة  محاولة 

كمة التحكيمية أو عدم جواز ذلك، إذ يرى البعض أنه إذا نص الاتفاق ع التحكيم صراحة   ا

شمل المنازعات الموضوع ام  ع أن التحكيم  ون من الواجب اح لة، فإنه ي ية والمنازعات المست

المسائل   بنظر  التحكيم  محكمة  اختصاص  ع  ح  الصر الاتفاق  ولكن ح  حالة  الشرط،  ذا 

كمة   سر  م غ  مثلا  ان  إذا  المنازعات  تلك  بنظر  يختص  ل  المست القضاء  فإن  لة،  المست

ب يتص ا لس ب جدي آخر، وح  حالة  التحكيم أن تفصل ع الفور ف ا، أو لأي س شكيل ل ب

 
القضاء   408 داد، مدى اختصاص  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .32المتفق 

.من قانون الأ  09المادة  409 ال النموذ للتحكيم التجاري الدو س    و

ابتداء   410 المطبقة  س،  ببار الدولية  التجارة  لغرفة  التحكيم  اطلع01/03/7201من  قواعد  أك  لتفصيل  :   الموقع  ع  . 

www.iccwbo.org  
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المنع لا   ذا  التحكيم فإن  ا ع محكمة  القرار واقتصار لة من إصدار  الأمور المست منع قا 

نالك  ان  إذا  والتحفظية،  الوقتية  والتداب  الإجراءات  باتخاذ  القا  اختصاص  عندئذ  ينفي 

م لا يجدي لتفاديه الالتجاء إ م اع، أو لم يكن من  خطر دا لفة بالفصل  ال حكمة التحكيم الم

ماية   ة  ر و ا الضمانات  من  و  ل  المست القضاء  نظام  أن  باعتبار  ا  إل الالتجاء  سور  الم

نم   .411صا المواطن

ن الاعتبار فكرة الفعالية، فللأطراف أن يتفقوا ع الامتناع   ع  رأي آخر، يجب أن تؤخذ 

ض   ة التحكيم، محاكم الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية طوال فعن الالتجاء إ ف و

متعلقة   وغ  مكملة  والتحفظية  الوقتية  بالإجراءات  المتعلقة  القواعد  ون  ت أن  الرأي  ذا  ة  ل

اصة بالإجراءات الوقتية والتحفظية تتصل  انت القواعد ا ت العكس و بالنظام العام، أما إذا ث

انهالنظام العام  بفكرة   . ، فإن الرأي السابق يتعدى أر

حالة    ا   اتخاذ من  لابد  ال  والتحفظية  الوقتية  الإجراءات  جميع  أن  الثابت  ومن 

إطار   الفكرة   ذه  ل عليه  المتعارف  وم  للمف وفقا  العام  بالنظام  متصلة  قواعد  عد  ال  الاست

اكم الوطنية،   اص الدو المقارن وع نحو يؤدي إ جلب الاختصاص إ ا ي ا القانون القضا

كمة التحكيم السلطة  ذلك فإنوكذ ون  لا يحول    هلك فإنه  حالة اتفاق الأطراف ع أن ت

ون قادرة ع إجبار  ذه الإجراءات أن محكمة التحكيم لن ت ر من  دون اختصاص القضاء، وظ

ذا الدور، وذلك حفاظا ع وقت الأطراف من   ته ع القيام  الطرف الذي سوف تتخذ  مواج

امه أن يضي   .412ع سدا ولتحقيق فعالية التحكيم واح

عات قد أجازت للمحكم اتخاذ   شر عض ال انت  لكن الأستاذ "وجدي را غب" يرى، أنه إذا 

كمة  ذه الصلاحية  ي مثلا، الذي أعطى  للقانون الأرد سبة  بال ال  ا و  إجراءات وقتية، كما 

ي ع خلاف  413التحكيم ذه الإجازة تأ ا، كذلك فإنه لا  ، فإن  الأصل، ولا يجوز التوسع  تفس

ة إجرائية بحتة  شأن مص   . 414يجوز الاتفاق ع التحكيم 

 
  .127عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص 411

  .127، صنفسهالمرجع   412

  .115ص نقلا عن: عامر فت البطاينة، المرجع السابق،  413

يم،  ع  414   .182رجع السابق، ص الم سالم إبرا
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صوم  الدعاوى القضائية  ان من سمات القضاء العادي الأناة  تحقيق ادعاءات ا ولما 

الظ إ  سرع يؤدي لا محالة  ال ام القضائية، ذلك أن  سرع  إصدار الأح ال لذلك رأت  وعدم  لم، 

وحركته   ة  كث إجراءاته  ون  ت الذي  العادي  بالقضاء  الاكتفاء  عدم  الوضعية  القانونية  الأنظمة 

ل شأ إ جانبه القضاء المست   .415بطيئة فأ

و المبدأ الوحيد   ال  اتة أن "الاست ذا السياق، يقول الأستاذ الدكتور محمد نور  و 

الدولة ع بعاد اختصاص قضاء  اس ن لعدم  المتقاض أن يجد  م  الم التحكيم، ومن  اتفاق  ند وجود 

ال قاضيا مستعدا دائما لاتخاذ التداب التحفظية والوقتية"    .     416عندما تتحقق شروط الاست

الرقابة القضائية من خلال تدعيم س الإجراءات بإصدار الأوامر   مارس القضاء سلطة  و

ع و ا،  إصدار رفض  أو  والتحفظية،  والتحكيم، الوقتية  القضاء  ن  ب التعاون  صور  إحدى  ذه  د 

أو   ا،  إصدار كم  ا يملك  لا  ال  والتحفظية  الوقتية  الإجراءات  من  العديد  ا   نصادف وال 

والتحفظية   الوقتية  المسائل  بنظر  الاختصاص  فيضل  ا  اتخاذ ا  عل الأطراف  يحضر  عندما 

  .417للقضاء

والتحف   الوقتية  التداب  عامة،  تم  كقاعدة  مؤقتة"،  "تداب  اسم  ا  عل يطلق  ال  ظية، 

ا  ثلاث فئات،     :418تجميع

 التداب المتعلقة بإدارة أو حفظ الأدلة.  -  )أ

اص أثناء س الإجراءات.   -  )ب فاظ ع علاقات الأ  تداب ل

فاظ ع وضعية معينة أو واجب معطى.   -جـ)    تداب ل

مية التداب الوقتية   ر أ ، حيث وتظ ل أك ش سبة للمنازعات التحكيمية  والتحفظية بال

ا فيما ي  عض ا وال يمكن بيان  رات تتطل ا أشد خاصة مع وجود م اجة إل   :419ا

ع، ولتفادي البطء الذي  -1 عض القضايا وال تتطلب إجراء فوري وسر اجة إ السرعة   ا

اع. قد يلازم إجراءات التحكيم إ أن يتم     الفصل  موضوع ال

 
  . 115عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص  415

يم، المرجع السابق، ص 416   .182نقلا عن: ع سالم إبرا

  .352المرجع نفسه، ص 417
418 KENFACK DOUAJNI Gaston, « Les mesures provisoires et conservatoires dans 
l’arbitrage OHADA », Revue camerounaise de l’arbitrage, n° ( 8, janvier-février-Mars 2000, 
p.3. 

ند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص 419   . 103م
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غاية   -2 ست  ول محتمل،  ضرر  من  الطالب  ماية  وقائية  غاية  التداب   ذه  من  الغاية  إن 

  دف إ إزالة ضرر حال.

والنفقات فضلا  -3 الوقت  إ الاقتصاد   التحكيم  يئات  ذه الإجراءات بمعرفة  اتخاذ  يؤدي 

 عن تخفيف العبء عن القضاء. 

الات فأما  الثالث،  خلال  جاه  من  ر   ,Fauchard, Gaillardالأساتذة    رأييظ

Goldman  كمة ا متأصلة   والتحفظية  المؤقتة  التداب  اتخاذ  سلطة  أن  إ  ش  والذي   ،

ا مثل تداب حفظ الأدلة   ا سلطة اتخاذ تداب مؤقتة تح وضعية معينة، مثل التحكيمية، فلد

ة، لكن بدون   ي والأمر بتداب إدار ذه   تنفيذ ج ل عام، ستحرم محكمة التحكيم من مثل  ش و

ة    .420السلطة، عندما تطبق تداب قصر

أمام   ق  الطر سيفتح  ال  ا ذا  اختصاص   أي  من  كم  ا حرمان  فإن  ذلك،  خلاف  و

تدخل   من  التحكيم  واستقلالية  كفاءة  ع  خطورة  أك  عت  ال  ة  المواز القضائية  الإجراءات 

مسائل   نفسه،  التحكيم نوع   ت  ، الدو التجاري  للتحكيم  المؤسسية  الأطر  إ ذلك، فإن  إضافة 

ذا الصدد ئا   عات ال لا تقدم ش شر مائية، إ جانب ال   .421التداب المؤقتة وا

ية حول اتفاق الأطراف بمنح الإجراءات الوقتية والتحفظية   بالرغم من اختلاف الآراء الفق

رات السالفة  للمحكمة التح ناء ع الم ا و ة ع القضاء الوق بإصدار ذه الأخ كيمية وأحقية 

الوقتية   التداب  إصدار  سلطة  منح  ع  الأطراف  اتفق  ولو  ح  أنه  القول  يمكننا  الذكر، 

التحكيم  فعالية  تحقيق  فعال   دور  الوق  للقضاء  أن  إلا  التحكيمية،  للمحكمة  والتحفظية 

ي   نالك خطر لا يمكن التصدي له ح  كنظام قانو ان  ح قبل أن تبدأ خصومة التحكيم، فإذا 

ا، فإن   اع عل طرح ال ل محكمة التحكيم و ش ام    صدارلإ الاختصاص ينعقد للقضاء الوق  ت أح

لة أو أوامر وقتية.    مست

ن الوطنية المنظمة للتحكيم،   ذا الاختصاص، وتختلف القوان لكن الفقه يتفاوت  تقدير 

ع  ، حول كيفية توز دات المنظمة للتحكيم التجاري الدو واللوائح المنظمة لغرف التحكيم، والمعا

 
420 FLORES PATINO Alejando, Compétence du tribunal arbitrale dans l’arbitrage 
commercial, Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention de 
grade de Maitrise en droit, université de Montrial, février 2006, p36. 
421 FLORES PATINO Alejando, op.cit, p36. 
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ال  التحكيم والمبادئ  الدولة وقضاء  ن قضاء  ب والتحفظية  الوقتية  الإجراءات  بنظر   الاختصاص 

ع  ذا التوز   .422تحكم 

فإن القانون،  بموجب  قا  و  كم  ا أن  ون  من  الذي   انطلاقا  ص  ال و  كم  ا

ل عام، من   ش ف المقبول  ذا التعر ما، من  شأ بي لاف الذي  ة ا سو مة  ل إليه الطرفان م أو

مته من قبل الأطراف  لف بم كم م ل أن نتذكر أن ا ا نزاع،   الس شأ بي ذا  ال  لكن تحديدا، 

مة بموجب   ذه الم لف أيضًا بمثل  كم م ل تماما حقيقة أن ا ف غ مكتمل، لأنه يتجا التعر

كم المماثلة لتلك الممنوحة   سلطات ا ف  ع ذا القانون نفسه  القانون، ومن ناحية أخرى، أن 

كم إ انة ا ان م ن يقر وم ذين المف انة قا الدولة   لقضاة الدولة، فمن الوا أن  ، 423م

، كتلك المتعلقة بالتداب   ما مختص بإصدار تداب    . الوقتية والتحفظيةوأن كلا

قانون  كما   المشرع  أن  نجد  زائري،  ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  إ  بالرجوع 

، عدد جملة من أوجه المساعدة ال يمكن أن   ال  الإجراءات المدنية المل ذا ا ا القا   يقدم

ا القانونية، وكذا الأمر بالتداب المؤقتة والتحفظية   مة التحكيمية  آجال كرقابته ع القيام بالم

كمة التحكيمية ا سواء الصادرة منه أو من ا نفيذ   .424والأمر ب

م باتخاذ الإجراءات والتداب المؤقتة والتحفظية،ن  إ ن أنفس كم و بمثابة   اختصاص ا

تبة عن مبدأ  ا يجة الثالثة الم ن  الاختصاص المشلن كم  القا الوطك ب   .وا

إ الوطنية  ن  القوان عض  ب  للمحتذ السلطة  ر  تقر أ  ن  اكم مخاطبة  م   ات نفس

الدو  القضائية الوطنية وذلك من أ القانون  م من قرارات، ولعل  جل ضمان فعالية ما يصدر ع

سري  الم اص السو ذا  )  02(فقرة    183ادة  ا   27انون المصري رقم  ، وكذلك القالاتجاهع عن 

ة  المادةشأ  1994لسنة     . 425) 24/02(  ن المرافعات المدنية والتجار

أن   ا    الاتجاهيبدو  التحا ن  القوان ن  تضم و  الدو  عطي    نصوصل الدولية    كيم 

إ ق   ا كم  قر ا أصدار  الوقائية  الإجراءات  لاتخاذ  القانو ارات  ففي  المؤقتة،  النموذ  و  ن 

 
الدولية   422 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع  شأ   .17السابق، صالمتفق 
423 MANCIAUX Sébastien, op.cit., p.33. 

  .57المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  424

الدولية   425 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .37المتفق 
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من    زاجو ع  نص    للتحكيم أمر  ن  ن  م  لأي  التحكيم  محكمةصدور  اع  طرف طلب  ال ع  بناء 

ما ي أ،  أحد اع  اتخاذ أي تدب وقا سبة لموضوع ال ا بال ما لم يتفق الطرفان  و مؤقت تراه ضرور

بناء 426ع خلاف ذلك  ا مؤقتا  التحكيم أن تصدر تدب يئة  يجوز ل  " المادة أن:  ، وقد جاء  نص 

ن، ما لم يتفق الطرفان ع خلاف ذلك" ساءل عن مدى    .427ع طلب أحد الطرف الفقه ي ولكن 

ال  فاعلية ذا ا كم     :428. قرارات ا

لاتخاذ    )أ كم  ا يصدره  الذي  أالقرار  احتياطية  يإجراءات  لا  تحفظية  اع  و  ال طر  أثره  تعدى 

قبلت   ال  اع  ال أطراف  أن  تق إ  الالتجاءوالمفروض  التحكيم  عدم    وعند  الإجراءات  نفيذ  ب بل 

الآ   الامتثال للطرف  يبقى  جر للأمر  من  ضرر  أصابه  إذا  ض  التعو طلب  للأمر  خر  الامتثال  عدم  اء 

  جراء الواجب اتخاذه.وتنفيذ الإ 

ر  ب يظ أن  من  )  تنفذأ الواقع  أن  يمكن  لكن  طوعا،  تنفذ  التحكيم  ام  التنفيذ    ح طرق  بموجب 

قرار   اتخاذ  حالة  أيضا   ينطبق  ذا  و ي  فالمطلوب  ا كم  ا قبل  من  الاحتياطية  الإجراءات 

 . ا  حالة عدم التنفيذ الطو   تنفيذ القرار ج

ق  اتخاذ قرارات حول إجراءات تح) إـج كم ا وء إن إعطاء ا ن من ال   فظية لا يمنع الطرف

اكم لا الأخص أتخاذ  ا اممثل تلك القرارات و ا القوة التنف  ن تلك الأح ية.  ل   يذية ا

اكم أو محكمة  الصعيدع    إن الاتجاهف  ،ومع ذلك و إعطاء ا ق     الدو  التحكيم ا

ذه الإجراءات إذا خ من وقوع    اتخاذ ؤثر     أحدو لمنع تصرف يقوم به  ضرر أمثل  الأطراف و

ذا ما نجده  حماية حق الآ  ال قواعد الأ   خر  س ة ع أن 429و ذه الأخ   :، وتنص 

يئة التحكيم، أ  -1" شأن  ل ا من تداب مؤقتة  ن، ما تراه ضرور ن تتخذ بناء ع طلب أحد الطرف

ع   افظة ع البضا اع، بما  ذلك إجراءات ا ا لدى  المتنازع عالموضوع محل ال الأمر بإيداع ا  ل

  و بيع السلع القابلة للتلف. الغ أ

يئة التحكيم أن تتخذ التداب المؤقتة  صورة قيجوز أ  -  2 ط تقديم  رار تحكيم مؤقت. ول ش ن 

  كفالة لتغطية نفقات التدب المؤقت. 

 
  .284سامي، المرجع السابق، صفوزي محمد  426

. ) من قانون الأ 17المادة ( 427 ال النموذ للتحكيم التجاري الدو س   و

  .284فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 428

الدو 429 التجاري  التحكيم  ان،  ا لعام    -صادق محمد محمد  التجاري  للتحكيم  ية  العر ن  بحث  قانو   1987وفقا للاتفاقية 

قوقية، التجارة الد ل ا شورات ا وتولية، م   .132، ص2006، ب
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يقدمه    -3 الذي  إ  أحدالطلب  ن  مالطرف تداب  باتخاذ  قضائية  سلطة  مناقضا ؤقتة    عت  لا 

ق  التمسك". لاتفاق التحكيم أ   و نزولا عن ا

الدولية، فإن الأطراف المعنية أمن نظا   8/5ووفقا للمادة     ن تطلب، م تحكيم غرفة التجارة 

نائية إ سليمه، ولكن بصفة است عد  سليم ملف التحكيم للمحكم، أو  ية سلطة قضائية   أقبل 

ا، ودون  دون أو تحفظية  اتخاذ إجراءات وقتية أ ط ا مخالفة لاتفاق التحكيم الذي ير ل طل ش ن 

ذا الصدد  كم     .430المساس بالسلطة المقررة ل

ب ن الاتجاه الثالث الذيأ يبدو لنا جليا،  كم   ي ن القا وا ك ب فكرة الاختصاص المش

وا الوقتية  الإجراءات  طائفة  إ  الالتجاء  أن  تفس  ان  الإم قدر  حاول  س لتحفظية  ل القضاء   

  تنازلا عن اتفاق التحكيم.

ذه المزايا المشار إ اوع الرغم من  ك غ قادر   فإن مبدأ  ،ومع ذلك،  ل الاختصاص المش

الوقتية والتحفظية   ز الاختصاص ببعض الإجراءات  القاصر ع تفس   نطاق الاختصاص 

افللمحاكم   عض الإجراءات الوق  الوطنية والاع تية والتحفظية الأخرى، وقصور  للمحكم باتخاذ 

بل  ا  مبدأ مرفوض،  أنه  ع  لا  الأمر  ذلك  تفس  ك عن  المش ألاختصاص  ذا يكشف  وظيفة  ن 

ة تقتصر ع م ر ع الاختصاص دون أالمبدأ مجرد وظيفة تقر رة توز ن يقدر ع إعطاء  لاحظة ظا

رة ذه الظا امل ل   .431التفس ال

ا، إ  أخ ولاية  الدولة  لقضاء  الذي  يضل  المساعد  الدور  ز  ت ال  الوقتية،  القرارات  صدار 

فعالية  يحق الدولة  قضاء  به  أ  .432التحكيم ق  ضدذلك  صدر  الذي  الطرف  خضوع  عدم  قرار  ن  ه 

ت أن  الاحتياطية  أو  المؤقتة  الإجراءات  محكمةاتخاذ  أ  ا  كم  التحكيم  ا وتطلب  إو  القا   

القا  يقوم  الة  ا ذه  و  الإجراءات  لتلك  ي  ا بالتنفيذ  اص  ا القرار  اتخاذ  معاونته  

  .433بقه بالنظر  الدعوى الذي يطبتطبيق قانون الإجراءات  

 
ان   430   . 132، ص صادق محمد محمد ا

الدولية   431 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .46المتفق 

  .190يم، المرجع السابق، ص ع سالم إبرا 432

  .285فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 433
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المادة   من  الثانية  الفقرة  صراحة  عليه  نصت  ما  المدنية    1046ذا  الإجراءات  قانون  من 

تطلب   أن  التحكيم  كمة  جاز  إراديا،  التدب  ذا  نفيذ  ب المع  الطرف  يقف  لم  "إذا  ة:  والإدار

ذا الشأن قانون بلد   طبق   تص، و ".تدخل القا ا   القا

المادة   الثانية من  الفقرة  ذا ما نجده   القانون    183و ي عشر من  الثا الفصل  الواردة  

القا بقواعد  اص  ا ديد  ا سري  إالسو أنه  ع  نصت  وال  اص  ا الدو  يخضع  نون  لم  ذا 

كمة  الطرف المع لتلك الإجراءات من   ن تطلب مساعدة القاالتحكيم أ  تلقاء نفسه يمكن 

ذا الأخ بتطبيق قانونه  قوم  تص، و ون  ،وعليه .434ا ز أ ي و أي اجراء تحفظي يتخذه  قرار ا

س  كم ل التا له الإا ذا الاجراء و ا ولكن قد يقبل الطرفان اتخاذ مثل    لزام ولا يمكن تنفيذه ج

تنفيذه. ع  إ   يتعاونان  ن  الطرف لأحد  أن  أرادوالقاعدة  مثل    ذا  إاتخاذ  الإجراءات  أذه  ي ا    ن 

اصة بإقامةتباع الإجراءات الاعتيادية  القضاء با الات وطبقا للإجراءات ا الدعوى     مثل تلك ا

ذا الشأن أ لة      .435مام القاالمست

بالذكر اللي  أ  ،وجدير  المثال،  ن قانون المرافعات  يل  قد    1953/ 11/ 28الصادر   ع س

المادة   صراحة   أ  758نص  ع  أنه:  منه  ن  للمحكم س  ز  يأذنوان  "ل إجراءات    با بأية  ولا 

ذا أ ق التحكيمتحفظية، و ز  قضية منظورة بطر ة  فعليه أ  ذن قاض مختص با ن يقرر 

ز دون المساس   ذا القا أبموضوع الا ن يقرر قضية، وع  ز ح ن يصدر قرارا بإلغاء ا

كمون ذلك   .436"  ا

) المادة  أن  إ  الإشارة  الاتفاقية  )29وتجدر  أ ا  من  ع  نصت  التجاري  للتحكيم  ية  ن  لعر

ن اتخاذ إجراء مؤقت أ  للمحكمة او تحفظي  بناء ع طلب أحد الطرف القاعدة ن  إلا أ  ، تراه ضرور

عت ذلك من  تق بأالعامة   ، و اصة بالإجراءات التحفظية تصدر من قبل القا ن القرارات ا

ن قضاء الدولة   ون طلب اتخاذ الإجراء مقدم إوأالتحكيم    ومحاكمبمثابة التعاون ب  القا ن ي

تصة ح  كمة ا ان التحكيم أ ا ان المد عليه أو  سب الأحوال كمحكمة م ان  محكمة م و م

اوجو  شأ التحفظية  الإجراءات  اتخاذ  المراد  الأموال  ص  .437د  له  القا  يتخذه  الذي  فة  والقرار 

 
  .285فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 434

  286، صنفسهالمرجع  435

. 758المادة  436   من قانون المرافعات اللي

ان، مرجع سابق، ص 437   .130صادق محمد محمد ا
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أ ضرر  وقوع  منع  أو  الاحتياطي،  ز  ا ال  إيقاف  الاست أو  والتصرفات،  الأعمال  منع عض  و 

  .438التصرف  ملك الغ بدون حق

فالو   و اع الذي  فيهقت  ن  ت  التحكيم    القوان أن  ا،  ذكر ع  السالف  طا ذات  مؤسسة 

ي،   ذه المسائل،قضا القا  مثل  عد أن سمحت بتدخل  كمة   و التأكد من أن قا ا تم 

عب «Juge de bon secours»ان دائمًا  متناول اليد، بصفته   Doyen Cornu، حسب 

الناحية   القا    العملية،فمن  أمور  «secourable»يتدخل  ن  ب التنفيذ   أخرى،من  قابلية  لمنح 

كم  المسائل الوقتية ي الذي يصدره ا  ع الأمر الإجرا
ً

دف  فحقيقة  ،لقرار التحكيم تفضيلا  ،

ز سلطة محكمة عز إ  التنفيذ والسماح للأطراف بإجراء   تدخله  سلطة  ال لا تتمتع  التحكيم، 

وفعال يح  ل  ش التحكيم  مف  ،إجراءات  اصدار  الم بمسؤولية  لفه  ت للمحكم  التقليدية  ة 

س السلطة التنفيذية، ع   و يتمتع بالسلطة القضائية ولكن ل اع؛ ولذلك ف ة ال سو كم، أي  ا

عب   كذا، ع حد  ما. و ل La faiblesse   439P. Jarrosson »عكس ذلك، يتمتع القا ب

congénitale de l'arbitrage réside dans l'absence d’imperium de l'arbitre »  .  

يثالث    ا: شروط التدخل القضا

ي باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظي امة  يرتبط التدخل القضا ة بتوافر مجموعة من الشروط ال

ال الاست حالة  ا  أول سية،  الثالث   ،440والرئ الشرط  سنعرض  ثم  ق،  ا بأصل  المساس  وعدم 

ون الاجراء المطلوب واجب     جراء منه. التنفيذ  دولة القا المطلوب إصدار الإ والأخ والمتعلق ب

ال: -1   توفر الاست

اقتضاء من  الرغم  ضالأ   ع  ع  الفقه  واتفاق  القضائية  ام  حالة  ح تحقق  رورة 

ال  وع  441الاست عقاد،  لا الرئ  الشرط  عد  ال  الاست أن  لقضاء   اعتبار  الاختصاص 

 
ان، مرجع سابق صادق محم 438   .132، صد محمد ا

  op.cit.,p.83, Lotfi  CHEDLY-84: نقلا عننقلا عن:  439

ا 440 ال،  م  الاست ن   حالت ن  ب القصوى.  ألمشرع  ال  الاست بحالة  تتعلق  وأخرى  العادي  ال  الاست تتضمن  ما  حدا

ي المادة   و وارد  فقر ن اشبه بما  الت ارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات أ من قانون الإجراءات المدنية.    184وا نظر: بر

ة (قانون رقم  شورات البغدادي،2008فيفري   23مؤرخ   08/09المدنية والإدار زائر  2009 )، م   .218، صا

أن   441 بحيث  عناصره  من  وعنصر  ل،  المست القضاء  لاختصاص  أسا  شرط  و  ال  الذي  الاست العنصر  و  ال  الاست

ل   المست القضاء  ة،  م بن  ي  الغو راجع:  ا.  امام المتبعة  الإجراءات  وكذا  ا  اختصاص ومدى  تصة  ا القضائية  ة  ا يحد 

امعية،  زائري، الديوان الوط للمطبوعات ا ي ا  . 09، ص2000وتطبيقاته  النظام القضا
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و المقصود بحالة  ذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، إلا أالدولة باتخا نه من الملاحظ عدم تحديد ما 

ال بصفة عامة    .442الاست

زائري  فالمشرع ف   ا عر نالك  س  ال، كما ل ف للمقصود بحالة الاست لم يتصد بالتعر

ا الات الاست صر، إمحدد  يل ا بمعيار دفع الضرر الذي لا   نما يؤخذل ولا  واردة ع س

ه لاحقا بموجب أ   .443مر ذي طبيعة مؤقتةيمكن أو يصعب ج

ال  حالة ا  الاست ف عر ا إ ،يصعب  مع  شابه  ت حالات  نالك  الذ  وجه    ،لاست مثل 

طرو    (célérité)   السرعة ال قوأPéril) ( ا  والضرورة   (extrême urgence)   الاست

  )(nécessité   ذه الأ ال و ا تتضمن عنصر الاست ل   . 444وصاف 

ل   ا فإ  ،الأحوالو  ف للفصل  ال  الاست لقا  الاختصاص  ا  ف ينعقد  ال  المواد  ن 

ة الذي   ،كث ب  الس الات  ا عض  معالم ففي  أو  آثار  زوال  خشية  و  القا  تدخل  ستد 

ا أ ا أو معاين الات قد لا ير الأمر إ خطر    ،و رد خطر محدق الواقعة المطلوب إثبا عض ا و 

امحدق و لة ضرور ا بصفة مست افظة ع حقوق ثابتة بات صيان   .445نما ا

الفقه من  جانب  ب  ذ حق–  و عقاد  -و ا ر  ت ال  ال  الاست حالة  أن  الاختصاص   إ 

الم من  ا  ف ون  ي ال  الوقتية،   الأمور  حل لقا  إ  المناسب  الوقت  الوصول   ستحيل، 

عقاد الاختصاص لقا للمنازعة، بإ ر، ا ال والذي ي تباع الإجراءات المعتادة، فيتحقق الاست

ا ا من المو لات، ال يالأمور الوقتية،  جميع ا ستحيل الوصول  الوقت المناسب إ حل ن ف

  .446تباع الإجراءات المعتادة للمنازعة، بإ

ف يص سواء  ذا التعر كمةو عقاد الاختصاص  علق الأ   علق الأمر با مر  التحكيم أو 

عقاد الا  ات القضائية الوطنية أبا يةختصاص ل     .447و الأجن

 
القض 442 داد، مدى اختصاص  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  اء 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .184المتفق 

ارة 443   .219، المرجع السابق، صعبد الرحمان  بر

ة، المرجع السابق، ص 444 ي بن م   .13الغو

  .61المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  445

السيد   446 الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .184المتفق 

  .185المرجع نفسه، ص 447
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نائية  العديد من الأنظمة  بل أن   عد ضابطا من ضوابط الاختصاص الاست ال،  الاست

الاختصاص  جلب  يتم  عليه  بناء  وال   ، والفر والمصري  زائري  ا القانون  ا  بي ومن  القانونية 

لا  ال  الفروض  من  العديد  والتحفظية،   الوقتية  الإجراءات  إصدار  أجل  من  الوط  للقضاء 

نالك أ ي، بناء ع توافره، يتحقق الاختصاص للقضاء الوط يوجد    .448ي ضابط اختصاص قضا

نما يرمي إ تدارك خطر محدق به   ق و ل قضاء مؤقت لا يمس أصل ا والقضاء المست

إ   ال تدعو  ة، والعلة  عد إجراءات مختصرة و مواعيد قص كمة  ا ا ام عاجلة تصدر بأح

و ل  عرض    إيجاد القضاء المست ة قد تطول، الأمر الذي يؤدي إ  استغراق القضاء العادي ف

إ خلاله  ق  صده،ا يمكن  لا  ضرر  ون     ت قد  الصلة  ذه  و موضوعه،  كم   ا صدر  لو  ح 

اع معروضا ع محكمةمتوافرة فيما لو     .449التحكيم أيضا   ان ال

ا لة من الارتباط بموضوع  سم به الأمور المست ا ذات طبيعة وقتية، ونظرا لما ت اع، وأ ل

ج ضمان  إ  دف  المز و الموضو  كم  ا وفعالية  طالب   عمدوى  يجيب  لا  القضاء  فإن  إصداره 

ماية   ا يقت  ديد  أو  ال  است وجود  عدم  يقدر  فقد  بالضرورة،  طلبه  إ  الوق  الإجراء 

المتنازع   بالمال  يتعلق  لا  المطلوب  الإجراء  ان  إذا  خاصة  ع  الوقتية  ز  ا طلب  لو  كما  شأنه، 

اع    .450حساب بأحد البنوك لا صلة له بال

ذا الشرط؟  و كيفية التحقق من وجود    لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

ن: ساؤل سنعرض لعنصر ذا ال   للإجابة ع 

ال: -أ   تحقق شرط الاست

أ من  الرغم  الإجراءاتع  أ   ن  إلا  عام  ل  ش عادة  ا  إل شار  الإجراءات  التحفظية  ن 

مكن   ارا متنوعة، و غطي أف دف إالتميالتحفظية،  ن الإجراءات ال  افظة ع واقعة   ب  ا

، وتلك ام افظة ععينة من التغ دف إ ا د لتنفيذ حكم أدلة الإ ل  ا تلك ال تم ثبات وأخ

  .451التحكيم
 

المناز  448 الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا عات 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .28المتفق 

  . 115عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص  449

  . 352ن، المرجع السابق، صدى مجدي عبد الرحم 450

اصة   451 ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  دولية  ال حفيظة 

ا ع التحكيم  شأ   .185المرجع السابق، ص، المتفق 
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ال نالك   إالتداب  عض دف  تتطلب  قد   : التغ من  معينة  واقعة  ع  افظة  ا  

دف إالأوضاع اتخاذ إجرا ، وال يلزم   بقاء الأشياء ع ما  عليهءات وتداب وقتية وتحفظية 

ا ع وجه السرعة.    اتخاذ

و القضاء الذي يتجه إ يل باتخالكن ما  مه الت ذه الإجراءليه الطرف الذي  ات،  ذ مثل 

اكم الوطنية أ و قضاء ا   التحكيم؟  ول 

شكيل محكالواقع أ ام بالالتجاء إ التحكيم يمكنه أن نه إذا لم يتم  مة التحكيم، فإن الال

الا  ن  ع أخذنا  إذا  بالمسأ  الةعتبار حيؤدي،  تحيط  ال  ال  من حالات  الاست تحقق حالة  إ  لة، 

ار  إ كمة فإ  العدالة، بلن ذه ا شكيل   قا  يبدو من الأك فعالية الالتجاء إنه  وح إذا تم 

بقوة القانون بدلا من الالتجاء    الأمور الوقتية والذي يتمتع القرار الصادر عنه بالصيغة التنفيذية

ن وال تخضع الأ  كم ي تتمتع بإ ا م ل ام الصادرة ع مر  ورة صدور الأ الصيغة التنفيذية لضر ح

ء والإبقاء إ  .452 بالتنفيذ أولا افظة ع  ذن يتطلب اتخاذ تداب وقتية وتحفظية بخصوص ا

ال. الاست شرط  أيضا    عليه،  يوجد  أكما  من  دليل  ع  افظة  ا إ  دف  ال  دلة  التداب 

م    الاثبات: ام كمون تنفيذ م ستطيع ا كمة عندما لا  ستطيع  لتفعيتتدخل ا م، حيث  ام ل م

كمة الا  ص للدخول إحا ن  ع صول منه ع     أي موقعتفاظ بالأدلة، و ن ل يخص المتنازع

مأ جانب  عت  و أدلة،  الفقه  مسان  النموذ  القانون  خصائص  من  تقديم  ن  كمة   ا مة 

أ حيث  االدليل  مة  مسا ع  عتمد  للتحكيم  والفعال  اص  ا التوظيف  تدعيم كمة ن   

كمة   .453التحكيم  القرارات الإجرائية 

تم تقدير توافر   م ع  و ن أنفس كم ال من عدمه بفحص مدى قدرة ا عنصر الاست

ا من قضاء الدولة، ع نحو محقق لمصا الأطراف   طر   ودرئااتخاذ الإجراءات الملتمس اتخاذ ل

ل    .454المست

نالك أيضا   :و دة لتنفيذ حكم تحكي إ  التداب المم التحفظية  عض الإجراءات    دف 

ا التحكيم  حكم  التصرف   تنفيذ  المدين   ع  حظر  من  تفرضه  بما  وذلك  الصدور،  تمل 

 
ال 452 اصة  ا المنازعات  والتحفظية   الوقتية  الإجراءات  باتخاذ  الوط  القضاء  اختصاص  مدى  داد،  ا السيد  دولية  حفيظة 

ا ع التحكيم  شأ   .186المرجع السابق، ص، المتفق 

  .134عامر فت البطاينة، المرجع السابق، ص 453

الدولية   454 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .190المتفق 
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ا ذا  تنفيذ  يمكن  ال  يالأموال  الشأن فيما  و  ا، وذلك  التحفظيكم عل ز  ا ذه    ،خص  و

الإ  من  تضمنته  بما  االإجراءات  ع  القاصر  بالاختصاص  تتعلق  والالزام  الوطنية  جبار  اكم 

اكم المعإجراءاو ح  ووجود اتفاق تحكيم أ ذه  نيت تحكيمية، لا تحرم ا ة من السلطة  اتخاذ 

ب  .455الإجراءات  تقدم،  وترت ما  ع  أا  ال  ستخلص  الاست شرط  وتحقق  طر  ا وجود    شأنن 

ل حالة   ان   والتحفظية ضرور الوقتية  والتداب  السالفة  اتخاذ الاجراءات  الثلاث  الات  ا من 

  . الذكر

ق: عدم المساس بأص -ب   ل ا

ق ا بأصل  ره يقصد  بجو يتعلق  ما  ل  أ،  456،  دعوى  رفعت  ان فلو  و كمة  ا مام 

ا يخص و  ق موضوع اموضوع غ آجود ا ته أو  اع التحكي أو  ثاره القانونية الذاتية أو ل

فإ ا،  عل القا  المتفق  أن  تمس  المسائل  ذه  ون  الطلب  وحده  يرفض  وللمحكم  ق  ا صل 

  .457الفصل فيه

اع عند  الن ع القا إلا بإذن، يتعَ  ذا تطلب اتخاذ  نظر  موضوع ال ، و اتخاذه لتدب

ن ع اع، فيتع عدم اختصاصه، لأ تدب النظر  موضوع ال كم  كم فقط من   القا ا ن ا

التدب  ذا  ة    .458يمكنه اتخاذ  زائر العليا ا كمة  ذه المسأ459وقد تصدت ا ألة  لمثل  ن  بالقول 

 
الوقتية والتحفظية    455 باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .190المتفق 

ارة 456   .220، المرجع السابق، صعبد الرحمان  بر

 .63المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  457

اد، المرجع السابق، ص 458 س ز م دواس ومحمد أن   . 21مر

رقم   459 ملف  العليا،  كمة  ا خ    34776قرار  للأشغال  1985/  23/03بتار قي  الافر الشمال  وشركة  كروزلوار  مؤسسة  ن  ب  ،

ان من المقرر قانونا أنه عندما يقت البت  تدب مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع   العمومية والبناء حيث جاء فيه: " م 

المقرر كذلك   الدعوى، ومن  بموضوع  تصة  ا الأو  للدرجة  القضائية  ة  ا س  رئ إ  ضة  المواد  عر تصدر   ال  الأوامر  أن 

للإحصاء   الأطراف  ن  ب حضوري  جرد  بإجراء  خب  ن  ع دعوى  برفض  القضاء  فإن  ثمة  ومن  ق  ا بأصل  تمس  لا  الية  الاست

ان من الثاب  عد إساءة  تطبيق القانون إذا  لكة وكذا العتاد المستعمل،  دمات المنجزة من اليد العاملة ومواد البناء المس –ت ا

ال ا ن، فإن    - قضية  الطرف بحقوق  ضر  التحكيم و اتفاق  ضمن موضوع  التدب  ذا  ون  ن و للطرف ملزم  التحكيم  بند  أن 

م  الدع ، ؤلاء القضاة بفصل ن خب ع عدم الاختصاص   بطال  أ وى  ان ذلك استوجب نقض و ساؤوا تطبيق القانون، وم 

الو  سا ع  القرار: القرار المطعون فيه تأس ذا  إ  المبدأ ". أشار  ذا  ام  سا ع مخالفة أح المثار من الشركة الطاعن تأس جه 

اد، المرجع السابق، ص س ز م دواس ومحمد ان   . 21مر
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لة من اتخاذ تدب تحفظي أوجود الشرط التحكي لا يمنع قا الأمور   الأخص  المست و وق و

دمات المنجزةيع غرض إحصاء ا ن الأطراف    .460ن خب لإجراء جرد حضوري ب

: أ -ـ ج   ن يكون الاجراء المطلوب اتخاذه واجب التنفيذ  دولة القا

ذا   م  تف و يتطلب  إاالشرط  الدا  ب  القانونية، لس الأنظمة  من  العديد  تطلبه،      

ل عام إ ش ر عقد الاختصاص الدو للمحاكم الوطنية   التعرض  ال الذي ي ع الاست ذاتية طا

مستقل   ي  قضا ضابط  وجود  عدم  من  الرغم  ع   ، أجن عنصر  ع  المتضمنة  المنازعات  بنظر 

المبمن فمن  الاختصاص،  ذا  ا  أح عة  عروف،  السر القضائية  ماية  ا من  ستمد  الذاتية  تلك  ن 

ا الاجراء الملتمس اتخاذه   .461والوقتية ال يحقق

ي لقضاء الدولة بل لابد لتحقق   ماية لا يتم بمجرد عقد الاختصاص القضا وتحقيق تلك ا

ال ماية  ا أذه  أيضاعاجلة  السرعة  ق  ت التأخ     ن  أن  إذ  اتخاذه،  المطلوب  الاجراء  تنفيذ 

وء إ دف من ال ى شك، ال ل لاتخاذ الإجراءات الوقتية  التنفيذ يضيع، دون أد  القضاء المست

إوالتحفظ بعد  مس أمر  و  و إقليم ية  التنفيذ   واجب  اتخاذه  المطلوب  العاجل  الاجراء  ان  ذا 

ذا من ناحية    . 462الدولة، 

دف من اتخاذ الإجراءات الوقتفإنه من الثابت أ،  خرى ومن ناحية أ و  ن ال ية والتحفظية 

م إ دولة القا و   الاجتماتحقيق السلام   ان القا الوط لا يل افظة ع  لما  من  الأ لا با

ون مختصا إوالسكينة والس التا فإن القا الوط لا ي ان الاجراء لام ع إقليم دولته، و ذا 

ارج الم ل المطلوب اتخاذه واجب التنفيذ  ا   .463ست

عد استعراضنامما سبق،   ا،    و ن الاختصاص باتخاذ الإجراءات  فإللشروط الواجب توافر

شأ والتداب الوقتية والتحفظية  صيل لقا  و اختصاص أا ع التحكيم،  المنازعات المتفق 

ذا ما أالدولة   ن الوطنية. القواخذت به العديد من  و   ن

 
  .63المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  460

المنا 461 الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا زعات 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .214المتفق 

  المرجع نفسه. 462

الدولية   463 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق  شأ   .214، صالمتفق 



 
 

كم  التحكيم  ن القا وا ع الاختصاص ب  الباب الأول  توز

 

[128] 
 

ل من الممكن ألا يحول  ذا الاختصاص أي حائل؟    ولكن  عقاد  ل من قيود دون ا عبارة أخرى: 

ي؟   تحد من التدخل القضا

ي    الفرع الثا

ي   حدود التدخل القضا

عض القيود القانونية   ل من إرادة الأطراف وكذا  ل  منع من التدخل  حدودا تالأخرى،  ش

إ  ي فيما يخص  المنازعات  القضا شأن  الوقتية والتحفظية  ا  صدار الإجراءات  المتفق ع خضوع

عت أسبابا سالبة  للتحكيم، ذلك أ ذه    للاختصاصا  ي وحدودا تمنعه من اتخاذ  تداب  الالقضا

ا لقا التحكيم.  ع ا بمنح   الرغم من اختصاصه الأصيل 

ذا الصدد لنا من الضروري   س لنا    ،يبدو  ي، لابد  وح ي القضا التدخل  م حدود  ف

عد من   ولة عند  قضاء الدع  القيود ال ترد  من توضيح تأث إرادة الأطراف كقيد  والذي 

يانثم  (أولا)،  و تحفظية  إصداره لتداب وقتية و/أ  ي يحد بدوره من    ت و قيد قانو ي و القيد الثا

 (ثانيا).   تدخل القا

ي إرادة الأطراف كقيد عأولا:    التدخل القضا

ذا المبدأ تم الأ سلطان الإرادة  التحكيم  تماشيا مع مبدأ عة  ، وتفعيلا ل خذ بمبدأ العقد شر

و المبدأ المكرس  جميع   زائري بنص المادة  المتعاقدين و ا القانون ا ن الدول بما ف من    106قوان

ي، وذلك بمجرد اتفاق الأطراف ع شرط   ، أ  التحكيمالقانون المد و  بإدراجه كبند  العقد الأص

وء إبإبرام     .464 التحكيماتفاق مستقل بال

أ القفلقد  بعاد عطى  اس ع  القدرة  الأطراف  لإرادة  الم  انون  الاختصاص  لقضاء ذا  قرر 

من   العديد  شأن  والتحفظية  الإجراءات  الدولة،  الوقتية  التداب  ا  التحكيم، وم لقضاء  ومنحه 

أصلا   تص  ا الوط  القضاء  من  الاختصاص  سلب  اما   دورا  تلعب  الأطراف  إصدار  بفإرادة 

  .465الإجراءات الوقتية والتحفظية، ومنحه للمحكم 

ب  ذا الدور لإرادة الأطراف  ترت اف  ث من الأنظمة  مر تقره الكذا الأثر المزدوج أوالاع

دات الدوليةالقانونية الوضعية ولوائح التحكيم   ف بل أن جانبا من الأ   ،والمعا ع ام القضائية  ح

 
دي ديانة، ب  464   . 71يمر عمار، المرجع السابق، ص م

الدولية   465 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .218المتفق 
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سية   ذا الدور للإرادة، فلقد   بت محكمة النقض الفر إ    1986م  نوف  18ا الصادر   قرار ذ

ر أن سلطة القا الوط  إ ا إدار الأوامر  صتقر بعاد ع اتفاق   لا بناءالتحفظية لا يمكن اس

ح من قبل الأطراف أ ستفاد من اختيار وصر تحكيم تتضمن  الأطراف للائحة  بناء ع اتفاق ضم 

ذا التنازل    .466مثل 

و فإنه  اعتقادنا،  لكنه  وحسب  ي  القضا التدخل  من  يحد  ال  القيد  ذا  ان    ن 

الوقتية والتحفظية   والتداب  القضائية من اتخاذ الإجراءات  السلطة  منع  عض الأحيان لا يمكنه 

ا الاجبار. ال يتطلب ف تلك  القا   خاصة  القيد الوحيد ع اختصاص  إرادة الأطراف  عد  ولا 

ة  الطرف الذي    ،الوقتية والتحفظيةباتخاذ الأوامر  الوط   ي يتمثل  وجود م نالك قيد ثا بل 

أس  ، التداب تلك  ته  يتمتخذ  مواج التنفيذ أن  صانة ضد إجراءات  صانة   با و تمتعه با

ما   ما الآ القضائية، و تان اللتان سنورد شرح   ن. الم

إجراءا ضد  صانة  وا القضائية  صانة  ا التنفثانيا:  التدخل ت  من  تحد  يذ 

ي   القضا

صانة القضائية،   انت تتمسك با ه بأن دول عدة  انب، وجب التنو ذا ا قبل التعرض ل

يجة   كن ات  صعو يخلق  أن  يمكنه  ما   ، أجن لقضاء  ا  منازعا إخضاع  تحبذ  لا  انت  ا  أ بمع 

اف ومن ثمة التنفيذ  ا للاع ن والإجراءات المفروض اتباع   . 467لاختلاف القوان

ا الإجراءات   ذه الإجراءات وال من بي ا تث  علاقا لة خاصة فيما يتعلق  التحفظية مش

الدولة ا  تتمتع  ال  صانة  اتخا  ،با الأطراف  أحد  أراد  إذا  ما  الإجراءات   وذلك  حالة  ذه  ذ 

أ ية  أجن ة دولة  ذه  مواج ن بحث  ل يتع ، ولكن  أجن ص عام  من  و  التحفظية  الإجراءات 

ل عة  التا العامة  زة  والأج الدولة  ا  تتمتع  ال  القضائية  صانة  با ا  علاق ة  ة  زاو زاو من  أم  ا 

ا صانة ضد إجراءات التنفيذ؟   اتصال   468با

 
باتخاذ   466 الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   الإجراءات 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .218المتفق 

كربودي   467  الوط"،  بو التجاري  والتحكيم  الدو  التجاري  التحكيم  ن  ب التفرقة  الأع  "معيار  لس  ا ن  ب كة  مش ندوة   ،

ي   القضا العمل  حول  ة  المصر النقض  العدد ومحكمة   ، الأع لس  ا دفاتر  التجاري،  شر  2005  ، 07 والتحكيم  ال مركز   ،

ي،  ية، والتوثيق القضا   . 08صالمملكة المغر

الدولية   468 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المتفق     .226ق، صالمرجع الساب شأ
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ب إليه جانب من الفقه فإ  وحسبإن الواقع من الأمر،   أي تناقض  بحث  نه لا يوجد  ما ذ

التحف  الإجراءات  صانموضوع  وا القضائية  صانة  ا من  ل  ة  زاو من  إجراءات  ظية  ضد  ة 

شكيك  استقلالية ى  نالك أد ون  صانات عن  ل من النوع  التنفيذ، وذلك دون أن ي ن من ا

ا البعض   ا  عض ا نظام ل م ي   وال ل اص الذا   .469ا

لأ و  وانظرا  التقا  ضد  صانة  ا ن  ب يفرق  المعاصر  الفقه  ع  ن  التنفيذ  ضد  صانة 

بحث موضوع إ  ،470ما من مصدر واحدالرغم من أ التحفظية تارة التداب  و صدار الإجراءات  فس

صانة التنفيذية. ة ا صانة القضائية وتارة من زاو ة ا   من زاو

ص ا دف  إو القضائية  خضانة  دون  يلولة  ا الدول    عن  الصادرة  التصرفات  وع 

ية   أالأجن لدولة  الوط  الوطللقضاء  فالقضاء  الأ خرى،  تقدير  السلطة   لا  يملك  لا  عمال   

ية ولا السلطة  تحديد الآ الصادرة عن الدول   االأجن   .471ثار القانونية الناجمة ع

التنفيذ،أ ية عن  ما حصانة  سمح للدولة الأجن اض أف ا، بالاع ستفيد م مام القا  دما 

أنواع   جميع  وأع  ا  أموال ع  تقع  ال  ز  وكذلك  ا أخرى،  دولة  إقليم  ع  الموجودة  ا  رصد

للدول الأعضاء   عود  بل  ا  أقاليم لا تملك تتواجد دائما ع  ال  الدولية  للمنظمات  سبة  بال الأمر 

ا ا.  لا يمكن اتخاذ أي تداب تنفيذية  ذ، إ472ف     473شأ

 
الدولية   469 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المتفق     .238المرجع السابق، صشأ

ساوي  470 ن  الع كم،  حس القا وا صانة التنفيذية امام  صانة القضائية وا لنيل درجة الدكتوراه   ، الدفع با أطروحة 

زائر   . 16، ص2015/ 2014، 1القانون، جامعة ا

الدولية   471 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .239المتفق 

عن:   472 ساوي نقلا  ن،   الع درجة ا  حس لنيل  أطروحة  كم،  وا القا  امام  التنفيذية  صانة  وا القضائية  صانة  با لدفع 

زائر   .150، ص2014/2015، 1الدكتوراه  القانون، جامعة ا

ية    473 ا التنفيذية  التداب  لفكرة  ا موسعا  تفس ستخلص  سا وأيضا  دول أخرى  القضاء  فر ان  نجد  ذلك،  عا ع  تفر

سيطة، وحول ذلكمف ي والتداب التحفظية ال ا ا تداب التنفيذ ا : " إن  OPPETIT Brunoيقول الأستاذ   ضا امتداد

دعوى   عد  كم أو  ا ا  ينفذ ف ال  الدولة  الصادر عن قضاء  القرار  ت  ال  ية  ا التنفيذية  الإجراءات  بالتداب  المقصود 

ية أو محكمة تحكيمية ". لالأمر بالتنفيذ الصادر عن   ساوي تفصيل أك  الموضوع، أنظر: ل يئة قضائية أجن ن  الع ، المرجع حس

  .151-150السابق، ص
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صانة  و  بو   ،عبارة أخرى   التنفيذيةا القيام  منع  إ  دف  ا  ا اسم عل يدل  اجراء أي  كما 

ية أتنفيذي  ي ع أموال الدولة الأجن ا قانج ف ل يئات المع ا و أحد ال ذا الامتياز، كما عرف ونا 

ما المشالأ  ل وايفون لوسوارن  مؤلف مك من خلال الغاية من أستاذان بيار بور لت ا ع  عمال 

ي   مصعيد الاختصاص القضا دف إاالدو بقول ا : " إن حصانة التقا  ن  بعاد المنتفع  اس

اك  ا اختصاص  دمن  نما  ب القضائية،  قم  ا إيصال  منع  إ  الثانية  إ  ف  به  وم    ا

صانة القضائية بجميع المس  .474صاحبه"  تحدد نطاق ا كم، أ ائل والإجراءات ح صدور  و ما  ا

ا تتعلق بطرق التنفيذ ووسائ صانة ضد إجراءات التنفيذ فإ ا إا ا لا مجال ل لا له، وال بطبيع

كم   .475عد صدور ا

ل من عت  ن السالفي الذكر،  ف صانة الق  من التعر صانة التنفيذيةا قيودا    ضائية وا

و أ  الدو وفرضه عقره القانون أمر أي للدولة، ع الاختصاص القضا افة، و مر يوجب  الدول 

ةالدولة  سلطات  ع   القواعد، و   اليقظةوالقضائية    الإدار ذه  ذر عند تطبيق  ون ع  وا أن ت

ا عند التطبيق العم إ   .476لمام دقيق 

التدابإ ر أن تفحص  التحفظية  ضوء ما تقدم يظ يل   بمثابة  عد  التداب  ذه  ن 

الإجراءات،   ع  فالإجراءلمرحل  ن  يتع كم،  ا سبق  الذي  به    التحفظي  سمح  الذي  القا 

ند إ س ق الذي  ذا الاجراء قائمالتأكد من أن ا ن  ع أساس من حيث موضوعه، كذلك فإ   ليه 

ضنا أالاجراء   إذا اف التنفيذ، لأنه  سبق  الدائن  ن  التحفظي  ا لصا  تم تجاوز الأو قد  المرحلة 

باتخاذ الإ الم التحفظي، فإطالب  للتصرف  جراء  القابلية  عدم  ا،  الأموال المتحفظ عل ن ذلك يدمغ 

مستقبلا سيصدر  الذي  كم  ا تنفيذ  يل  س إذا  .477غرض  عليه  لذاك  المد  بأحد   ان  يتمتع 

أ القضائية  ن  صانت تقر ا يمكن  لا  التنفيذية  لا و  نا  فالقا  شأنه،  التحفظي  التدب  ر 

صانة ضد إجراءات التنفيذ. صانة القضائية وا   ستطيع التدخل لتحقق شروط ا

 
ن، المرجع نقلا  474 ساوي حس   . 16، صنفسهعن: الع

المنازعات   475 الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  الدولية  حفيظة  اصة  ا

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .239المتفق 

ساوي ا 476 ن لع   .17، المرجع السابق، صحس

الدولية   477 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .239المتفق 
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الأستاذ   ت  انية  إ  Vincent Delaporteو بإم القول  التحفظية    اتصال  الإجراءات 

صانة ضد إجراءات التنفيذ تبعا للظروف و  صانة القضائية وا ل من ا ل  ب اصة ب المعطيات ا

ندت، يفسر ق478ا حالة ع حد  سية وال اس عض الأحيان ع  ضاء محكمة النقض الفر  فكرة  

نما أ  صانة القضائية ب صانة ضد إجراءات  ا   .479التنفيذ عملت  حالات أخرى فكرة ا

ا أخ والتحفظية  ،نخلص  المؤقتة  التداب  القا   تدخل  ونطاق  لشروط  عرضنا    عد 

ناء نه و إ أ،  ع أساس الاختصاصات الفرعية الممنوحة له بخصوص الإجراءات التحكيمية  است

الإيطا   التحكيم  قانون  غرار  ع  الداخلية،  ن  القوان محكمةعض  ع  يحظر  التحكيم    الذي 

سمح اأو تحفظية وامر وقتيةإصدار أ ن،  ية لقوان ،  بذلك وللقا الوط التحكيم كمة الأورو

ذه التداب  لم  ه، بإصدار ومن الوا أن القا الوط نيثل  مدى اختصاص القا الوط    ب

  أو وقائية.  التحكيم باعتماد تداب وقتية  ومحكمة

أي  و  كم،  للمحكمة وا امن  الم ي  القضا ن الاختصاص  ب التمي  يتم  التحديد،  ع وجه 

ي ح عند بدء إجراءات التحكيم، والاختصاص ل كمة أن تأمر بأي تدب مؤقت أو وقا سلطة ا

للم الفر  ي  دودة  القضا ا السلطة  مع  يتوافق  بما  كم،  ا إ  ر  تقر رفع  خلال  من  حكمة 

شكيل محكمة  وقتية أو تحفظية   الأمر باتخاذ تداب  وطللقا ال   التحكيم.  بمجرد 

التا امن بنه  فإ  ،و ي الم   محكمةو ن القا الوط  عد اعتماد مبدأ الاختصاص القضا

ن عض  سمح  ، التحكيم يم بطلب إما إ محكمة التحكيم  للأطراف  إجراءات التحك،  480القوان

  .   بأي تدب مؤقت أو وقأن يأمر    أو القا الوط

 
478 « C’est pourquoi une saisie conservatoire ne peut être que si le défendeur ne bénéficie 

d’aucune des deux immunités. Elle doit être refusée chaque fois que la créance invoquée 
échappe au juge du for en raison d’une immunité d’exécution. Ceci explique que la cour de 
cassation se place suivent les données propres à chaque, espèce, soit sur le terrain de 
l’immunité d’exécution soit sur celui de l’humanité de juridiction ». 

داد،   إليه:شارت  أ اصة    حفيظة السيد ا الوط باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  المنازعات ا مدى اختصاص القضاء 

ا ع التحكيم، الم  شأ   .                                                                      240رجع السابق، صالدولية المتفق 

  المرجع نفسه. 479

و  480  مثلا،  الرو  الإشالقانون  ومعتجدر  أنه،  إ  نا  بموجب    ارة  ا  إصلاح يتم  لم  ال  المؤسفة  السمات  إحدى  فإن  ذلك، 

الصادر    الاتحادي  سم    29القانون  أو    2015د مؤقتة  تداب  اتخاذ  تتو  أن  التحكيم  محكمة  ع  يجب  التحكيم،  شأن 

ذه المسألة لا تخضع للتنفيذ أمام ا سيط   ي، أمر  ل قرار جز   اكم الروسية، إن وجدت.تحفظية  ش
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الإجرائية   التعقيدات  الاختصاصات  مع  بخصوص  دولة  ل  الوط   ل للقا  الفرعية 

علق باتخاذ التداب   ن خاصة ما  نرى أنه لابد من  ،  المؤقتة والتحفظيةالتحكيم  كث من القوان

القب  خذالأ  ومحكمةالولاية  القا  ن  ب امنة  الم النظام    التحكيم  ضائية  وفاعلية  لفعالية  تحقيقا 

    .التحكي

ل الإجراءات الوقتية والتحفظية     ع ما   بناء ش ناءً لمبدأ سبق، من ناحية  التحكيم است

ا، ع الرغم من تنافسه مع    اختصاصعدم   قا الدولة، حيث يمكن للمحكم أن يصدر حكمًا 

طبيعة  له  س  ل ش  التعا ذا  أن  قيقة  ا تبقى  أخرى،  ناحية  ومن  أيضًا،  تص  ا الدولة  قا 

كم وقا الدولة   ن ا امل ب قيقي والت سمح بالتعاون ا ية، ولكنه ع عكس ذلك، إذ  تضار

عمل لدعم   سور  الذي  وف عب الأستاذ ال ي) "المفردان"، حسب  ذان الزوجان (الثنا التحكيم، ف

Pr. Loquin!ل جيد ش عمل   481، يمكن أن 

ي    المبحث الثا

صومة التحكيمية لقا أ لالاختصاصات الأخرى    ثناء س ا

أ ا من  الملقى ع  العبء  تخفيف  مة   المسا نحو عدم  جل  ث  ث ا القضاء والس  ل 

اق المتقاضإ وء  ر ان لابد من ال ع  آن واحد،  م ع نحو آمن وسر ن وضمان تحقيق مصا

ا من صلاحيات  ، ال وع الرغم482التحكيم    محكمةإ اه مناسبا من قرارات  صدار ما تر  إ  مما ل

ا ع ورق  غياب سلطة ا ع التنفيذإلا أ  ،لتحقيق ذلك ن ن  حيث أ  .483ا تبقى ح كم ا

ص غ مرتبط با ا القا ع أي  ون السلطة ال يملك ، فقد يحدث  لا يمل لعقد التحكي

د، أ كمون إ سماع شا ون شأحيانا أن يحتاج ا عت م  و خب  ن قناع و امة جدا  ت ادته 

أ كمون  ا يجد  أن  يحصل  غأو  حوزة  ال    ندات  المس عض  أطراف  ن  التحكي    اع  ال

اع،  ماالعالق أ مية بالغة ع ال ا أ م ل كمون؟م   484فماذا يفعل ا

ذه ا كم  الة يتدخل  عدام القا للمساعدة، ذلك أن ا ستطيعون إصدار أي أمر لا   ن لا 

  سلطة الاجبار.

 
                                                                                                                             op.cit.,p.86 Lotfi CHEDLY,  عن:نقلا  481

ند  482   . 7حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

  .70المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  483

ر حدادن  484   .79، المرجع السابق، ص طا
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تكمون للمحكمة أو  ثبات يتم بالوسائل الن الإوالمعروف  قضاء التحكيم أ ا ا  يقدم

ند يقدم إليه، لأنه يب حكمه ع   ل دليل أو مس ة تقدير  ا، وأن للقا حر ا مباشر يطلبون م

انت    اقتنعما   ع الدعوى، ولما  ستمد من اتفاق التحكيم، فإال  سلطات محكمةبه من وقا ن تحكيم 

تك طرق  ا ع  الاتفاق  ة  حر م  ل ن  وأم الإ  دلتهالإثبات  يحكم  الذي  فتتو 485ثبات والقانون   ،

م الأ   محكمة  باتفاق جمع  االتحكيم  وتحقيق الشأن  دلة  ذا  يتدخل   قد  العادي  القضاء  لكن   ،

عض ا يح  ض الإثبات  ل ع ات ال  ذا فللقضاء  (المطلب الاول)لعراقيل والصعو ، بالإضافة إ 

أ الم أيضا  بخصوص  المساعدة  يقدم  والأ ن  العارضة  ي)(المطلولية  سائل  الثا التدخل     ب  وكذا 

 (المطلب الثالث). خرى  مسائل أ

  لأول المطلب ا

ي  مجال الإ    ثبات التدخل القضا

إجراءات الإثبات كمة من  فإ  ، موضوع  ما تملكه ا كم يملك  يراه  ن ا اتخاذ ما  حيث 

ع   ون الوقا شرط أن ت ا متعلقة بدعوى منتجةالمراد إمن إجراءات الإثبات  ا جائز قبوله،    ثبا ف

كم يملك استخلاص قضائه من جميع طرق الإ ندات وا ه ملف القضية من مس   ثبات وما يحتو

غض النظر عن الطرف الذي ا   وقرائن    .486قدم

و  محكمةذا  اع    تدير  ال ع  التحكيم  الاتفاق  تم  فإذا  الأطراف،  إرادة  تحدده  لما  وفقا 

ن فيما يتعلق بقواعد  إ ن مراعاة أخضاع التحكيم لقانون مع ع ذا القانون،  الإثبات،  ام  ذاح  و

ن، أ  للمحكمة التحكيمية  الاختيار ترك   ا أن تختار قانونا مع ا من  فل و تضع قواعد يتم الاتفاق عل

  مام محكمةثبات أكيفية الإثبات وما يقبل وما لا يقبل من أدلة، فالأصل أن يتم الإ  الأطراف لتنظيم

و  القضاء   .487التحكيم كما 

اأوقد   الدولية  التحكيم  تحديد شروط رست مختلف أنظمة وقواعد  ن   للمحتكم ة  ر

كمةثبات الإ اكمة التحكيمية، و ذا الاتفاق أن تقرر قبول ا   س ا لتحكيم  حال تخلف 

 
ند  485   . 107الصانوري، المرجع السابق، صحمد أم

ادي عباس، الم  486 واش وعبد ال اد    .221صرجع السابق،  ج

ر،  بن سعيد 487   .286المرجع السابق، ص لز
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ا ومدى صلأو عدم قبول الأدلة المقدمة إ ا وأا  ل اع وجدوا ابموضوع ال طة معاملة  488مي ، شر

ن     . 489ع قدم المساواة  الطرف

يل المثال،   : 490ن التجاري الدو ع أ  للتحكيمالنموذ  القانون      نص  ع س

أ  -"1 مراعاة  ذامع  ام  ع  ح الاتفاق  ن  للطرف ون  ي الإجراءالقانون،  يئة   ع  ن  يتع ال  ات 

ا لدى الس  التحكيم.التحكيم    تباع

يئةفإذا لم    -2 ان ل ذا الاتفاق،  ذا القانون أ  يكن ثمة مثل  ام  س  التحكيم، مع مراعاة أح ن 

ر جواز   يئة التحكيم سلطة تقر ولة ل شمل السلطة ا ا مناسبة. و  التحكيم بالكيفية ال ترا

ا وأقبول الأدلة الم ا بالموضوع وجدوا ا.قدمة وصل   مي

راع الأ   كذلك  يئة  ال للتحكيم  نظام  كية  محكمة  (AAA)مر ة  الأدلة    التحكيمحر تقديم  مجال   

كمة التحكيمية أمع مراعاة -1" : هأن ع ، حيث نص491ثباتووسائل الإ ذا النظام، تقوم ا ام  ح

افة   ب أبالتحقيق  شرط  مناسبة  ا  ترا ال  عامالوسائل  المساواة وأن  ن ع قدم  الطرف يا ل  ن 

ما الفرصة   ل م ته" بداء رألإ ل        .492يه وعرض قض

  الفرع الأول 

  ثبات التحكيم  مجال الإمحكمة سلطة 

محكمة سلطات  انت  فإال  لما  التحكيم،  اتفاق  من  ستمد  تكتحكيم  ا ة  ن  حر م  ل ن  م

ن لم يتفقوا ع ذلك اختارت  وثبات،  الاتفاق ع طرق الإثبات، وأدلته، والقانون الذي يحكم الإ

ن عحكيم القانون الذي تراه مناسبا، أالت  محكمة تكم  طرق الإثبات وما يص من و يتفق مع ا

  .493دلة أ

ذا ما لاحظناه   ،  ثبات واسعةالتحكيم  مجال الإ  محكمة  إذ أن سلطة من    1047المادة    و

ة والإدار المدنية  الإجراءات  زائري   ،قانون  ا المدنية  الإجراءات  قانون  عليه  نص  ما    المل   وكذا 

 
ند  488   . 108حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

  .109المرجع نفسه، ص 489

ال ) من قانون 19المادة ( 490 س .  الأو  النموذ للتحكيم التجاري الدو

ند  491   . 108حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

كية للتحكيم، متاح ع موقع: 1-16المادة ( 492 يئة الأمر  www.mohamed.net) من نظام تحكيم ال

ر،  بن سعيد 493   . 287-286المرجع السابق، ص لز
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نح للمحكم الاختصاص الأصيل  الذي م  ذا النص  ،  494" "تتو محكمة التحكيم البحث عن الأدلة

ذا الشأنلإدلة اببحث أ ا    .495ثبات دون تفصيل  طبيعة الأدلة وجملة الإجراءات الواجب اتخاذ

زائري   ع  كما يلاحظ ذا  أنه لم يقرر   المشرع ا ن   كم م    أي حد لسلطة ا ال و ا

املة. ة  بحر للقانون الرجو و   يتمتعون  أ،  الفر   ع  ع  تأكيدا  تتو نجد  التحكيم  محكمة  ن 

ا   الأدلةبنفس عن   Le tribunal arbitral procède Lui-même à)-وعبارة    البحث 

l’administration de la preuve)    ،مة (إ  نه لاتفيد أ ذه الم ليف الغ  لا باتفاق يمكن ت

محكمةالأ  من  واحد  لعضو  د  ع ولا  إ،  496التحكيم  طراف)  الواجب  إلا  القانون  ذلك  ا  ل خول  ذا 

  .497الإجراءات التطبيق ع  

محكمة أب  التحكيم  وتقوم  يجب  الذي  التحكيم  طلب  مستوفيا  فحص  ون  ي افة ن  ل

اتفاقاالب أو  قانونا  ة  المطلو إيانات  الآخر  الطرف  إعلان  يتم  أن  عد  و منت.  قانونا  يحا  جا علانا 

ا ذه  كم   ا يقوم  الأطرافرحللملأثاره،  بإلزام  إعمال   ة  أو  امة،  ال ندات  المس أصول  بتقديم 

  . مةاللاز إجراءات الإثبات  

صومة  عن  حث  ن للمحكم سلطة واسعة  مجال الب، أخلاصة القول         الأدلة المناسبة لفض ا

ذا ما    ،التحكيمية ذا لا يمنع من طلب المساعدة من القا ح يحقق التحكيم فعاليته، و لكن 

  . الفرع التاتعرض له بالتفصيل  س

ي    الفرع الثا

 مساعدة القا للمحكم  مجال الأدلة 

صول ع أمن أوجه التعاون   ن القضاء والتحكيم ا كمة عندما لا ب دلة، حيث تتدخل ا

ا لتفعيلستطيع  م  ام م تنفيذ  إإذ    ،اكمون  ع  صول  ا كمة  ا و ستطيع  الش د  فادات 

عي  والاحتفاظ  و إ بالأدلة،  للدخول  ص  ن  ن  المتنازع يخص  موقع  أي  ع    منه  صول  ل

  .498دلة أ

 
زائري  10مكرر  458انظر المادة  494 ) من ق ا م ا   .(مل

  .07، المرجع السابق، صنوال   زروق  495

ر حدادن  496   .80، المرجع السابق، ص طا

  7المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  497

  . 134ص السابق، مرجعالعامر فت البطاينة،  498
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الفقه عت جانب من  النموذأ   ،و القانون  كمة  تقديم    ،ن من خصائص  مة ا مسا

أالدليل   كمة حيث  ا مة  مسا ع  عتمد  للتحكيم  والفعال  اص  ا التوظيف  تدعيم ن   

كمةالقرارات     التحكيم.  الإجرائية 

ن المرافعات ع أ كمذا وتنص قوان تص أ ن ا ن يصدر  ستطيع الطلب من القا ا

أ  بإحضارمذكرات   أو  ود  يوقالش ال ن  ود  الش ع  ة  العقو ل  ع  ش ضور  با م  إبلاغ تم  ذين 

ضور وامتنعوا كم أ  ،عن الإجابة  أصو وتخلفوا عن ا ستطيع ا كمة  ن يطلب من اوكذلك 

ند أ ليف الغ بإبراز مس ة  إو وثيقة ت ا وضرور مي ا أ جوز صدار حكم ال حوزته ل تحكيم و

ا الإ  كمة وأن يطلب م وء إ ا   .499نابات القضائيةللمحكم أيضا ال

للتحكيم   القضائية  كمة  ا طرف  من  المقدمة  المساعدة  ز  خلال  ت من  انجاحه  غرض 

: ا كما ي  مجموعة من أدلة الاثبات، وال نورد

ي: -1   الدليل الكتا

رر الرس   ل ا لقد يأخذ ش رر    وش يالإا و مكن الرجوع  ،  لك القواعد ال    شأن و

إ التطبيق  تحكمه  الواجب  القانون  اع،  شأن  يبقفإ  ،ذلكوع    ال   خاضعا لسلطة محكمة   ىنه 

ا اتخاذ الإجراءات  التحكيم من حيث   رر العر  حالة  للتحق  اللازمةتقديره، فل ة ا ق من 

ود أو الإحالة إ سماع الش اره سواء  رر الرس فإ    خبإن علق با ته إما ما  ن التحقق من 

ا، أ حا رر الإلة الطعن فيه يخرج من اختصاص علق با يما ما  و ي فإ  ،لك رر الكتا ا عد  نه 

  . 500ضمن شروط معينة

أ         رر  ا تقديم  عن  الغ  أو  صم  ا يمتنع  للفصلوقد  ته  ضرور من  الرغم  ع  ند  المس     و 

النظر   نا و اع، ف   و الغ بتقديم محرر التحكيم  أمر أحد الأطراف أ  إ قصور سلطة محكمةال

ا  يسلطة ا والالزام    تحت يده لافتقار زاء، فإنه لا س ا لتفعيل الإجراء المطلوب إلا ومنه ا   ل ل

وء إ   .501 القضاء للأمر بذلك ال

الوطنية  قد  ل ن  القوان مختلف  وكذا  كأعطت  زائري  ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون 

القانون المصري   ن المقارنة  كمةمة اوالأنظالقوان يم  الاطلاع  التحك  اصة بالتحكيم، السلطة 

 
  .134ص  ، السابق المرجععامر فت البطاينة،  499

  .72المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  500

  .72، صنفسهالمرجع  501
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ندات   المس أللفصل     زمةاللا ع  دون  ا  نفس تلقاء  من  وذلك  الآ الدعوى  تكم  ا يطلب  خر ن 

  .502ذلك

يتعً  ع  إذ  بوزن  ن  الاثبات،  أدلة  خلال  من  الدعوى  ع  وقا معاينة  التحكيمية  كمة  ا

يح ا وتقدير الأدلة والقيام باستخلاص ال ا  م ا بذلك يجعل من الأسباب ال تقدم ، فعدم قيام

الأدلة   ذه  ل نادا  ا اس ع الصادرة  التحكيمية  ام  الاح ير  ت من  503قاصرة   ب  سب ال يبقى  إذ   ،

لال   الأسباب العامة    س للمبادئ  ا  ام اح مدى  حيث  من  التحكيمية  ام  الاح ع  الرقابة 

يفقد  والأ  لا  ح  معقولة  ون  ت أن  لابد  القضاء  طرف  من  الممارسة  الرقابة  ذه  أن  إلا  ساسية، 

  .504التحكيم مزاياه 

المثال،ف يل  س المادة    ع  التحكيم  )30/3(خولت  قانون  محكمة  من  التحكيم     المصري 

ندات لزاسلطة  إ ،مجال الإثبات ن بتقديم المس كم نال والاطلاعم ا س  ا، ول ما يمنع من  ك عل

صم من محكمة إ  أن يطلب ا ند تحت يده،  بتقديم مس تأمر خصمه  ذا ما توافرت  التحكيم أن 

ميته  إ  الدلائل ع   . 505ثبات ما يدعيه من حق وجوده تحت يده، وع أ

مة الإثبات،    ع تو  تنص  أما أنظمة التحكيم ال كمة التحكيمية م يئة  ا نجد نظام ال

كية للتحكيم   ا    -2"   :إذ نصت ع أنهالأمر للمحكمة التحكيمية أن تأمر أحد الأطراف أن بقدم إل

ع   الوقا لتأييد  ا  تقديم يزعم  ال  الأخرى  الإثبات  وأدلة  ندات  للمس صا  م الأخرى  الأطراف  و 

نة  بيان دعواه أو بيان دفاعه. ا والمب للمحكمة التحكيمية أن تأمر أي من الأطراف  -3  المتنازع عل

ة أـو مناسبة" أي وقت أن ي ا ضرور ند آخر أي وثيقة أو أية أدلة أخرى ترا   .  506قدم أي مس

كمةع حسن س إجراءاوحفاظا  ، و نفس السياق التحكيمية  البحث عن أدلة   ت ا

أ نجد  يالإثبات،  ال  س الأو قانون  عند    باستمرارق  ن  التحكيم  إجراءات  مواصلة  كم   ا

عض الم ندات، مكتفيا بما توفرتخلف الطرف عن تقديم  صدر حكمه  لديه من أدلة إ  س ثبات، و

 
ند  502   . 109حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

لان   503  زائرسم ز ا جامعة   ، ماجست ادة  ش ع  صول  ا أجل  من  مذكرة   ، الدو التجاري  التحكيم  ام  أح ب  سب  ، 1-

قوق - يوسف بن خدة لية ا   .87، ص2014/2015، -سعيد حمدين-، 

 504   ، بلقا ر  الطا ع  " محمد  شر ال التحكيم   حكم  ب  والمقارن سب زائري  سانية  " ا الإ العلوم  التواصل   مجلة   ،

  . 10، ص2020، جوان28 والاجتماعية، العدد

ر،  بن سعيد 505   .289رجع السابق، صالم  لز

كية للتحكيم.20الفقرة الثانية والثالثة من المادة ( 506 يئة الأمر   ) من نظام ال
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ذلك  ع  ي507بناء  إذ  أو  ،  جلسة  حضور  عن  ن  الطرف أحد  تخلف   " أن:  ع  أدلة  نص  تقديم  عن 

كمة ندة، يجوز  صدار قرار  مس تحكيم بناء ع الأدلة المتوافرة    التحكيم مواصلة الإجراءات و

ا"    . 508لد

كمةمن قا  28وقد خولت المادة   الاطلاع ع    التحكيم    نون التحكيم المصري، السلطة 

ندات، كما أ التحكيم  أي مرحلة من    ع حق محكمةمن ذات القانون نصت    3/ 30ن المادة  المس

ندات أأي من امراحل الدعوى طلب   ن لتقديم أصول المس   .509و الوثائق تكم

كم     ان ا ن بتستطيع ألكن إذا  تكم ستطيع أن يأمر أحد ا ل  ند تحت يده، ف ن  قديم مس

ند  حوزته كم عليه بالغرامة  ؟  يلزم الغ بتقديم مس ل يملك ا ديدية؟و   510ال

يل المثال،    نصوص قانون التحكيم المصري   بالرجوع إ ا لم تتطرق  ع س ذه  إنجد أ  

الأ المسأ منه  لة،  شف  س الذي  يجوز  مر  لا  محرر    اختصامأنه  بتقديم  لإلزامه  التحكيم  الغ  

التا   نما نجد أتحت يده، و ة، ب كم بأية غرامة أو عقو انون الإجراءات المدنية  ن قيحظر عليه ا

ليف الغ   كم سلطةعطى اقد أ  1992لسنة    11ية المتحدة رقم  مارات العرلدولة الإ  كم بت ا

ندا  إ كم  التحكيمبراز مس   . 511) 2/ 209.( المادة   حوزته ضروري ل

ر:-2 و طوط وال   تحقيق ا

ة زائري   عرض قانون الإجراءات المدنية والإدار ر، وذلك  لمسأ  ا و طوط وال لة تحقيق ا

المادة   نص  نصت    1021  أوال  "هنع  أ   حالة:  ورقة،  مدنيا   ر  و بال حصل  الطعن  إذا  و 

إعار  الأطراف  كمون  ا يحيل  ي،  جنا اض  ة  ا أ  ان  سر ستأنف  و تصة،  ا  جل لقضائية 

كم  المسأ خ ا   . "لة العارضةالتحكيم من تار

ملاحظ يمكن  الصددوما  ذا  إ   ،ته  كم  ا اختصاص  يتعدى  لا  الفصل   أنه  الطعن   

ر، بل يقتصر ع الاطلاع و كمة  بال نا ا ذه  التحك  والمعاينة، فتقوم  ا  ارج عن ولاي ا يمية 

 
ر،  بن سعيد 507   .289المرجع السابق، ص لز

كية للتحكيم. 25المادة ( 508 يئة الأمر   فقرة ج) من نظام ال

ند  509   . 109حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

  .111المرجع نفسه، ص 510

  نفسه.المرجع   511
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أ أساس  ع  للقضاء  المسألة  الأطراف  بإحالة  الاختصاص،  ذا  ا  عط لم  زائري  ا المشرع  ن 

تص.   ا

ود-3   : سماع الش

ادة   صومة  "الش ص من غ أطراف ا ن–قيام  بالإخبار  مجلس   -عد حلف اليم

للإثبات محلا  ع تص  وقا صيا حول حقيقة  عرفه  بما  الاستعانةو   .512" القضاء  ود    تم  بالش

ع المط ود، وقابلية الوقا ادة وأسماء الش لوب  بإصدار حكم بإجراء التحقيق يحدد فيه موضوع الش

ق،إ ذا الطر ا للإثبات  س إ  ثبا ا ثبمع مراعاة أنه ل ل إجراءات التحكيم  حاجة لأن يصدر  ات 

ودحكم إ و الوضع عند سماع الش ي كما    .513جرا

أداء  و  مم عد  يتطلب  واجبا  ادة  أالش ضور  ا عليه  يقع  ان ن  والم الوقت  القضاء   مام 

الرد   ثم  ن،  اليم له، وأداء  ددان  إا توجه  ال  الأسئلة  د  ع  الشا وطلب  لا  ليه،  ادة  الش لأداء 

إ ون  ألاي صوم  ا أحد  طلب  ع  بناء  كمة  ا من  بحكم  و  ا،  نفس تلقاء  من  ذه و  انت  ذا 

ب كذلك  السلطة تمنح ل ل ت ، ف ادة ألقا   514التحكيم؟  مام محكمةع الش

ا أ  للمحكم سلطة استجواب ل ادة  ة  الأخذ بالش ود، وله سلطة تقدير عضالش ا   و 

أ ن  تكم ا اتفاق  عدم  طلب  حالة  مو  حالة  الإ   رأى  إذا،  أحد أدلة  من  لديه  توفر  ما  ثبات  أن 

كم،  افية لإ  الرفض ن  ع أصدار ا ذا  ل رات مقبولة  س له سلطة الإ   لكن  ،515يبدي م جبار  ل

أال فيه  شك  وممالا  الدولة،  لقا  التحكيم،    خصومة  ع  كمة  ا سلطة  قصور   ذا  ن 

تج كم عن إو ز ا ذا القصور   د ع    ن أجبار شا اليم ضور أو إجباره ع أداء  و ا

المساعد    ،الإجابة الدور  ز  ي نا  الدور  و ذا  كم فبدون  الدولة  تكملة قصور سلطة ا لقضاء 

  .516المساعد قد يصبح التحكيم نظاما قانونيا بدون فعالية

زائري   عليهنص    ما  ذاو  ة ا ذا الشأن،    .1048ادة  الم    قانون الإجراءات المدنية والإدار و

ود    ادة الش سماع ش كمة التحكيم أن تأمر  يل المثال، أجاز قانون التحكيم المصري  وع س

 
ر،  بن سعيد 512   .232المرجع السابق،  لز

  . 229ن، المرجع السابق، صدى محمد مجدي عبد الرحم 513

ند  514   . 112الصانوري، المرجع السابق، صحمد أم

ر،  بن سعيد 515   .292المرجع السابق، ص لز

يم، المرجع السابق، ص ع  516   . 269سالم إبرا
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) كمة 4/  33المادة  جاز  م  ادا ش للإدلاء  حضروا  و ود  الش يمتثل  لم  فإذا  ن،  يم دون  و  (

م تطلب  أن  القضائيةالتحكيم  كمة  ا محكمة    ن  أمام  بالمثول  ود  الش والإ إلزام  دلاء  التحكيم 

اع.  م حول موضوع ال اد   ش

وء لقضاء ع أ  1467 نص المادة    صراحةافعات الفر  قانون المر   نص ن للمحكم ال

ضور لإجبار  الدولة   ود ع ا ون بأ  ذلك  ،الش الات ال ي ل ا ذه الرخصة تبقى متاحة   ن 

ا لتحقيق فعالية   ا ف نتدخل القا ضرور كم   .517القرارات الصادرة من ا

لديه الاجبار  سلطة  توافر  عدم  من  الرغم  وع  كم  ا ا  لكن  م ع  و صول  ا نية 

القا الوط أنه يقوم بإ  ،المساعدة من  ادة  إلا  ود يحدد فيه موضوع الش جراء استجواب للش

ن بذلك الموعد بن تكم بلغ ا م، و ود وموعد الاستماع إل اء ع الطلب الذي يقدمه  وأسماء الش

ال والمسائل  م  وعناو ود  الش أسماء  والمتضمن  لسة  ا عقاد  ا قبل  تكمون  سيدلون ا  

ا واللغة أ م ف اد ا ش ستخدمو   .518و اللغات ال س

كم الامتناع ود اللذين    ولا يملك ا م  عن سماع الش إلا  ،  يتفق الأطراف ع الاستعانة 

ا أأ ل م  ادا ش ة  عدم الأخذ  ا، و حال رفض محكمةن له السلطة التقدير عض كيم  التح  و 

أ من  مقدم  ن  د مع إحد الأطراف،  طلب سماع شا أ  ي أن  الة  ا ذه  الطلب   س لمقدم    فل

كمة   ا س  الرئ أمامه سوى  يل  س من س تصة، ول إا التحكيم وء  بحكم  البطلان   دعوى 

  .519بصفة لاحقة

انتق ع  الاتفاق  يتم  ذا  ا  القد  ل ا  س ت م  إقام محال  ود   الش لسماع  بنفسه  كم 

لسات    جراء،الإ  م،حيفيتم عقد ا عذر حضور ود عند  لفة العالية لانتقال    ث يقيم الش أو للت

م. وقد أ عدد ود عند  ديدجاز قانون التحكيم االش   :" ولانع أ  عندما نص، ذلك    520لمصري ا

 
517 " Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne 

l'autorisent à commettre l'un de ses membres. Le tribunal arbitral peut entendre toute 
personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de 
preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine 
et au besoin à peine d'astreinte." 

ند  518   . 112حمد الصانوري، المرجع السابق، صأم

  .73المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  519

  . 231، المرجع السابق، صن دى محمد مجدي عبد الرحم 520
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أ التحكيم   يئة  سلطة  للقيام بإجراء من إجرايخل ذلك  ان تراه مناسبا  ءات  ن تجتمع  أي م

اع أ ودالتحكيم كسماع أطراف ال    .521..." و الش

قانون وع   بخلاف  ذا  د،  للشا ن  اليم أداء  المصري  القانون  يتطلب  لم  المثال،  يل  س

ن د حلف اليم ي الذي أوجب ع الشا ود  522التحكيم الأرد ون سماع الش ، والذي يق بأن " ي

تم   البلد الذي  ة معتمدة   بالقسم أمام أي ج ادة خطية مشفوعة  ش ن  اليم عد أداء  اء  وا

ادة حسب قانون ذلك البلد"فيه تأدية ت   .523لك الش

ود  ن التحكيم قد يتم ع الدول، الأمر الذي قد تأ  ،ومن المعلوم ون فيه مشقة ع الش

ضور إ اليف  با ب الت س ان التحكيم  ظة م ل، لذا فقد  البا ستغرقه ذلك من وقت طو ، ولما 

الكتابية، ح ادة  بالش الأخذ  ع  التحكيم  أنظمة  غالبية  الانتقال    رصت  للمحكم  كذلك  وأجازت 

ود  بنفسه إ ا للإج  لأخذ مقار إقامة الش س م ت ادا م،ش عذر حضور ما لم   راءات وذلك عند 

ة  المكتو ادة  الش ع  ن  تكم ا أحد  ض  نص  .524ع للتحكيم   حيث  لندن  محكمة  تحكيم  نظام 

ادة من قبل طرف  صورة بيانات  نبأ ان ذل:" يجوز تقديم الش ة سواء  ح مكتو ل تصر ك  ش

أ د،  الشا من  لإ موقع  خاضع  ي  كتا ل  ش تأو   لم  ما  وذلك  ن  اليم حلف  كمة جراءات  ا مر 

  .525التحكيمية خلاف ذلك"

  المعاينة:    - 4

ود  ثباسلطة الأمر باتخاذ إجراءات الإ  القاعدة أن للأطراف م سماع الش تلفة فيمك ت ا

أو   المعاينة،  أأو  وقد  اء،  با قواالاستعانة  غالبية  للأطرافجازت  المؤسسية  التحكيم  الأمر    عد 

تلفة،  باتخاذ إجراءات الإ عض المنازعات إثبات ا   جراء معاينة لإثبات حقيقة الأوضاع،وتتطلب 

إجراء إ  يكتفيوقد   صفة خاصة الأطراف بالمعاينة  ة أثبات و و   المسائل ذات الطبيعة التجار

السلعية الت بالمعاينة    .526حكيمات  قصد  بدون    انتقال"و ا،  عل المتنازع  ن  الع دة  لمشا كمة  ا

 
ديد. 28المادة (  521   ) من قانون التحكيم المصري ا

  .113ص ن، المرجع السابق، دى محمد مجدي عبد الرحم 522

ي. 33المادة ( 523   /د) من قانون التحكيم الأرد

ند 524    .112حمد الصانوري، مرجع سابق، صأم

ي: 20/3( المادة 525 و  www.mohamah.net) من نظام تحكيم محكمة لندن، متاح ع الموقع الالك

  . 228ن، المرجع السابق، صدى محمد مجدي عبد الرحم 526
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ش ونحوه وأ  محاولة للعثور ع الأدلة ق التفت عتمد ععن طر ر منا  ن ا دة بالع ة لمال د المشا

ماأ   .527"و عقار ونحو

عض القو  ناوتمنح  يل  ف  ،جراء المعاينةسلطة تقدير إ  ن ن التحكيم  قانو   جازأ  المثال،ع س

ديد  ا إ  528المصري  والأموال  للمحكم  ع  للبضا المعاينة  اعجراء  ال لو   ،محل  الأمر  كما  علق 

ندات ترى  ا الاطلاعبمس ان وجود ا  م ديدصولم تتضمن ن، عل سوى  وص القانون الفر ا

ندات،  الأ  صم ع إومن ثمة فلا يمكن للمحكم إجبار  مر بتقديم المس ، امتنع  إذاجراء المعاينة  ا

القضاء   يملك  اماولا  اح ا  بإجرا ا  الأمر  إم قصر  الذي  النص  ع  لصراحة  القضاء  تدخل  نية 

ندات إ صم بتقديم المس   .529جبار ا

كمة ن بأحد التقن  و ستع ا  و ا ن أي التحكيم أن  جوز ل اء إذا ما رأت موجبا لذلك، و

أ أعندب  ا  حد  أضا الأطراف  أحد  من  بطلب  سواء  بذلك  ا،  للقيام  نفس تلقاء  من  خو و  ا م  ل

ذا،القانون الواجب التطبيق ذلك أ ا الأطراف مثل  اأ  ن الأصللأ   و خول يئ كمة  تقل ا   . 530ن ت

إو  موعد  إ  الأطراف  يه  تن كم  ا ع  ن  المتع مبدأ  جراء  و  الدفاع  ق  اما  اح عاينة 

ت ي إذ  ة،  أالمواج إلا  الإجراء،  بطلان  صوم  ا أحد  غيبة  المعاينة   إجراء  ع  ع  ن  ب  لا  ذا 

يتف فقد  معينة،  ليات  ش التقيد  إوجوب  بمفرده  محكم  تو  ع  الأطراف  دون  ق  المعاينة  جراء 

فيه   ت  يث محضر  ر  بتحر كم  ا م  ل الرسمية، و العمل  مواعيد  غ  و  الأطراف  جميع حضور 

المعاينعمال  الأ  يجة  ن بمناقشة  م  يل كما  بالمعاينة،  قبل المتعلقة  م  دفاع وسماع  صوم  ا مع  ة 

ناد إ ا  حكمهالاس ة  تقدير الق  ، ومع ذلك تبقى للمحكمة531ل وة  التحكيمية السلطة التقدير

تج من إ   . 532جراء المعاينة الثبوتية للدليل المست

م تحت سلطته  إذا   اع أو عماله أو ممن  اضحصل أن قام أحد أطراف ال ا عند   بالاع عل

أ ا بالمعاينة (  زن الموجود به البضاعة المعاينقيام غلق ا س  ، ة )ن يقوم  نا ل  م كمة التحكي  ف

أ  تنفيذ  جسلطة  ا  سواء  مر القا  إ  وء  بال إلا  للبضاعة،  المادية  بالمعاينة  أا  ا  من  بنفس و 

 
ي، المرجع السابق، ص 527   . 108ز عبد الله ال جابر القر

ديد  28المادة  528   من قانون التحكيم المصري ا

ر،  بن سعيد 529   . 291المرجع السابق، ص لز

  .73مرجع سابق، ص، قطاف حفيظ  530

  . 229ن، المرجع السابق، صدي عبد الرحمدى محمد مج 531

ي، المرجع السابق، ص 532   .108ز عبد الله ع ال جابر القر
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للمادة   طبقا  ا  م له  خيص  ال عد  ة  مص له  الذي  الإ   1048الطرف  قانون  المدنية  من  جراءات 

ة  ق القوة   مر ع، لأجل استصدار أ533والإدار ضة بدخول الأمكنة تحت طائلة تنفيذه عن طر عر

الية   ل رفع دعوى است   ذ تدبغرض اتخاالعمومية، كما يمكن فضلا عن ذلك للطرف المست

اع تحفظي أ   .534و مؤقت ع البضاعة مثلا محل ال

اء: الإ -5   ستعانة با

ة نوعا من أنواع المعاينة، كم و  لكن وع عكس  عت ا ا ا ة لا يقوم    نماذه الأخ

ا خب متخصص  المسأ ة،  يقوم  م طرق الإلة محل ا ا من أ ثبات لتوقف الفصل وتتم بأ

ة   يجة ا اع ع ن   .535ال

اء لاستجلاء كم  يتم الاستعانة با ة ا اع ال تجاوز خ ولا يملك    العناصر الفنية  ال

بتعيالوصول إ ا بمفرده، فيصدر حكما  ب  ل ا م    يحددن  يل إليه،  ا  ود  المع مة  المدة والم فيه 

م كم باطلاع الأطراف ع من اختار مة وذلك تمكينا  ا ذه الم م     لتو  م من ممارسة حق ل

اضات أمام   انت الاعتبارات العملية تقت الاكتفاء بإبداء الاع ن  ، و ان له مقت طلب رده إن 

كم وطلب   بدالها اع دون اتخاذ إجر   اس عطيل الفصل  ال   .536اءات الرد حرصا ع عدم 

مة فنية، أو حسابية، أ ب بأية م د ل ع مكن أن  ندسيو ن أ  ة، وللمحكمة التحكيميةو 

ا باشر  و ي،  قانو بخب  ن  مبدأستع م  يح أن  وعليه  الأطراف،  بحضور  مته  م المساواة    ب 

  .537وحقوق الدفاع 

ذه حدو  ب  مة ا   : 539ن قانون التحكيم المصري ع أ  فقد نص ،538د ولم

 
أن  533 ع  المادة  يت  هتنص  تث أو  ن  كم ا مة  م تمديد  أو  الأدلة  تقديم  القضائية   السلطة  مساعدة  الضرورة  اقتضت  إذا   "  :

عد   يل  الت مه  الذي  للطرف  أو  ة،  الأخ ذه  مع  بالاتفاق  للأطراف  أو  التحكيم  كمة  جاز  أخرى،  حالات  أو   الإجراءات 

بموجب   يطلبوا  أن  التحكيم،  محكمة  طرف  له من  خيص  بلد  ال قانون  الشأن  ذا  طبق   و تص،  ا القا  تدخل  ضة  عر

 ."   القا

  .74المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  534

ي، المرجع السابق، ص 535   .109ز عبد الله ع ال جابر القر

  . 233ن، المرجع السابق، صدى محمد مجدي عبد الرحم 536

ر،  بن سعيد 537   . 293المرجع السابق، ص لز

 . 233ن، المرجع السابق، صي عبد الرحمدى محمد مجد 538

ديد. 36المادة ( 539   ) من قانون التحكيم المصري ا
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ع  -1" التحكيم  يئة  أيل أ  أكو  ن خب  مكتوب  ر  تقر محضر  لتقديم  ت   يث شفوي  لسة  و  ا

ا، ل منوترسل إ  شأن مسائل معينة تحدد ا بتحديد      ن صورة من قرار مة المسندة  الطرف الم

.إ ب    ا

ن    -2 ل من الطرف اع،  أوع  ب المعلومات المتعلقة بال معاينة وفحص    ن يمكنه منوأن يقدم ل

ع أ يئة التحكما يطلبه من وثائق أو بضا اع، وتفصل  ل نزاع يقوم و أموال أخرى متعلقة بال يم  

ب وأ ن ا اع. ب ذا ال ن     حد الطرف

ا  -3 ر  تقر من  صورة  التحكيم  يئة  اتاحة  ترسل  مع  ن  الطرف من  ل  ا  ايداعه  مجرد  من  ب 

ق ا ن  الطرف من  ل  ول فيه،  رايه  لإبداء  له  إ  الفرصة  ند  اس ال  ندات  المس ع  الاطلاع  ا    ل

ا ا وفحص ر ب  تقر  ا

ا أو   -4 ب أن تقرر من تلقاء نفس ر ا عد تقر يئة التحكيم  حد طر التحكيم  و بناء ع طلب أل

أعقد   لسماع  ما  جلسة  شأن  ومناقشته  لسماعه  ن  للطرف الفرصة  إتاحة  مع  ب  ا ورد   قوال 

ا أ لسة خب ذه ا ن أن يقدم   ل من الطرف ره. ول ي  المسائل  رفه لأبداء الرأمن ط  أكو  تقر

ب الذي ا ا يئة التحكيم    ال تناول ته    ذلك".ما لم يتفق طرفا التحكيم ع غ  عي

تعَ  و التذا  ة  ن  ا ن  و إثبات،  إجراء  الرسمية  ة  ا ن  ب ةفرقة  شار فقد  الاس  ،

يتول م  ل ن  شار كمس اء  بخ الأطراف  ن  وستع الأطراف  نظر  ة  وج عن  الدفاع  اون  ومن    ،ثبا

م ات نظر ة تدعيما لوج ادة خب مكتو ئل  خاصة  المسا  المتعارف عليه عملا تقديم الأطراف لش

برأ الاستعانة  تتم  أن  والأصل  االقانونية،  الات  ا ب   ا للمحكم  ي  يحق  ولا  ذلك  تقت  ل 

  .540لا لأسباب قانونيةالالتفات عنه إ

اء با بالاستعانة  يتعلق  فيما  التحكيم  خصومة  كم   ا دور  عن  مة    ذا  م وحدود 

ب نفسه  لكن .  541ا يطرح  الذي  يخص    ،السؤال  فيما  به  القيام  للقا  يمكن  الذي  الدور  ما 

  ة؟ا

 
  . 235ن، المرجع السابق، صدى محمد مجدي عبد الرحم 540

مة   541  كم لا تختلف  واقع الأمر عن م مة ا داد أن م م الأستاذة حفيظة السيد ا اء القانون المصري ومن بي عض فق يرى 

كم النظر   نما يتو ا ب ينظر  المسائل الفنية والتقنية فقط ( الواقع) ب ذا الكلام مبالغ فيه، فا ن نرى أن  ،  ح ب ا

ذه المسألة، أنظر: حفيظة السيد   داد   اع من حيث الواقع والقانون. لتفصيل أك حول رأي الأستاذة حفيظة السيد ا  ال

داد، الموجز  ، المرجع السابق، ص ا ة العامة  التحكيم التجاري الدو   .64 النظر
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عنت من أي طرف   حكم الأ إن تنفيذ   نالك  ان  ل ما  اع، ف ة منوط بأطراف ال مر با

مته بأي سلوك من شأنه إ ب من القيام بم ن ا مة  تمك المنوطة به يمكن لمن له  عاقته  انجاز الم

إ ب  ل أو  ة  غرض   محكمةخطار  المص القا  تدخل  تطلب  أن  ا  ل ة  الأخ ذه  و التحكيم، 

ا الإلزام وأخذ الأ    .542مر الصادر م

ن: -6   اليم

ن اليم الإ  عد  المعفية من  الطرق  اسمة من  أ  شأنثبات  ا مادية  أي تصرف أية واقعة  و 

من  ق ف  قيمته،  بلغت  ما  م ي  ع    ،ناحيةانو تقتصر  ا  ي أن  ع  مطلقة  ا  قو الكتابة 

ما إ ن دون أن تتعدا صم ي الغا ا القانون المد زائري   ، وقد نظم  . 193-  189 المواد من    ا

ان القانو  و الواجب التطبيق، فإن الأ وم  زائري  اسمة ن ا ن ا ام المتعلقة باليم المنصوص ح

ا   ن الأ  ال تطبق إلا إعل نالك اتفاق ب ان  ا كدليل  الإن  ثبات، ولو   طراف ع عدم قبول

ا   ف يجوز  ال  الات  للمحكم  ا مكن  و ا،  توج ذلك  أأصلا  صم  ا طلب  عد  ا  يوج دون  –ن 

أ يمكن  لا  كم  ا أن  القول  إ  اجة  ا  ا عل ا  سلطة  لافتقاده  ا  يوج وذلك    ،القان 

ا  لاعتبار أ خسر دعواه ن الممتنع عن أدا   .543عد ناكلا و

المتما  أ ن  باليم علق  المة،  مما  إو  نفسه  تلقاء  من  القا  ا  يوج صوم  أحد      ا

ن لا توجه  لتكملة دليل موجود  الدعوى، فإ ذه اليم انت  صم فلا يجوز للمحكم  نه ولما  من ا

ا  أ ا دون  نه قد ياعتبار أ خصوم الدعوى التحكيمية، ع  إن يوج ت إليه عن أدا متنع من وج

ون لذلك أي أ   . ثر ع الدعوى أن ي

    نابة القضائية:الإ  -7

ا أخرى للقيام مئية عمل بمقتضاه تفوض محكمة  نابة القضاالإ  ا، و دائرة اختصاص ا

أ التحقيق  إجراءات  عض  أو  ال  بأحد  الأخرى  القضائية  الإجراءات  او  الدعوى    يقض الفصل  

ا  ة أ المرفوع ا مباشر عذر عل ا وال  سب  مام ا  ب آبنفس   .544خرعد المسافة أو أي س

السلنابة   والإ  من  إطلب  بة  المن القضائية  المنابطة  القضائية  السلطة  وتنحصر    ة، 

الإ  طلب  كم   ا ا فقطنابة  اسلطة  اتخاذ يملك  ال  يملك  أ  ، لإجراءات  ال لا  ما الإجراءات 

 
  .74المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  542

  .75صنفسه،  المرجع  543

يم،  ع  544   . 271سابق، صال رجع الم سالم إبرا
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صوم بأي كم ع ا ا ا  نة العموميةاتخاذ ز فإنه لا يملك أن يطلب من    ،ة غرامات لصا ا

تصة أ كمة ا ا من محكمة أخرى ا   .545ن تنوب عنه  طلب توقيع

الت الواجب  القانون  ان  القانوم  و  محكمة طبيق  ستفيد  أن  يجوز  زائري،  ا   ون 

صول ع أدلة الإناالتحكيم من الإ  ثبات الموجودة خارج الدولة ال يجري بة القضائية الدولية ل

ا ا  معف مرتبطة  الدولة  ذه  انت  م  القضائية    لتحكيم،  الإنابة  تنفيذ  ا  م يطلب  ال  الدولة 

و  النظر إ  ذا الشأن، و فإنه لا حرج من   ،ار التحكيم لا يملك سلطة ان قر باتفاقية دولية  

  .546 القضاء للتأش ع ذلك رفع الأمر إ

الرجوع إ ة  و ون ، فإقانون الإجراءات المدنية والإدار ن تقديم طلب التدخل من القضاء ي

ا من  أسواء  ا  بأعضا التحكيمية  عكمة  معا  الأطراف  طرف  من  كمة  و  ا مع  الاتفاق  د 

ةالتحكيمية أ ذه الأخ عد ترخيص  ل    .547و من الطرف المست

ا،   كم الإ ما يمكن قوله أخ القضائية يمثل صورة من صور المساعدة ال  نابة  أن طلب ا

أيقدم من  التحكيم  لنظام  الدولة  قضاء  ا  جلا  حسم  فعاليته   والإجراءات  تحقيق  لمنازعات، 

ورة   كم أ  تحدد نطاق  - نظرنا-المذ كمة  مساعدة ا ثناء خصومة التحكيم، ولكن  سلطة ا

القضائية ل    السلطة  تكمل  االدولة  عامة   كمسلطة  ا سلطة  القصور   ع خصومة    نة 

ا ا تدخل القا ضرور ون ف الات ال ي ل ا  نظام التحكيم.لتحقيق فاعلية    ولازما  التحكيم  

  الفرع الثالث 

   تحصيل الأدلة القا مساعدةإجراءات طلب 

ة  من قانون الإجراءات المدنية والإ   1048و  1047  تان الماد  اكتفت زائري بمجرَ دار د النص  ا

أ المساع  طلب  كيفية  الوطن  القا  من  و   شأن  عدة  ي الأدلة  إ  ن تحصيل  تقدم  ضة    عر

تص ا و القا  عليه  ،  نص  ما  الإجراءات  و  المل قانون  فصله   وال  .548المدنية  عند  قا 

أ المفروض  الذي من  الطلب  سلامة  أو  ة  لا يبحث  إليه  المرفوع  قد ن  الطلب  التحكيم  محكمة 

صوم ياته مع ا نما يصدر أ ،ناقشت حي ة من او ذا  مره للتنفيذ دون مناقشة ولا مواج صم، و

 
يم،  ع  545   .271، سابق ال رجع الم سالم إبرا

  .75المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  546

  المرجع نفسه. 547

  . 11مكرر  458نظر المادة أ 548
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ضة باعتباره الأ  مر عما يحققه الأ  عا للإجراءات، فضلا ع أن الأ عر سر عرائض  الوامر ع  ك 

ة من قانون الإجراءات    600عد سندات تنفيذية طبقا للمادة     .549المدنية والإدار

ل الإ   نهكما جاء  ذات النص أ ، فش جراء المراد تنفيذه بمقت يطبق قانون بلد القا

ة  المساعدة   ا القاالقضائالصادرة عن  بلد  لقانون  يخضع  ا، وذلك    ية  تنفيذ منه  المطلوب 

، فإتطبيقا لقاعدة خضوع الإجراءات   انت المساعدة المقدمة من قبل القا  لقانون القا ذا ما 

، زائر فإ  الوط ا  ا ا.يتم تنفيذ و الذي يحكم زائري    ن القانون ا

مكن القول، أنه  ا  من واجب القضاء الرد ع محكمة التحكيمو   القا ة مساعدعند طل

عت القضاء منكرا للعدالة.   ليهبخصوص الطلب المرفوع إ  الة العكسية    و ا

ال ا بطبيعة  طلب    ،ولكن  رفض  القا  ع  ن  موضوعهيتع ان  م  سماع   التدخل 

ادة أ ادة  أمور تمس صميمش م الش ام    اص يمتنع عل م الال م، إذ يقت الأمر م أعمال

فاظ ع أسرار ا ان موضوع المساعدة يمس اعتباراتبا نة أو  ام  البلد المطلوب  النظام الع   لم

ة الأخ ذه  ون  وت  ، الوط القا  مساعدة  تنفيذ  العام    منه  للنظام  القا   أخل  إذامخالفة 

ا بحق الدفاع   .550مثلا   المطلوب منه تنفيذ

ي المط   لب الثا

   المسائل الأولية للمحكم مساعدة القا 

حتمية،            ضرورة  الأولية  المسائل  يخص  فيما  كم  وا القا  ن  ب القائمة  المساعدة  عت 

أوجه   ل  ليقدم  إيجابية  أك  أصبح  نما  و آنفا،  ذكرناه  ما  ع  دوره  يقتصر  لا  ما  بي فالتعاون 

سبة   و الملاذ الوحيد بال   للمحكم.المساعدة، إذ أن القا 

صومة  ب أجن عن المركز –لذلك يجوز للمحكم أن يحكم بوقف ا ا لس ا و عدم سر و

ب ذا الس ا، وذلك ح يزول  ي لأطراف إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج     551- القانو

ا ع التحكيم، أو  صوم مادام لم يحصل اتفاق بصدد انت من نفس ا ن ولو  كم عن ولاية ا

ا أو عن حادث  ر ر  ورقة قدمت إ محكم أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزو و عرض طعن ب

 
  .76المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  549

  .137ص  السابق،  المرجععامر فت البطاينة،  550

ر،  بن سعيد 551   .302المرجع السابق، ص لز
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نائية توقف س ي آخر تطبيقا لقاعدة الدعوى ا ون   جنا شرط أن ي ذا  ل  الدعوى المدنية، 

كم  الموضوع متوقفا ع الفصل  تلك المسألة الأولية    .552ا

أنواع  وقد              ة ع المسائل العارضة، بالإشارة إ نوع من  نص قانون الإجراءات المدنية والإدار

المادة   التحكيم   ام  الت  1044أح ام  أح و  ة،  الأخ ا  فقر الأولية  كذلك  553حكيم  س  و  ،

كم  الموضوع،  لصد ا قبل ا اور ا  من بي ام ال تفصل بموج محكمة التحكيم     "تلك الأح

ا الذي يتمسك به أحد الأطراف قبل أي نقاش  الموضوع"  عدم اختصاص       .554الدفع 

ف المسائ عر ن  ب   العارضة (الفرع الأول)، ثم دعوى المسائل العارضة(ثانيا).  لوفيما ي س

  الفرع الأول 

ف المسائل الأولية   عر

أ   العارضة  المسائل  الأوليةعرف  الاصطلاح  و  ي    تؤد"ا  بأ  القانو ال  المسائل  إتلك   ي 

صومة   ا بحيث  عطيل  الدعوى،  ناظرة  القضائية  ة  ا طرف  من  ا  ف الفصل  عدم  القضائية 

ناد إعن البت فتمتنع   ص القانون  نا وتتوجه فقط صوب طلب الارجاء، فإذا اقتنعت به بالاس

أ من  صوم  ا يقدمه  ما  بذلك دلة،  و و   . 555" حكمت  اع  ال من  جزء  من  عت  و  عنصرا 

م من    ،556عناصره ا ب"المسائل العارضة" ، وم سم م من  ا الفقه عدة اصطلاحات، م يطلق عل

ا ب   ا"المسائل الأولية أو المسائل المستأخرة"،  سم سم ،  557ب"المسائل المسبقة"   والبعض الاخر 

ون مسألة   نا ع القا المطروحة  سابقة تقكما يمكن أن ت كم، و أمامه الدعوى الأصلية  يد ا

ا قبل    الفصل كم ف نما ا ذه المسألة الدعوى و عطل  ا، لا  ل   .558إصدار حكم شامل للدعوى 

 
  .137ص  السابق،  المرجع ،عامر فت البطاينة 552

ام  553    الفاصلة  مسائل الاختصاص.تجدر الإشارة إ أن حكم التحكيم الأو لا يقتصر فقط ع الأح

م، قباي طيب  554 لت كر عو   . 106، ص المرجع السابق ، 

  .77المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  555

العدد   556 اديمية،  الأ للدراسات  الباحث  مجلة  ي"،  القضا انضباط الاختصاص  ع  العارضة  المسائل  "تأث  ي،  بنا أحمد  موا 

  . 42، ص2015السادس/مارس

بةبن   557     العددإيمان  حب  ، القانون الاجتما ع  نظرة  زائري"، مجلة  ا ي  زا ا القانون  الأولية   بالمسائل  الدفع  "طبيعة   ،  

  . 01ص ، 01

ي، الم  558   .45رجع السابق، صموا أحمد بنا
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صوم دفعا يث من خلاله مسأ  أحدن يبدي  قد يحدث أثناء نظر الدعوى أ لة لا تختص  ا

اع   ال ا  عل المعروض  كمة  ا نا  أاختصاصا  الدفع  ذلك  الفصل   ون  و ح وعيا،  لازما  مرا 

صومة  كمة من النظر  الدعوى فتتوقف ا   .559تتمكن ا

ا أوليا وسابقا ع فالمسأ ون الفصل ف العارضة ي    الفصل  الطلب الأص بالنظر إلة 

ك ا له  ون ا   .560و إيجابا الأثر  الدعوى سلبا أم ف

ة  1021والملاحظ من استقرائنا لنص المادة   ن المشرع  أ  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدار

است ع  أنص  ان  سر منجل  ناف  العارضة،    التحكيم  المسألة  كم   ا خ  إشارة  تار ذا  و 

صومة  حالة وجود مسائلضمنية إ وجوب إرجاء أ  عارضة.   و وقف ا

لآثاره   مرتبا  التحكيم يضل  طلب  أن  إلا  صومة،  وقف ا من  بالرغم  أنه  إ  تجدر الإشارة 

ود، فلا يجوز لأي من   ا الر صومة القائمة يصي ذه ا ي، ولكن  ل طرف بمركزه القانو حتفظ  و

ميعاد   صومة وقف  ع وقف ا تب  و ا،  ف شاط  بأي  القيام  للمحكمة،  أو  ا  التحكيم،  أطراف

تصة كمة ا ان ميعادا اتفاقيا أو ميعادا قانونيا، قررته محكمة التحكيم أو ا   .561ولو 

، يتوقف الس    التا صومة، و ا ا الات ال تتوقف ف ن المرافعات ع ا نصت قوان

ا  عل انت  حالة  أي  صوم   ا حق  من  بالاتفاق  والوقف  صوم،  ا اتفاق  ع  بناء    الدعوى 

يل المثال، الذي تضمن  562القضية اكمات السوري، ع س ذا ما جاء  نص قانون أصول ا ، و

المادة   القضاء   ذا الشأن أمام  المتبعة   ا    163الإجراءات  باتفاق أطراف الدعوى  حيث تتوقف 

ر د عن ستة أش ذا الأمر ينطبق أيضا ع حالة التحكيم    563لمدة لا تز س  أو بحكم القانون و و

التطبيق  الواجب  الإجراءات  لقانون  طبقا  صومة  ا وقف  إ  صومة  564عندئذ  ا إيقاف  ون  و  .

س  فل كم.  ا أمام  صومة  ا الس   وقف  ع  جميعا  الأطراف  اتفاق  حالة  عام   ل  ش

 
ارة عبد الرحمن  559   . 166، المرجع السابق، صبر

  .77المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  560

ر،  بن سعيد 561   .303المرجع السابق، ص لز

ادي عباس، المرجع السابق، ص 562 واش وعبد ال اد    .219ج

  .219، صنفسهالمرجع   563

  .292، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،  564
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يل المثال، جاء  المادة ( م، فع س العرا  ) من قانون المرافعات  82للمحكم إلا الاستجابة إ طل

ر    . 565أن إيقاف الس  التحكيم بناء ع اتفاق الأطراف يجب أن لا يتجاوز مدة ثلاثة أش

كم  صومة بناء ع قرار من ا يل المثال، نص قانون أصول  566كما قد توقف ا ، فع س

ا    567المرافعات السوري  القانون ع وقف الدعوى وجو ا  ال نص ف أنه و غ الأحوال  أو  ع 

مسألة   الفصل   ع  ا  موضوع ا   عليق حكم رأت  لما  ا  وقف تقرر  أن  للمحكمة  ون  ي جوازا 

كم. ا ا   أخرى يتوقف عل

ان   ا و أي أنه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية يتوقف الفصل  التحكيم ع نتائج

ا الاتفاق بصدد لم يحصل  أنه  كم طالما  ا ا يخرج عن ولاية  ف ما   الفصل  ذا  التحكيم، و ع 

ذا وأن   اع المعروض أمامه،  ا ع الفصل  ال كم أثر ع عنه بالمسألة المستأخرة ال يقدر ا

و قرار قط  ن البت  المسألة الأولية    . 568القرار بوقف الفصل  التحكيم إ ح

ن: " إذا عرضت خلال  من قانون المرافعات العرا ع أ 268و نفس السياق، نصت المادة 

إجراءات   اتخذت  أو  ورقة  ر   و بال طعن  أو  ن  كم ا ولاية  عن  تخرج  أولية  مسألة  التحكيم 

صوم بتقديم   صدرون قرارات ل م و كمون عمل ي آخر يوقف ا ا أو حادث جزا ر جزائية  تزو

ددة إ ان المدة ا الة يقف سر ذه ا تصة و  كمة ا م إ ا  أن يصدر حكم بات   طلبا

ن المرافعات  عض البلدان ذه المسألة". ونجد نصا مماثلا  قوان ية  ا القانون اللي ،العر   569م

  .570وكذا القانون التو

قانون  نصوص  إ  التحكيم  خصومة  انقطاع  تنظيم  مسألة  المصري  المشرع  أحال  وقد 

ص571المرافعات  ا س  "ينقطع  أن:  ع  نص  حيث  ووفقا  ،  الأحوال  التحكيم   يئة  أمام  ومة 

 
  .292، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،   565

ادي عباس، المرجع السابق، ص 566 واش وعبد ال اد    .219ج

  المرافعات السوري.من قانون أصول  164المادة  567

ادي عباس، المرجع السابق، ص 568 واش وعبد ال اد    .220ج

.  757المادة  569   قانون المرافعات اللي

.  274المادة  570   من قانون المرافعات التو

ر،  بن سعيد 571   . 307-306المرجع السابق، ص لز
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صومة   ا س  انقطاع  ع  تب  و ة  والتجار المدنية  المرافعات  قانون  لذلك   المقررة  للشروط 

ور "   .572الآثار المقررة  القانون المذ

ا  إل أشار  نما  و ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  ذلك   ن  يق فلم  زائري،  ا المشرع  أما 

و ما تم   علق بالتحكيم الدو و يت الإجراءات أو حالات أخرى"   استقراؤهضمنا فيما  من عبارة " تث

ا  نص المادة     . منه  1047وال تم ذكر

نالك   أن  إ  نا،  الإشارة  نفس  وتجدر  و  كم  ا أمام  صومة  ا ا  ف تنقطع  حالات 

ع الفر شر ذا ما نجده  ال ، و صومة أمام القا ا ا الات ال تنقطع ف   .573ا

و   المرافعات،  قانون  وذلك   الانقطاع  حالات  وردت  فقد  المصري،  ع  شر ال أما  

ي    : " 574الآ

يصبح -1 فعندئذ  طبيعيا،  صا  ان  إذا  صم  ا صومة    وفاة  ا أطرافا   المتو  ورثة 

تمكنوا من الدفاع   ا و علموا بوجود صومة ح  كخلفاء له  مركزه كخصم، وتنقطع ا

أو  محله،  ه  غ وحلول  الاعتباري  ص  ال زوال  الوفاة  حكم  أخذ  و ا،  ف م  مصا عن 

  خلافته.

نون أو سفه -2 صم  ز ع ا ، فإذا تم ا لية التقا صم الأ صومة  فقد ا ، فإن ا

ته. ي يتمكن من الدفاع عن مص صومة ل علم القيم عليه بوجود ا   تنقطع ح 

ليته، أو  -3 صم القاصر سن الرشد أو تو الو أو الو عليه أو عزله أو فقد أ إذا بلغ ا

صومة ليتو  صم با علم ا صومة تنقطع ح  ور عليه، فإن ا عزل القيم ع ا

ن و أو و أو قيم جديد غ الو  و مباشر ع ا بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، أو يتم 

صم".  أو الو أو القيم الذي زالت صفته ليتو الدفاع عن ا

القوان من  نالك  انقللإشارة،  ع  تنص  لم  ال  ية  العر كم،   طاعن  ا أمام  صومة  ا

الموق  تطبيق  نرى  ذلك  ومع  مثلا،  العرا  انقطاع  القانون  حالات  وتطبيق  والمصري  الفر  ف 

القا   مة  م من  العم  انب  ا تمس  الانقطاع  حالات  لأن  كمة  ا أمام  الدعوى  صومة   ا

كم. سري ع ا   الوط وعليه 

 
  ) من قانون المرافعات المصري.38المادة ( 572

ي، التحكيم 573 ر البيا ع، عمان، -دراسة قانونية مقارنة  -التجاري البحري  ع طا شر والتوز   . 160، ص2005، دار الثقافة لل

  من قانون المرافعات المصري. 30المادة  574
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العرا   القانون  ينص  المثال،  يل  س فع  المرافعات،  ن  قوان ا  عل تنص  الات  ا ذه  و

ا ك   ثلاثع  575   : 576ما يحالات، نذكر

صومة أو زوال  أ"   لية ا صوم أو بفقده أ ) ينقطع الس  الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد ا

ا. فإذا   كم  موضوع يأت ل انت الدعوى قد  صومة نيابة عنه إلا إذا  ان يباشر ا صفة من 

صم فإن المرافعة تنقطع ح إصدار قسيمة شرعية فإذا حضر من يمثل ا ستأنف  تو ا لورثة 

ا".   المرافعة من النقطة ال توقفت عند

با ما جاءت به المادة   و تقر ا،  فقد   165و عد اكمات السوري وما  من قانون أصول ا

لية   أ بفقد  أو  صوم،  ا أحد  بوفاة  القانون  بحكم  تحصر  وال  صومة  ا انقطاع  ع  نص 

ان يباشر   صومة أو بزوال صفة من  يت  ا انت الدعوى قد  ن إلا إذا  صومة عنه من النائب ا

ا  كم  موضوع   .577ل

كم    الته وع ا اع أو انقضاء و ب وفاة وكيل أحد أطراف ال س صومة  ولا تنقطع ا

س عنه وكيلا آخر أو يباشر بنفسه  ي  لة ل الته م الة أن يمنح الطرف الذي انقطعت و ذه ا

صومة والمراف ل أحدا ا   .578عة دون أن يو

يجب   نما  و صومة  ا ذلك  يقطع  فلا  اله  اع أو  وعزله  ليته  أ وفقدان  كم  ا موت  أما 

كم السابق، أو  ن ا عي ا  قة ال تم ف ون بنفس الطر ن البديل ي عي ن محكم بديل عنه و عي

موجب ما سبق ذكره  ن و كمة أو سلطة التعي ن من قبل ا ون التعي كمأن ي ن ا عي . وما  579 

أسباب   من  ب  س كم  ا موت  اعت  زائري  ا المشرع  أن  و  صوص،  ا ذا  إليه  الإشارة  ب  ي

  انقضاء التحكيم. 

عد   ة ما و ا تتوقف أو تنقطع لف ي إجراءات التحكيم فتجعل ع تلك  العوارض ال قد 

إصدار   ن  التحكيم  إجراءات  ستأنف  ورة  المذ الة  ا حصول  إ  أدى  الذي  ب  الس اء  ان

 
  .294فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 575

. 84المادة  576   من قانون المرافعات العرا

ادي عباس، المرجع السابق،   577 واش وعبد ال اد    .219صج

  .294فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 578

  .295المرجع نفسه، ص 579
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كم سد  580ا ل نقص أو  عد أن يتدخل القا ليكمل  ناف إلا  ون ذلك الاست ، ولا يمكن أن ي

غرة ت  تعلق بإحدى المسائل الأولية. أي 

ي    الفرع الثا

  دعوى المسائل العارضة 

أ عارضة  مسألة  دعوى  الفصل   ايتم  قضاء  إ مام  ألدولة  ي  مد قا  لدى  قا ما  و 

ي، فلصاحب ال ا أجزا ة أن يتقدم بالدعوى المراد رفع كمة  القسمام  صفة والمص م قا ا

أو   ة  عقار قضية  انت  سواء  ي  أالمد ا  رفع يتم  وقد  ا.  غ أو  ة  باعتبار  تجار ي  زا ا القسم  مام 

ج  فعل  كم   ا الاختصاص   صاحب  وحده  و  ي  زا ا كمة  القا  س  ل وعليه  ي،  نا

ا.   ن تفصل فيهالتحكيم أ ا وولاي ارجة عن اختصاص   لاعتباره من المسائل ا

يمام القضاء وى المسائل العارضة أع أولا: د  المد

للتحكيم،إ            وكذا  للقضاء  السل  الاختصاص  عدم  حالة  وقوع  ولتفادي  عطل    نه  الذي 

فعاليته فقد  و الأخ  ذا  ع  فإ  ،581إجراءات  رأنه  ما  إذا  باختصاصه  كم  ا محكمة  القا  ت 

ا وامتنعت عن نظر المسأالتحكيم ع   لة. دم اختصاص

ف             ، الدو للتحكيم  سبة  تفصل  يثور  بال أن  التحكيم  كمة  ان  إذا  ما  حول  ساؤل  ال

نما من اختصاص قضاء دولة  ا من اختصاص قضاء الدولة و المسائل الأولية إذا لم يكن الفصل ف

سبة للمحكمة   كمة التحكيم عنه بال سبة  أخرى؟ وقد أجاب ع ذلك الفقه، والأمر يختلف بال

م  أن ولاية  إ  بالنظر  اتفق  تمام الاختلاف  الذي  اع ذاته  بال التحكيم ولاية خاصة محدودة  حكمة 

حكم اصدار  التحكيم  كمة  يجوز  لا  ولذلك  للقضاء،  خلافا  فيه،  التحكيم  المسائل    582ع   

دولة  قضاء  و  ا  ف بالفصل  تص  ا القضاء  ان  لو  ح  ا  صلاحي حدود  عن  ارجة  ا الأولية 

ية   .583أجن

 
  .295ص فوزي محمد سامي، المرجع السابق،  580

  .80المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  581

دل   582 ا حول  تفصيل  ا:  لأك  اختصاص مسألة  التحكيمية   كمة  ا عن  الصادرة  ام  الأح طبيعة  بخصوص  لتالمثار    عو

م  ، المرجع السابق، صكر  .74، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

  .133ص  السابق،  لمرجععامر فت البطاينة، ا 583
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، الداخ التحكيم  بخصوص  المادة    أما  نص  تمعنا   ما  إذا  القانون    1021فإنه  ذات  من 

كمون  ي، يحيل ا ر مدنيا  ورقة، أو إذا حصل عارض جنا و ا تنص ع أنه إذا طعن بال نجد

كم  المسألة   خ ا ان التحكيم من تار ستأنف أجل سر تصة، و ة القضائية ا الأطراف إ ا

  العارضة". 

ة أن تطبيق   وظة أثناء بدا نائية غ معلومة أو م ون المسألة ا ض أن ت ذا النص يف

إذا   أما  كم،  ا ع  المطروح  اع  ال كم   ا ا،  ف الفصل  عن  يتوقف  أن  ا  شأ ومن  التحكيم، 

نائية  موضوع التحكيم، فإن ذلك غ   ا عن القضية ا صية الممكن تولد قوق ال انت ا

كم ال زائية تقرر فيه  ممنوع ع ا كمة ا ي من ا نا رم ا صدر ا ا و بت فيه قضاء أو ص

ا ا لد د ع ضوء النصوص المعمول    .584ما تر

كمة التحكيم   س  ات جزائية ، ول نائية  من تختص بإصدار عقو كمة ا ذلك أن ا

ا  تنفيذ ولا  ات  عقو كذا  مثل  إصدار  سلطة  للأطراف  585لا  يمكن  لكن  مة  الم–.  ر ا ب   س

ية ة بالمطالبة    -وال ما التوجه لذات ا م من التوجه إ قضاء التحكيم، إلا أن ل رغم حضر

  .  586المدنية 

خ   بتار الصادر  القرار  جاء   ما  ذا  وال   2006يونيو 29و س  بار ناف  است محكمة  عن 

ي  الدعوى العمومية س كطرف مد ذه القاعدة،  حالة التأس ط قبول المطالبة    طبقت  واش

وء إ قضاء التحكيم   .587المدنية لاعتبار ذلك تنازلا عن ال

التحكيم،  قضاء  بالاستمرار   سمح  لا  ا  فإ ي"،  المد يوقف  ي  نا "ا قاعدة  خصوص  و

النقض   محكمة  من  ل  به   المعمول  و  و  ، الدو بالتحكيم  يتعلق  الأمر  ان  إذا  تطبق  لا  لكن 

سية وكذا   س الفر ناف بار   .588محكمة است

شأن  العادي  القضاء  إ  ون  ي وء  فال زائري،  ا القانون  الداخ   التحكيم  أما  

ن: ذا الصدد يمكن تقديم ملاحظت ن، و كم   المسائل الأولية وال خرجت عن حدود ولاية ا

 
ادي عباس، المرجع السابق، ص 584 واش وعبد ال اد    ..205ج

كم التحكيعبد اللطيف بو العلف   أ  585 ي المقارن -، الطعن بالبطلان  ا ية،  -دراسة  القانون المغر ،  2011، دار الآفاق المغر
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صر لا المثال ب  الملاحظة الأو يل ا ا، تتعلق بذكر المسائل الأولية ع س الرغم من تنوع

ي فقط.  ر مدنيا  ورقة وحصول عارض جنا و زائري تحدث ع الطعن بال   ذلك أن المشرع ا

كم    الملاحظة الثانيةأما  خ ا ان أجل التحكيم من تار ناف سر فتتعلق بذكر عبارة "است

العارضة  ذا"،  المسألة  الماد   و  ام  أح يطبق  زائري  ا المشرع  أن  إ  من    213ة  إشارة  ا  عد وما 

صومة  ة، ال تتعلق بوقف ا الذي يحدث  حالة ما إذا أبدى    589قانون الإجراءات المدنية والإدار

اع اختصاصا   ال ا  المعروض عل كمة  ا ا يث من خلاله مسألة لا تختص  صوم دفعا  أحد ا

كمة   ون الفصل  ذلك الدفع أمرا لازما ح تتمكن ا من النظر  الدعوى فتتوقف  نوعيا، و

صومة لأسباب قانونية أخرى  صومة، كما قد يأمر بوقف ا ستأنف  590ا ب  مجرد زوال الس . و

ا ا من النقطة ال وقفت عند   .591الدعوى بقوة القانون س

حلول   غاية  إ  ا  ا سر يوقف  والذي  صومة،  ا الفصل   إرجاء  عن  أيضا  تتحدث  كما 

خ   حكم التار صدور  انتظار  كحالة  الاعتبار  ن  ع القا  أخذه  الذي  دث  ا وقوع  أو  دد  ا

ي  ام المسائل العارضة.592جزا    . و أح

ي ثانيا: دعوى المسائل العارضة أ  زا   مام القضاء ا

ي، طلب للفصل  مدى حق الد أ لة العارضةعد طرح المسأ زا ولة  توقيع  مام القا ا

زاء ع   ن المكملة له مخالفة أا ات والقوان ام قانون العقو ي القضاء و   .593ح زا عت القضاء ا

االوحيد صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المسائل الم رائم والفصل ف عد أمرا لازما و   ،تعلقة با

أ محكمة  لأنه  ولاية  عن  يخرج  القضاء  مر  رجال  به  ختص  و أالالتحكيم  ذه ذين  مثل  م  نيطت 

 
ائز أن   589 ا ، فمن  بالوقف الاتفا س  ذا ما  م، و صوم أنفس ا ا يقدر صومة لأسباب قد  إ أن وقف ا تجدر الإشارة 

يل   س ع  تقرره،  ما  ذا  كم،  ا امام  صومة  ا الس   وقف  ع  الإجراءات  ا  عل ون  ت حالة  أي  صوم   ا جميع  يتفق 

المادة   المرافعات    128المثال،  النوع من  من قانون  ذا  خضع  و التحكيم،  محكمة  من  بقرار  الوقف  ون  ي ان  يمكن  المصري. كما 

وقف   إ  التحكيم  محكمة  ا  ت ما  وغالبا  ضرورة،  نالك  انت  إذا  تقرره  ال  التحكيم  كمة  ة  التقدير السلطة  إ  الوقف 

ة قضائية. أخ  ا وتدخل  اختصاص ج ون الوقف بقوة القانون. لتفصيل  الإجراءات لوجود مسألة تخرج عن ولاي ا يمكن أن ي

ر،  بن سعيدأك انظر:  ا. 303المرجع السابق، ص لز عد   وما 

ارة 590   .166، المرجع السابق، صعبد الرحمان  بر
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ا مة.الم ون حصرا تحقيقا وحكما لواقعة متعلقة بجر م من يمل نه لا يمكن تصور  ومن المؤكد أ  م و

تناز  أوقوع  اختصاص  يو   الوط  القضاء مام  ع  زا ا ع  الطا ذات  المسائل  بنظر  عد   .التحكيم  و

محكمةا مساعدة  القا   دور  أال  ستعراض  ا  وتحقيق الأدلة  تحصيل  الفصل  تحكيم   و 

ا أالمسائل الأولية   ل الفصل ف ش اع المطروحوالعارضة وال  ل ال ا  ا،أ  مرا ضرور لابد لنا    مام

أ نو  أن  التعاون  من  القضاء   دور  أسلفنا   التحكيم   محكمةمع  ك  ما  تتعدى  أخرى  أمور 

  ذكره.

  المطلب الثالث 

الات صومة التحكيمية ثناء س دخل القا أتالأخرى ل  ا  ا

السابق التدخل  أوجه  عند  كمة  ا دور  يقتصر  إلا  ا  تتعدا ا  ولك أخرى،  ة  صور  قد  ف 

ل زائري  ا المشرع  محكمةخول  مساعدة  التدخل   سلطة  المادة    لقا  نص   حيث  التحكيم 

لمة    1048 ذكر  عندما  ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  أخرى "من  عن    "حالات  ا  مع

الممنوح الأخرى  كمالاختصاصات  وا الأخ  ذا  ن  ب التعاون  إطار  للقا   ميعاد   ة  مد   

ن  (الفرع الأول) التحكيم كم عاب ا ي)أو تحديد أ يحه تفس حكم التحكيم  وأ (الفرع الثا   وت

  .الفرع الثالث)(

  الأول  الفرع

  سلطة القا  تمديد مدة التحكيم 

كمةإ ان  ذه السلطة يجب أ  التحكيم سلطة  ذا  اع محل التحكيم، فإن  ن  الفصل  ال

دد ذا السياق  .594تمارس خلال الميعاد ا زائري ع ميعاد إنص الم  ، و  كم  صدارشرع ا  ، ا

المادة   نصت  ة    1018حيث  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  أمن  التحكيم  هن ع  اتفاق  ون  ي  "  :

الة يلزم اولو لم يحدد أيحا   ذه ا ائه و  م  ظرف (جلا لإ م ر 4كمون بإتمام م   ) أش

خ إ  تبدأ م أو من تار عي خ    .خطار محكمة التحكيممن تار

ذا الأ غ أنه يمكن   جل بموافقة الأطراف، و حالة عدم الموافقة، يتم التمديد وفقا لنظام تمديد 

تصةالتحكيم، و غياب ذلك،   كمة ا س ا   . "يتم من طرف رئ
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صوم و  ن يتحددالأصل أو  كم وفق اتفاق ا م المتقابلميعاد ا م تحديد الميعاد  راد ة، ول

عد تحديد الشرط أ م  عديل الميعاد أه باتفاق متبو المشارطة، ول كمون و تبديله،  ادل  م ا ل و

ل ما أ م ب ام ال ددة أو الممددة  تمديد يتم  وجبه الاتفاق ع التحكيم، والاتفاق ع البالمدد ا

صوم أ  ضا خاصامباشرة من قبل ا ن بذلك تفو م المفوض   .595و بواسطة وكلا

يل المقارنة،  ديدمن قا)  37(نصت المادة ع س ي ا يل المثال، نون التحكيم الأرد  ، ع س

طلب   اة عدم صدور القرار  الميعاد، فإن لأي طرف أن يتقدم إ حالنه ع أ تصة و كمة ا

أ  ا اصدار  بل م القا بتمديد مدة معينة،  المشرع  يلزم  ، ولم  بتمديد موعد إضا  سلطة  مر 

ي فإتقدير  و الاحتمال الأول، أما الاحتمال الثا ذا  ون صدور قرار من القا بالأمر  ة له، و نه ي

اء   ن رفع دعواه إ  إجراءات التحكيم ومن ثمةبإ ون لأي من الطرف تصةي كمة ا   .596 ا

ي  لفقهذا وقد ثار نقاش  ا ذا النص الذي جاء  القانون الأرد ن  ، فقال البعض أحول 

ن  الالتجاء إحق أي   اء الإجراءات، إلا أن من الطرف  القضاء مقصور ع حالة صدور الأمر بإ

ا آخر  الفقه يرى أ ون  اتجا اء الإجراءات أن  م  لأينه ي ن عند تمديد موعد إضا أو إ ن الطرف

أ  كمة  مام  يرفع دعواه  إا القضاء  حالة  إ  وء  ال تصة أصلا، فلا يقتصر  اء الإجراءات  ا

  .597فقط

زائري   نالمشرع  ماأ أ  ،والمصري  ا مافقد  م ل  التحكيم   قضاءلل  عطى  ميعاد  مد  سلطة 

الأطراف   اتفاق  عدم  حالة  و  الأطراف،  فإبموافقة  التحكيم،  ميعاد  ة  ف ميعاع  التحكيم   دن 

التح إجراءات  يحكم  الذي  للقانون  وفقا  ون  المادة  598كيمي نصت  حيث  قانون    1018/2،  من 

زائري  ة ا ذغ"  :  هنع أ   الإجراءات المدنية والإدار جل بموافقة الأطراف،  ا الأ  أنه يمكن تمديد 

  .و حال عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم "

البعض يرى  الصدد،  ذا  مبدأ    م  يح لم  زائري  ا المشرع  الإرادة    أن  عد  سلطان  الذي 

التحكيم نظام  أ  ،عماد  أنه  كمةحيث  للقانون   عطى  وفقا  التحكيم  ميعاد  مد  سلطة  التحكيم 

ا إم وجود  رغم  المد  إجراءات  يحكم  أالذي  كما  المد،  ذا  ل الأطراف  رفض  يحددنية  لم  المدة    نه 
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ال أ  ذا  الإضافية ما يفتح ا اطه موافقة الأطراف ع  ة المد، رغم اش ن  تحديد ف كم مام ا

  .599المد 

أيضا،   يرون  لو  هنأكما  المشرع  حبذا  زائري   تفادى  به  ما  ا مد    ،قام  الأطراف  فعند رفض 

ع دد اتفاقا أميعاد التحكيم  اء الميعاد ا ت الإجراءاتد ان ل طرف  و بنص القانون ت صبح ل ، و

و حق أ ، و وء إ قاضيه الطبي ق  ال   .600صيل كرسته جل الدساتا

ذه المسألة لا تطرح   ن نرى، أن  ، لأن اتفاق الأطراف ع تطبيق قانون  -حسب رأينا- ح

ن ي مع ستفاد منه  إجرا م ع    أو نظام تحكي محدد  لة التحكيم  موافق تطبيق قواعد تمديد م

ا فيه.   المنصوص عل

إإن   عد مراعاة  عدم  ددة  ا المواعيد  كمه   كم  ا التحكيم صدار  يجعل  العوارض 

تصة، أم كمة ا اع أمام ا صوم طرح ال ون ل  تحكيم جديد واختيار و الاتفاق عنقضيا، و

م أ ن أنفس كم ما   .601و غ

ال لة  التمديد لم للقا  منح  ديث عن السلطات الممنوحة  ا ن له  تحكيم، نرى أذا و

ة  منح وعدم منح   ن له منالسلطة التقدير ب خيص بالتمديد وفق ما ي الظروف ال أدت     ال

إ . إن  التأخ   التحكي كم  كمةمنععد  ذا  صدار ا عسف من ا أ  ا لأي  و من  التحكيمية 

ا عند الأمرأحد الأطراف، ولم يق ام بالتمديد، بل ترك له    يده المشرع بمدة معينة وجب عليه اح

ة   ا ذا الأ لسلطة التقدير   .602جل تحديد 

كمة تجاوزه، يرى البعض أن جل الذي لا يجب ع  و عدم التحديد لأق الأ  س ا رئ

ل تدخل سذا فيه عيب من حيث أ ش يمدد ن  افر من القضاء  خصومة التحكيم إذ يمكنه أنه 

ون أ ل دون أن ي ذا قابلا لأي طعن ذا التحكيم لأجل طو ة  ، فماذا لو قرر القا603مره   مد ف

  604التحكيم لعشر سنوات أيضا؟
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عدام ا ضر ع التمديد  من جانب آخر، و إ  ا التحكيم  الإضا  حالة ما  ت مدة  ذا ان

ال من  ددة  كمةا ا دون توصل  س  ال  رئ الفصل   إ  يطلب  التحكيمية  أن  ض  لا  فإنه  اع، 

سات وظروف   الإجراءات ماء  الأطراف من القا إ ر له ملا ان تظ ن له عدم جدوى ذلك،  تب

ا  ق  تجعل من  اع عن طر ال إ  ما طلبالتحكيم أمرا مستحيلا أو صعبا، و لفصل   ذا  أجل إضا 

ن له ضرورة ذلك    .605تب

ي    الفرع الثا

 عاب الأب المسائل المتعلقة دور القضاء 

سبة  لا شك بال عت  اليف، وال  ت التحكيم يولد  عاب   أن  أ  ، للتغي للبعض غ قابلة 

عاب   الأ وتحدد   ، مؤس أو  حر  التحكيم  ان  سواء  مثلا،  ن  كم ن   ا كم ا عدد  بحسب 

شأنه اع، أو ح بالنظر إ المبلغ المتنازع  عقيد ال اع، أو مدى    .606ال

ان الأصل أو  ف التحكيم   محكمةن  ذا  وكيف تدفع    التحكيم  ال تقوم بتحديد مصار

ع إن تأخذ وع ماذا تدفع، ع أ ن الاعتبار جميع ظروف القضية، إلا أن ذلك لا  عاد أي دور ع

ف التحكيم    . 607للقا الوط  التدخل  مصار

أ للمحكمة إذ  فإن  وفعال،  ي  إيجا دور  الشأن  ذا  الاذا    يتم  ع  لم  الأطراف  ن  ب تفاق 

ن،أ كم ا محكمة  عاب  أ  وقامت  به  للطعن  قابلا  ون  ي ا  قرار فإن  ا،  بتقدير مام  التحكيم 

ة الأخ ذه  ول تصة،  ا كمة  أ  ا غ  صوص،  ا ذا  ة  تقدير طبسلطة  مراعاة  ا  عل يعة  ن 

، والأ  ا االتحكيم التجاري الدو ن الاعتبار النفقات ال يتكبد ع ل ذلك  خذ  كمون  السفر، 

الدولية  التجارة  غرفة  كنظام  ن  مع لنظام  الإجراءات  اخضاع  ع  الأطراف  يتفق  لم  فإ608ما  ن ، 

م لإصد ن لا دا ل كم نالك  ا نالك اتفاقا، أما إذا لم يكن  ذه الأجور، لأن  عاب و ار قرار بالأ

ع من إ ذا الشأن اتفاق فلا ما   .609صدار قرار 

 
  .85المرجع السابق، ص، قطاف حفيظ  605

606 GOSTARGENT Jean-Robin, SPINELLI Julie, « L’arbitrage, une alternative pour les 
litiges à petits enjeux », Les cahiers de l’arbitrage  - nouveaux domaines, nouvelles 
utilisations,3éme Edition 2017, p58. 
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ذا   يل المثال،  السياقو  ي  ، وع س ب  إذانه: "  ع أنص المشرع الأرد ن لم يتم الاتفاق 

أ تحديد  ع  ن  كم وا ون  الأطراف  و التحكيم  يئة  من  بقرار  ا  تحديد فيتم  ن  كم ا عاب 

ذا قابلا للطعن   ا  ائيا "فيه أقرار الة  ذه ا كمة   ون قرار ا تصة و كمة ا   . 610مام ا

  الفرع الثالث 

كم دور القضاء   يح ا   و الإضافة له وتكميله أ تفس وت

ت ولاية محكمة  عداد والتحضعد الإ  كم التحكي ت ون   ل اع ولا ي التحكيم ع ال

الولاية   ا  نائيةل يح  من جديد، إلا  حالات است الت ، وحالة  التفس ، كما يمكن 611و حالة 

ذا الشأن،  قا أيضا ألل ن الأطراف مفاده دعوى  إلا إن يتدخل   نالك اتفاق جديد ب ان  ذا 

كمجب القا أوان  ، فإالتفس فسر ا و و   .612ن يبحث 

م حقيقة  حيث أ ئا من الغموض يتعذر معه ف كم التحكي ش ي ا ع ون  ومضمنه قد 

كمة   ا به  قضت  أما  يحالتحكيمية  عبارات  ي  يأ القضاء  ن  ع  ع  لا  لكن  ا  لغو ة 

كم معيبا من الناحية الفنيةاصطلاحا   .613، ما يجعل منطوق ا

مة التحكيمية إ يح وقد تمتد الم و حسابية   حالة ورود أخطاء مادية، كتابية أ   الت

كم التحكي ذاته و الميعاد   ي. كما ا كم لا يأ  القانو ا إن ا ام بل يتعدا ذه الم  توقف عند 

كم.  انت مطروحة ع ا عض النقاط ال  ن المتعلقة بإغفال  تكم   الفصل  طلبات ا

يح التحكيم  عملية التفس  محكمة  أولا: مدى اختصاص   والت

ل عام ع أتنص قوان ش اع  ن وقواعد التحكيم  التقدم بطلب  نه يجوز لأي من طر ال

يح أي     محكمةإ لت ي أخطأ  التحكيم  ي أو حسا ة زمنية محددة،  كتا و مطب  غضون ف

ون   ل عام   30عادة ما ت ش كم. من الممكن  خ صدور ا ن يطلب أحد الأطراف  أأيضا    يوما من تار

لة الزمنية. علاوة ع ذلك، إذا كم  نفس الم زء محدد من ا ا  التحكيم    فشلت محكمة  تفس

الفصل  أي    أ  للطرف  يجوز  ا،  إل مقدمة  فيما مطالبة  إضافيا  قرارا  يطلب  بتلك   ن  يتعلق 
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أ614المطالبة  يمكن  تمارس محكمة. كما  ا وتجدر  ذه  التحكيم   ن  م بمبادرة  ل عام  ش السلطات 

أ إ  ذلك،  مع  محكمةالإشارة،  سلطات  يمكن   ن  لا  التحكيم  قرار  تكميل  أو  يح  لت التحكيم 

ر قرار التحكيم إ أي حد.   استخدامه لتغ جو

لأ و  منطو نظرا  فيما ن  تفصل  أن  التحكيم  كمة  فإن  مادية،  أخطاء  تخلله  قد  كم  ا ق 

لية. سواء  يح. علق الأمر بالتفس أأغفلته    و الت

1-:   الاختصاص التحكي بالتفس

زائري   نص ا المادة    المشرع  من  الثانية  الفقرة  المدنية    1030  الإجراءات  قانون  من 

ة أ  والإدار التخع  كم  ا ع  كم   نه  ا ذا  ل يمكن  أنه  غ  فيه،  الفصل  بمجرد  اع  ال عن 

أ ه  يح  تفس ت فيهو  الواردة  أ،  الأخطاء  ع  المادة  بمجرد  تنص  اع  ال عن  كم  ا يتخ   " نه: 

  الفصل فيه.

أ كم،  ا تفس  للمحكم  يمكن  أنه  تغ  الأ و  المادية والإ يح  ه،  خطاء  شو ال  غفالات 

ذا القانون". ام الواردة     طبقا للأح

أ القاعدة  غياب  إن  حال  ع  نه   الأطراف  التفساتفاق  قة  إطر
ّ
ف الذي    و  القا  ن 

كم ا حفإ  ،يفسر  ان  ناءذا  است يمثل  ن  كم ا ق  طر عن  اع  ال ال    ل  العامة  القاعدة  ع 

إ قضاء الدولة، فإ كمنه يجب تفس  توجب الالتجاء  ا ضيقا،  ا ابا  تفس كم صاحب عتبار 

نائية كم المقيدة بقيود زمنية تكرس قيمة  لتفس أ، أو الولاية التكميلية  615الولاية الاست ام ا ح

ا صراحة  طالما لم يتم الاتفاق ع تخو   -نما تضل تلك السلطة إ  .616الوقت  خصومة التحكيم ل

  لقضاء الدولة.   -للمحكم

  " نه: ع أ  قانون التحكيم  و نفس السياق، نص المشرع المصري 

ل من طر التحكيم أ -1 ن يومان ن يطلب ميجوز ل تفس ما وقع    يئة التحكيم خلال ثلاث

طالب    منطوقه ع  جب  و غموض،  الآ من  الطرف  إعلان  قبل  التفس  الطلب  ذا  خر 

يئة التحكيم   . تقديمه ل

 
614 ROWLEY QC J William, The Guide to challenging and enforcing arbitration awards, 
Global review, published in United Kingdom by law business Research, Ltd,2019, p 20.  
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يئة التحكيم،     -2 خ تقديم طلب التفس ل ن يوما التالية لتار يصدر التفس كتابة خلال ثلاث

ذه ال جوز ل ذا  و ن يوما أخرى إذا رأيئة مد    ت الضرورة ذلك.الميعاد ثلاث

كم -3 متمما  بالتفس  الصادر  كم  ا عت  عليه    و سري  و يفسره  الذي  التحكيم 

امه"أ  617. ح

ون  ي المادة،  ذه  لنص  التفس  فوفقا  طلب  تدل  للأطراف  لا  عندما  خاصة  كم،  ا من   

كم ع مضمون اأ ا من    لاصطلاحيةلقضاء الصادر بدقة من الناحية الفاظ ا بالرغم من سلام

ة  ات بمثابة أ618الناحية اللغو ذه التفس عت  ام التفس، و    .619ح

خ  ع طالب التفس تقديم  أوجب    ذا وقد ا ثلاثون يوما من تار الطلب خلال مدة أقصا

ن يوما قابلة   ون مدة الثلاث كم، وت س من صدور ا ، ول للتمديد مرة أخرى  سليم طلب التفس

و ميعاد تنظي تب ع مخالفته البطلان أإذا استدعت الضرورة ذلك، و كم، لا ي  و سقوط ا

كم ع سرعة إ  كموالغرض منه حث ا   .620صدار ا

امه   ن حكم التفسارةّ إ أتجدر الإش سري عليه أح كم التحكيم و و621عد متمما    ، ف

فإ المفسر  كم  أل ا ، فإذا  كم الأص أنه يدور وجودا  نيندمج  ا إذ  ي  التفس كم  يل ا ه 

ما   للارتباطوعدما معه، ذلك          .622الوثيق بي

المقصو  يان حقيقة  ت أي  س وغموض  ه من ل شو ما قد  توضيح  ع  كم  ا تفس  د إن 

كم ال لا تث أي خلاف، فإن سلطة  623منه  يح ا ، وع عكس سلطة القا  تفس أو ت

ية، حيث  ات فق ا الفقه إ ثلاثة اتجا ام التحكيمية قد انقسم بخصوص كم ع تفس الأح ا

الاتجاه   يرى  نما  ب م،  ام أح تفس  م   ولاي ن  كم ا ع  الأول  الاتجاه  وجوبأنكر  ي   الثا

 
  التحكيم المصري.من قانون  49المدة  617

ر،  بن سعيد 618   .355المرجع السابق، ص لز

الدولية   619 اصة  ا المنازعات  الوقتية والتحفظية   باتخاذ الإجراءات  الوط  داد، مدى اختصاص القضاء  ا السيد  حفيظة 

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شأ   .318المتفق 

ر،  بن سعيد 620   .356المرجع السابق، ص لز

621   ، ام ا الفكر  دار  الدولية،  اصة  ا المنازعات  الصادرة   التحكيم  ام  أح ع  بالبطلان  الطعن  داد،  ا السيد  حفيظة 

ة، ص   . 40الإسكندر

ر،  بن سعيد 622   . 357-356المرجع السابق، ص لز

  .354، صنفسهالمرجع  623
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ف   اع فقد  والأخ  الثالث  الاتجاه  أما  امه،  أح لتفس  للمحكم  التحكيمية  بالولاية  اف  الاع

م  ام ن بالولاية التكميلية لتفس أح   . 624للمحكم

يحختصاص التحكيالا  -2   :  بالت

 ، كم التحكي يح ا كمة ت سابإذا شابه من الأخطاء المادية أتملك ا ية و الأخطاء ا

المادة   عليه  نصت  ما  ذا  زائري   1030و ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  أخطاء  625من  و   ،

ا إ يح ا أي من طرق ايرجع بخصوص ت ا ولا تطبق بخصوص ة المصدرة ل ة   ا لطعن الكث

بكة إ ا والمش ودة  القانون.مصارف ا المع   جراءا

:نص ع  فقد  ما القانون المصري للتحكيم  أ   626ما ي

يح ما يقع  حكم  -1" كيم ت يئة ا لك  و حسابية، وذا من أخطاء مادية بحتة، كتابية أتتو 

ا، أ يح من  بقرار تصدره من تلقاء نفس يئة التحكيم الت صوم. وتجري  و بناء ع طلب أحد ا

ن كم أ  غ مرافعة خلال ثلاث خ صدور ا يح بحسب الأحوال  يوما التالية لتار و إيداع طلب الت

ذا ا مد  ن يوما أخرى إذا رأ  ول   ت ضرورة ذلك.الميعاد ثلاث

الت  -2 صدر قرار  علن إو التحكيم و يئة  خ  يح كتابة من  ن يوما من تار ن خلال ثلاث  الطرف

ذاصدوره   ا  الت  و يئة التحكيم سلط ذاتجاوزت    القرار بدعوى   يح جاز التمسك ببطلان 

ا أ سري عل ام  بطلان  ن  ح ذا القانون".  54-53المادت   من 

أ من  لابد  أنه  يت  النص  فكر ومن  عن  التعب  كتلك   مادية  أخطاء  نالك  ون  ت ن 

ا عمحكمة  وتقدير   ا ولا تأث ل ون أخطاء من نوع آالتحكيم ومراد كم، وقد ت الأخطاء  ا   خر 

سابية   اصة بالفوائد أو ح ال يمكن أعند حساب المبالغا عمليات ، أو ا ن تقع عند القيام 

ل العملة.    تحو

أ كما  الأخطاء  ذا  ورود  من  لابد  وأ نه  نفسه،  كم  ا ا   يح ت يتعدى  المراد  لا  ن 

مماثلة    لمدة  للتمديد  قابلة  الطلب  لإيداع  التالية  يوما  ن  ثلاث يح  ن الت كم ا قيام  حالة 

يح بنا كمة    ء بالت كم التحكي من قبل  التحكيمية، أع طلب من ا يح ا ما  حالة ت
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ن من تلقاء أن كم ن فإا تكم م ودون أي طلب من ا لتمديد  نه المدة تبقى ثلاثون يوما قابلة لفس

كم أ خ صدور ا يحلكن من تار                           .627و إيداع طلب الت

) مادته  اللي   ة  والتجار المدنية  المرافعات  قانون  أودع  764أما  ال  كمة  ا أن  ع   (

كم بناء ع طلب أحد ذوي الشأن بالطرق   ذا ا المادية   يح الأخطاء  ا بت كم قلم كتا ا

ام  يح الاح   .628المقررة لت

) أنه  حالة طلب  33  مادته (الدوقد أجاز قانون التحكيم التجاري و نفس السياق فل

أ التحكي  أحد  اع  ال أطراف  مادية  سواء  أخطاء  يح  التحكي ت كم  ا وردت   حسابية  و 

يوم ن  سلم  خلال ثلاث خ  تار التحكيما من  كمة  التحكيم، فإنه  ن  أ  قرار  ا خلال ثلاث ت ن 

سلم الطلب. خ    يوما من تار

قواعد  كذلك   ا  تق  فصل الدو   التجاري  للتحكيم  الإقلي  رة  القا مركز  تحكيم 

) المادة  من  ع  ب 36الرا كمة)  ا أ  اختصاص  يح  بت حسابيةالتحكيمية  أخطاء  أو   ية  كتابية  أو 

أ  ذا   و الآخر،  تكم  ا أن يخطر  ع  مماثلة،  أخرى  أخطاء  أية  أو  يوما من  مطبعية  ن  ثلاث جل 

سلم الطلب، كما لل خ  ن من تلقاء  تار ممحكم يح  أ  أنفس ن يوما  ن يقوموا بالت خلال مدة ثلاث

خ إرسال قرار التحكيم إ صومة من تار   .629 أطراف ا

يح  التفس ثانيا: مدى اختصاص القا     والت

عية شر ية والنصوص ال ات الفق ذه الاتجا ن إ  السابقة  عرض   القول  يمكننا أن نطم

،  ولة ع التحكيم  المرحلة اللاحقةلقضاء الدبوجود ولاية   كم التحكي ذا يؤكد   لصدور ا و

سن التحكيم   أ  نما يضل تحت رقابته.لدولة وبمنأى عن قضاء ا  ذه المرحلة ل

ي بالتفس-1   : الاختصاص القضا

ا تحيلنا إ  1030المادة  نص  الرجوع إ  ب الإجراءات المدنية  من قانون    287- 285 المواد  نجد

يح اوالإ  ة المتعلقة بتفس وت ام، حيث نصت المادة  دار غرض ن تفس ا" إ:  ع  285لأح كم 

أ مدلوله  القضائية توضيح  ة  ا اختصاص  من  مضمونه  تحديد  صومو  ا سماع  عد أ  عد  و 

ضور." م با اليف   ة ت

 
ند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص 627   .187-186م

  المرجع نفسه. 628

  المرجع نفسه. 629



 
 

كم  التحكيم  ن القا وا ع الاختصاص ب  الباب الأول  توز

 

[166] 
 

المادة   أ  287أما  طأ الم:  نهفتنص ع  با أو  " يقصد  يح لواقعة مادية  ادي عرض غ 

طأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إ يح ا ا، غ أن ت ل وجود كم من  تجا عديل ما ق به ا  

امات للأطراف    ". حقوق وال

أ المادي  طأ  المادة عرفت ا ذه  ا  ف ل وجود كم غيابيا  حق طرف أو تجا   ن يصدر ا

طة  ضح شر صومة،  ا مراحل  افة  إ  ألار  الإغفال  أو  المادي  طأ  ا يح  ت ما  يؤدي  عديل   

امات للأطراف. كم من حقوق وال   ق به ا

كم إما إوتتم إجراء شوب ا طأ المادي أو الإغفال الذي  يح ا ة القضائية  ات ت  ا

كم   ا  ال يطعن  ا ءع مستوا ال عد حيازته قوة  إ  ولو  أو  به  االمق  الق  ضائية  ة 

أ كم  ا يطعن   ذا  ال  ا.  الإ مام أو  المادي  طأ  ا يح  الت طلب  قدم  أحد  و طرف  من  غفال 

كة م ضة مش عر لما تقتضيه أالأطراف  فصل  م طبقا  ال رفع الدعاوى. و يح  ش الت  طلب 

صوم أ ضور عد سماع ا م با ليف ة ت عد    .و 

يح   الت الم بحكم  كم  بلغ  يؤشر ع أصل ا ال المستخرجة منه، و وكذا ع 

طأ المادي أو الإ الأطراف الم يح ا حوز عنيون بحكم ت ء المق به.  غفال و   قوة ال

التا ي  و عند  قد  يفسر  وقد  ه  شو مما  كم  ا تحول    احتوائه  غامضة،  عبارة  ع 

ولة تنفيذه، وع .  ندئذ لابد من تدخل القا الوطدون س نا    للمساعدة بالتفس ون  عوى دت

كم التحكيم الذي الدعوى العادية أالتفس   كم الصادر بالتفس متمما  عد ا مام القضاء، و

سري عليه أيفسر  امه ه و   . 630ح

ون إإن   زائري  مسألة تفس حكم التحكيم لا ي وط، إذ لشر لا ضمن اتدخل القا ا

ذا الصدد.طر التحكيم ب  خطاره من أحدلابد من إ ذا    موجب دعوى عادية ترفع  تأع  و  ن يث

عذر اجتماع كمة ذا الطرف  كمة اجتمخر لم يتفق معه ع جديد أو أن الطرف الآ  من ا   اع ا

ا، لأنه م تم الاجتماعمن جديد أو أن الطرف الآ  شكيل كمة    خر لم يتفق معه ع إعادة  من ا

  .631 طلب مساعدة القاتاج إ التحكيمية فلا نح
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يح -2 ي بالت   : الاختصاص القضا

المادة   الذكر  287تنص  السالف  القانون  نفس  ة  -من  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون 

زا ء نع أ  -ئري ا كم قوة ال كم ولو بحيازة ذلك ا ة القضائية ال أصدرت ا  : " يجوز ل

طأ المادي أ ه كما يجوز لالمق به أن ت ا شو ة القضائية ال يطعن  و الاغفال الذي 

كم أ ا بم ا صوم  تام ضة من أحد ا عر ة القضائية  يح إ ا قدم طلب الت يحه، و

مكن للنيابةأ ال المقررة  رفع الدعوى، و م، وفقا للأش كة م ضة مش عر ذا    و  العامة تقديم 

عود إ طأ المادي  ا أن ا ن ل عد  مرفق العدالة، وتفصل  الطلب لاسيما إذا تب ة القضائية  ا

صوم   عد سماع ا ضور و  م با ليف كم الم  ،  ة ت يح ع أصل ا ؤشر بحكم الت و

يص عندما  يح،  الت بحكم  المعنيون  صوم  ا بلغ  و منه  المستخرجة  ال  كم وع  ا بح 

ء المق به فلا يمكن   يح إالم حائزا لقوة ال كم القا بالت ق  الطعن  ا لا عن طر

  الطعن بالنقض." 

ذا النص أن ت من  شأن التف  و زائري قد جعل من الإجراءات المتخذة  ع ا شر س ال

شأ ا المتخذة  صوص  نفس ذا ا ان ع المشرع  يح، وقد  فاء بنظر الطلب دون  الاكت ن الت

صم الآخر وانتظار الرد بما يتما وأ  . 632داف التحكيم تبليغه إ ا

كم أ ثالثا: مد   و إعادة النظر فيه أ و تكميلهى اختصاص القا بالإضافة ل

كمة يح له فإتالتحكيمية من    علاوة ع ما تقوم به ا كم التحكي وت ن له  فس ل

أخرى  ام  بإ  م لتتعلق  النقاط  ضافات  لبعض  مغفلا  يصدر  الذي  التحكي  من  والأمور  كم  ال 

ا بإصدار   كم التحكي الإ المفروض تدارك عرف با  الاختصاص التحكي إ  يضاأ  . يمتدضاما 

عض النقص الذي يمكن أ كم التحكي تكملة  ذا الصدد با كم   س ا كم، و ي ا ع ن 

. كم التحأكما يمكن    التكمي لية  ا عاد النظر    التحكيم.  ن محكمةكي الصادر من 

ذه الاختصاصات،  واستكم نالا لتوضيح  ب ذا الا أ  ي ع المصري قد أورد  شر ناء  ن ال ست

المصري   التحكيم  (قانون  أن48/2المادة  ع  المشرع  ا  ف أكد  وال  اء  )  بان ت  ت كم  ا مة    م

ع أ ذا  ا   نالك امتدادن  الإجراءات التحكيمية، و الات الثلاث السالف ذكر كم  ا لعمل ا
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ا للعدول   نفاذ ن عدم عدالة أأي لا يجوز العودة  مباشرة سلطة اس و عدم  عما ق به، ولو تب

  .633ة ما ق به

كم بالفصل فيما أ -1   : غفلهاختصاص ا

زائري   ا المشرع  افصاح  عدم  من  الرغم  ام ع  الأح ذه  لمثل  ي  القانو النظام  ع 

ذه النوعية من الأ التكمي  وأضافية  الإ  المشرع المصري، إلا أن  ذا  و   ام المتممة تخضع لية و ح

ي الذي تخضع له الأ لذات   ام الأخرى التحكيمية. النظام القانو   ح

ام الإضافية   خصوص الأح التافإ  ،634و ا    : "635ن قانون التحكيم المصري قد نصت عل

التحكيم -1 ل من طر  أ  يجوز ل التحكيم،  اء ميعاد  ان عد  التحكيم ولو  يئة  ن يطلب من 

ي ن  ثلاث إخلال  التحكيم  حكم  سلمه  ل التالية  إضاوما  تحكيم  حكم  طلبات    صدار   

ا حكم التحكيم،قدمت خلال الإجراءات وأ  ذا الطلب إ الطرف الآ   غفل جب إعلان  خر  و

  قبل تقديمه.

جوز ل  -2 سلمه الطلب و خ  ن يوما من تار ا خلال ست يئة التحكيم حكم ا مد الميعاد  وتصدر 

ن يوما إذا رأ  ت ضرورة لذلك". ثلاث

ت من المادة أعلاه أنه لابد من أ عض الطن و كم الفصل   ا  غفل ا عد إصدار لبات 

التحكي   كم  أالأصل ع  التحكيمية ،  كمة  ا ا  تختص  ال  تلك  ضمن  الطلبات  ون  ت ن 

كم دون أن يفصل  ذلك الطلب المقدم من  ووفقا لاتفاق أطراف   ، وأن يصدر ا اع التحكي ال

غية استصدار حكم تحكيم إحد اأ ن    .636ضا تكم

كم التحكي الإضاوما تجدر الإشارة إ ون نه  أ  و التكميأ  ليه بخصوص ا لا يجوز أن ي

الأ  من  ل  ش بأي  اع  ال طرح  العودة   إ  ادفا  الالطلب  بمنا  ش لا  ولا  ح  بتعديله  ولا  قشته 

قوة الأ  يته و  .637مر المق به يحدث الإخلال ب

  

 
ند  633   .181حمد الصانوري، المرجع السابق، أم

، مرجع سابق، ص 634 ة العامة  التحكيم التجاري الدو داد، الموجز  النظر   .317حفيظة السيد ا

  ) من قانون التحكيم المصري.51المادة ( 635

ند  636   .190حمد الصانوري، المرجع السابق، أم
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كم اختصاص القا بالفصل فيما أ -2  : غفله ا

ام التحكيمية،   إذا سلمنا بفكرة أن التحكيم قضاء مستقل بذاته، له صلاحية إصدار الأح

قد   الضرورة  أن  إلا  القول  ذا  ة  ومع  لكن  أغفله،  فيما  الفصل  الاختصاص   بالتبعية  فله 

سيق والتعاون مع القضاء الوط  ة  كث من الأحيان إ الت ون م يحدث ألا يفصل    . إذ قد638ت

ا،   ة إليه جميع كم  الطلبات الموج الة  مما يؤدي إ شل عملية التحكيم،  ا ذه ا ة  ولمواج

كمة  دخل لتدارك النقاط المغفلة من قبللابد من الت   التحكيمية  ا

انت محكمة أخرى    ولما  مرة  الاجتماع  ع  قادرة  ا  فإ الأص  كم  ا مصدرة  التحكيم  

ش كمون بنفس ال ب فيه ا س ذا حلا منطقيا لتدارك الإغفال الذي  عت    .639كيلة، و

ما   إذا  للقضاء لكن  وء  ال يمكن  ل  ف ن،  كم ا اجتماع  انية  إم عدم  حالة  ضنا   اف

ل الطلبات،  ؟مباشرة المغفلة فيه    أم أن عدم الفصل   التحكيم  بالبطلان  حكم  يح الطعن  ي

ة؟    .640عض طلبات صاحب المص

ذا   ل  م من  د والمال والأ دارا ل ل إ ش صوم  عض طلبات ا إن إغفال الفصل  

للوقت  ال641مضيعة  أن  ذلك  تؤدي،  ال  الأسباب  م  أ من  عد  إ    سرعة  وء  ال إ  بالأطراف 

ن أفضل ا  اعات. التحكيم ومن ب ه من الوسائل البديلة لفض ال ه عن غ ات ال تم   لم

ا تلك  لرفع  القا  تدخل  التحكيم  فعالية  تق  حالات،  كذا  مثل  والفصل    لعقبات 

كم عطيل العملية التحكيمية تدخله  ون  ي كما  ،  فيما أغفله ا في يرمي إ  سو بناء ع تصرف 

يجة   ا، أو كن   .642لوجود نقائص  التحكيمأو عرقلة س

ا ذا  من  ي  الثا الفصل  لدراسة  عرضنا  اية  عدام  ا اختفاء  تج  ست ن   لبحث،  ب الثقة 

كم   وا أالقا  ببل  القا  ليقوم  ش،  التعا أقيم  التنافس  ان  م للتحكيم  نه   الداعم  دور 

ر لكنه احتفظ د   .برقابته  ل

 
ادي عباس، المرجع السابق، ص 638 واش، عبد ال اد   .385ج

ات  639 ية،ع بر ضة العر ام التحكيم، دار ال رة، ، الطعن  أح   . 77، ص2003  القا

  .77، صنفسهالمرجع  640

وع كمال عيلوش  إذ يرى الأستاذ 641 ل مع بتدخل القا الوط قر ما التحكيم تفقدان  ة ال يتمتع   .أن السرعة والسر

Voir : ALLIOUCH-KERBOUA Kamel, « Le contrôle post-arbitral de la sentence 
internationale en droit algérien » in Le juge et l’arbitre, Sami BOUSTANJI et autres, Editions 
A. PEDONE, Paris, 2014, p.285. 

اءالغزاوي   642   .11ص   المرجع السابق، ، زكر
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عرض المساعدة  عد  لأوجه  كمةنا  الأولية    التحكيم  القضائية  المسائل  يخص  فيما 

صومة التحكيمية ض ا ع    الباب الأول بفصليه، يمكن لنا أن نخلص إ  والعقبات الأو ال 

زائري أ  ،ن التحكيم كقضاء خاص له الدور الكب  فض المنازعاتأ حاطه  خاصة وأن المشرع ا

منذ   نظيم  إ  الاتفاقب التحك  عليه  كم  ا صدور  من  غاية  بعه  ي وما  افي  وطعن    اع وتنفيذ 

كم   ذا  ببطلان ا ى إالتحكي لكن  شارك    لالا يتأ لتحكيم  ا عملية  بتدخل من القا الذي 

أ أحد  طلب  ع  بناء  إما  تقدم  ة  الأخ ذه  و أولا،  المساعدة  خلال  من  ا  العملية  برم طراف 

كمة  التحكيمية، ون بناء ع طلب من ا غالبية ال  وقد ت عات الوطنية  التحكيمية، مما دفع  شر

للتحكيم إ كم المنظمة  القا  خدمة ا ي ممثلا   النظام القضا الرقابة   ، وضع  ثانيا  وكذا 

ا   . وأخ

خلصنال يإ  قد  ن أ  ا  مؤدا عض  نجة  خضم  و  أ  الانقساماته  عت  ال  ية   ن الفق

عت التحكيم نظاما لا  حكيم  الت ن الآراء الأخرى ال  ي، و س عن النظام القضا ينفك يذوب   ي

كم،    لأنه جانب قضاء الدولة  إ  عت قضاءن التحكيم  قضاء الدولة، نرى بأ شارك  إصدار ا

أ له  لابد  القضاء  التحكيم وأن  نظام  ساند  أ  ن  من  التحكيمية  العملية  مراحل  تحقيق  ل  جل 

ل من   نفعلية القاعدة القانونية، و ما نظام عدالة خر وسلب اختصاص الأ   لا  القضائي   نما كلا

ى كمفراز لتعاون جبإ  تتأ   . د القا وا

أإن   القا  احتاج  تدخل  ما  م  ضروري  حت  تمس  مر  ولا  الدولة،  لعدالة  التحكيم 

للق  عند  استقلاليته وء  إال ذا قد يؤدي  بالرغم من أن  كما ع عنه   التحكيم  "قوضاة"  ا 

الغزاوي" اء  "زكر عن    ، الأستاذ  عيدة  مناقشات  دفبالدخول   التحكيمية  الرئ  ال للعملية   

و إ ا و اع التحكيبرم  عدالة مختلطة،  لتحكيم من وسيلة لتحقيق العدالة إفيتحول ا  ،اء ال

من   لابد  ذا  وذلك ولتفادي  بالمقابل.  ي  الرقا الدور  وتقليص  للقا  المساعد  الدور  ة  تقو

م واعتمادبالتقليص  التحكي  كم  ا الطعن   طرق  ت  ن  حصانة طرق  تتضمن  دودية  با تم 

ادي للمحكم. الرأي الا    ج

ذا الدور أيضا من خلال حلول م  لقا المساعد،  التحكيم محل اراكز  كما يمكن تقليص 

ذا التدخل أ عد  ا المراكز التحكيمية   الأ . غ أن  643مر محمود ومرغوب فيه و عمال ال تقوم 

وء أطراف المنازعة   التحكيمية الأخرى لا تبقى  منأى عن رقابة قا الدولة، ونجد ذلك عند 

 
اء الغزاوي  643   .34المرجع السابق، ص ، زكر
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ذا الأخ أ  م،مر المركز التحكي عدالة ل لذين اتخذوا بادئ الأ ا ،    مماالطعن ضد قرارات  القا

ال كم  ا بالبطلان   الطعن  بمناسبة  الأ وذلك  ناف  است بمناسبة  أو  نفيذ  تحكي  ب القا  مر 

كم التحكي صري للقا  مجال التحكيم.644ا ا يتج الاختصاص ا   ، وف

ي عارض غ مباشر    ان مجال التدخل القضا كم  فإذا  المرحلة السابقة ع صدور ا

اللاحق  المرحلة  أي  التحكي  كم  ا صدور  عد  فإنه   ، يد    ةالتحكي مد  ع  غ قاصر  لصدوره 

ق التنفيذ   كم التحكي الدو عن طر وم له ع ما أقره ا المساعدة، بل يتدخل لتحصيل ا

كمة   ا من  تص  ا القا  من  إلا  يصدر  لا  والذي  ي،  كم  ا ا أصل  إيداع  ا  تم  ال 

.   التحكي

ا، أننا درسنا  الباب الأول مساعدة القا للمحكمة التحكيمية ورأينا  يمكن القول أخ

التحكيم   إجراءات  يكتفي دوره   لا  القا  وأن   ، التحكي كم  ا لصدور  السابقة  المرحلة   

يتعدا بل  ا  عل يقتصر  ولا  المرحلة  ذه  مبالمساعدة   أ ر  وتظ كم يا،  ا صدور  عد  دوره  ة 

ن: مرحلة الاع إ مرحلت نقسم  نوع دوره و إذ ي  ، التحكي والطعن  اف وتالتحكي كم  نفيذ ا

  .فيه

  

  

 

 
اء زك الغزاوي  644   .53ص،  المرجع السابق ، ر
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د كمة قد يبدو ا با نوعا ما  يث عن رقابة القا لأعمال ا ن خاصة وأ  ،التحكيمية غر

عيد ة والعملية عن القضاء، لكننا    التحكيم  ن النظر ن من الناحيت لنا يق ذا الباب و ت من  سن

للمحأ القا  رقابة  فقط  ن  ست  ل أيضاأ كم  ا  وضرور اما  بل  منطقيا  أ  ،مرا  خصومة  ذلك  ن 

بصدو  ت  ت لا  وفقطالتحكيم  التحكي  كم  ا إ  ،ر  تتعدى  بذات  بل  اف  الاع مرحلة  كم    ا

ا السلطة القضائية  وكذا تنفيذه والطعن فيه، وأ ا تتدخل ف ل ذه المراحل  ا الدور  ن  وتمارس عل

  ابة.شراف والرقالفعال  الإ 

التنفيذ   إجراءات  ي  تحدث  التحكيم،  ا كم  طوعًا  اسر  ا الطرف  يمتثل  لا  عندما 

ته كم لمص التحكيم وتنفيذه، وال   فيبدأ الطرف الذي صدر ا اف بحكم   إجراءات الاع
ً
عادة

كم ا مراجعة ا تم خلال اكم القضائية ال رفعت  645س ا  الدعوى  ورقابته من قبل ا . ولا  646ف

ة من الطرف الرابح سواء تمت إجراءات التنفيذ  محكمة التحكيم    عد ا لواجب السر ا ذا ان

أو  التحكي  كم  با اف  الاع غرض  الأطراف  أحد  ا  يرفع أن  يمكن  قضائية  دعوى  إطار  أو  

  .647بمناسبة الطعن فيه

التع أيقت  ع  القضائية  الرقابة  لموضوع  كمة  رض  ا عد  التحكيمي عمال  صدور  ة 

، توضيح   كم التحكي نأا كم ، ن القا يمارس دورا جد مم وفعال  معاونة ومساعدة ا

شأ من  ما  ل  إزاحة  ع  عمل  التحكيميةكما  للعملية  سن  ا الس  عرقلة  للأسباب   ،نه  سواء 

ام التحكيمية أالمتعلقة بافتقاد سلطة ا علق بالنصوص الق فيما يخص تنفيذ الأح انونية  و ما 

ا. روج ع   ال لا يمكن ا

ي الفعال الذي يقفإ  ،استكمالا لما سبق ان بهن الدور الإيجا س نظرا إ    ،وم به القا لا 

والإ أ المساعدة  المرحلة  ن  قوق   ا دار  ا وعدم  للقانون  السليم  التطبيق  ع  رص  وا شراف 

دف إ  اللاحقة كم، وال  ءات سليمة وتقديم  يح واتباع إجرا ضمان الس ال ع صدور ا

 
 هذا في إطار التحكيم الداخلي فقط.  645

646  ENGELMANN Jan, International Commercial Arbitration and the Commercial Agency 
Directive, Springer International Publishing, 2017, p.41.  
647 REYMOND-ENIAEVA Elsa, op.cit., p.161. 
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للمحكمة العون  م  ،حكيميةالت  يد  عمل شكيك   ال أو  ن  كم ا ع  السمو  س  التم  و  ،ول نما 

ي علا ن وقا ر السليم لنظام التحكيم.  ،بدور و   حفاظا ع ا

ي عارض غ مباشر  المرحلة السفإ ان مجال التدخل القضا كم  ذا  ابقة ع صدور ا

، فإ كم التحكي أي  المرحلة اللاحقة لصدوره التحكي عد صدور ا غ قاصر ع مد يد   نه 

وم له ع ما أ، بل  المساعدة ق التنفيذ  يتدخل لتحصيل ا كم التحكي الدو عن طر قره ا

ي، والذي لا ا إيداع ألا من القا ا يصدر إ ا كمة ال تم  كم التص با   . تحكيصل ا

ا التحكيمية ورأينا   الباب الأول مساعدة القا للمحكمةننا درسنا   أ  ،يمكن القول أخ

، وأدوره  إجراءات التحكيم  المرحلة   كم التحكي ن القا لا يكتفي بمد  السابقة لصدور ا

المرحل ذه  العون   وتيد  ا،  يتعدا بل  ا  عل يقتصر  ولا  صدو ة  عد  دوره  مية  أ ر  كم ظ ا ر 

.   التحكي

اف و  ن مرحلة الاع نقسم إ مرحلت نوع دوره و كم التحكيإذ ي لذلك سوف  ،  تنفيذ ا

ذا الباب إ ن  نقوم بتقسيم  : فصل    التا

ن                   صري للقا  التحكيم، من حيث دور   الفصل الأول منه  ل او ي مسألة الاختصاص ا

افالقا الاع الوط   ي      الثا الفصل  و  التحكيمية،  ام  الأح ترفع وتنفيذ  ال  الطعون 

ا.    ضد

  الفصل الأول 

صري  اف والتنفيذللقا الاختصاص ا  المرتبط بالاع

نا للباب الأول إ ا الدور ا الوا الذي تقوم  عرضنا  دراس ز ف  مواضيع عديدة ي

يتعلق بمرح للدولة فيما  القضائية  السلطة  ما قبل صدور  به  التحكيالة  م     ،كم  سا ح 

كمة ا ع العملية التحك تكملة سلطة ا يمية، خاصة ما تفتقده من سلطة  التحكيمية  قصور

كمةالإ  ذا ح تتمكن ا ل إالتحك  جبار، و اع المو ا  يمية من الفصل  ال شأنه. و ل   صدار حكم 

نا أ  ،ومما لا شك فيه ا بموجب سلطته الولائية بمناسبك ولاية للقان  ة قيامه   يتمتع 

دف إ ي الناتجة عن القصور  عمله الذي يندرج ضمن الأعمال ال   إزالة عوارض النظام القانو
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و  العدالة  بنفوذ  يتمتع  لا  الذي  العادي  ص  لل عطى  قرار  يتمثل   العمل  ذا  ي،  و  القانو

ست لديه مكنة   كم، الذي ل امل، يحتصدار عمإا ي  ا إل قضا لا اج لقوة التنفيذ ال لا يصدر

  .648قا الدولة 

ذا أن القا أ  ،ولكن ع  قيقة رقابألا  ل با ش ة فعلية  صبح يتمتع بحق تقدير واسع 

ذه الرقابة أ  ةيعملية التحكيمالع س     ؟ 649ا لا ترتكز ع قواعد ثابتة ودقيقةوأخطر ما  

القا        أصبح  ما  عم  خاصة  التحكي  كم  ا ع  ي  الرقا دوره  إعمال  واسع   بحق  يتمتع   

التحكيمية ام  الاح وتنفيذ  اف  الاع منح  سلطته   إياه  ،علق  منح  الذي  ق  ا المشرع   ذا 

زائري  قان ة.ا كم التحكي ذا ما نفذ طواعية  فإ  ون الإجراءات المدنية والإدار من صدر ضده ا

لا أيايث  له  سند    ر  لابد من  نا  و لية،  كم  ل قبولا  عت  لا  منه  نفذ جزء  ما  إذا  ال، ولكن  اش

ي تنفيذ التنفيذ ا أ650ي ح يجرى  للقوة ، ذلك  للتنفيذ لافتقاره  التحكي لا يص  كم  ن ا

ا  ج التنفيذ  من  له  وم  ا تمكن  ال  التنفيذ   651التنفيذية  بأمر  س  ما  و  سبغ  652و الذي   ،

كم الت افحكي بالصيغة التنا عد الاع   به.   فيذية من طرف القضاء وذلك 

او  صر   ديثقت  ا الاختصاص  التحكيمعن  مجال  للقا   أولا    عرضالت  ي 

ام التحكيمية  اف وتنفيذ الأح يم الاع ن ثم الأول)، (المبحثلمفا كم الأمر ب فيذ أو رفض تنفيذ ا

ي  (المبحث  التحكي   .)الثا

 
يم، المرجع سابق، ص ع  648   .301سالم إبرا

واش، المرجع سابق، ص 649 اد  ادي عباس وج   .443عبد ال

ي نظرا- 650 س كذلك " التنفيذ الإجرا ي:  ستقيم العمل إلا    التنفيذ ا ط للقيام به ولا  ش ونه يتضمن إجراءات خاصة  ل

سيم يخلف، الوا  ط ست له آليات ولا قواعد خاصة". راجع:  ذا ع عكس التنفيذ الاختياري الذي ل رق التنفيذ، جسور ا و

ع  والتوز شر  زائر لل ا السلطة18ص  ، 2015، ،  أعمال  بأنه: " عمل من  كذلك  عرف  أعمال السلطة    .  كما  س من  القضائية ول

ي". لتفصيل أك  الموضوع، راجع: أحمد خليل،   سميه البعض بالتنفيذ القضا ة) كما يو بذلك اسمه، يل  التنفيذية (الإدار

امعة ا ي، دار ا ة، قانون التنفيذ ا شر، الإسكندر   . 9ص، 1997ديدة لل

التحكيمي  651 ام  الأح أن  إ  نفيذ حق،  تجدر الإشارة  ب إلزاما  ا  ون موضوع ب ال  ام  الأح ي   ا للتنفيذ  ون قابلة  ت ال  ة 

ي. لتفصيل أك  الموضوع،   س عنصرا  موضوع حكم التحكيم القابل للتنفيذ ا قيقي ل ذلك أن الوجود سواء الفع أو ا

التحكي كم  ل التنفيذية  القوة  ش،  حش محمد  أحمد  ا،  -راجع:  اتم انقضا ا،  وقف ا،  عناصر ا،  ض الفكر  -مف دار   ،

ة،  ، الإسكندر ام   .73، ص 2001ا

ر   بن سعيد 652   .360المرجع سابق، صلز
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  ول المبحث الأ 

اف والتنفيذ يم حول الاع   مفا

مرحلة   المعادلات   الأ تتغ  يد  تنفيذ  ا  ف ترفع  جديدة  مرحلة  ا  باعتبار التحكيمية  ام  ح

التح كمة  أا ذلك  التحكيمية،  الدعوى  عن  قانون كيمية  لصا  اجع  ي ن  الطرف إرادة  قانون  ن 

التنفيذ   ان  يتمثل  أم الذي  كمة  القاأي قانون ا ام  الذي يح الداخ  الدعوى  نون  طبق ع 

  .653التحكيمية

ا القضاء  يلعب  اللاحقةلذلك  الرقابة  فعالا   دورا  التح  لوط  كم  خلال  ل من  كي 

اف به قبل الأ  ذا الدور عندما يخ ع التحكيم من فقد مزاياه  الاع تعاظم  نفيذه، بل و مر ب

أم يمكن  ال  لة  الطو المدة  جراء  الإ ن  ا  تأخذ الأ جراءان  نفيذ  و اف  بالاع المتعلقة  ات  م ح

ا  التحكيمية، ا وتواتر العقود    ،654خاصة مع ك نفيذ  الدولية المتعلقة ب اصة  وتأثر العلاقات ا

ا الدولة 655الدولية  م ن أو أجانب،    656، ال ت ، أو تلك  657أو تلك المرتبطة بالتجارة الدوليةمع وطن

ثمار مة  إطار الاس عيدا عن قضاء التحكيم، الذي 658الم يحه 659لا يمكن أن تفض نزاعاته  ، لما ي

ام لاختيار القا والقانون المطبق   .660من اح

 
  . 215عامر فت البطاينة، المرجع سابق، ص 653

، اتفاق ال  654  اصة الدوليةت أشرف عبد العليم الرفا ية قضائية    دراسة-حكيم والمشكلات العملية والقانونية  العلاقات ا فق

ة، -مقارنة ، الإسكندر ام   .1، ص2003، دار الفكر ا
655 DAVID René, L’arbitrage dans le commerce International, Economica, Paris, 1982, p.15. 

اصة الحفيظة   656  الوط باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  المنازعات ا داد، مدى اختصاص القا  دولية  السيد ا

ا ع التحكيم، المرجع السابق، ص شائ  .07المتفق 

ونه   657 عت م  ، ذلك لأ ان الأطراف بصدد عقد تجاري دو ق لا بد من سلوكه إذا  ون أن التحكيم التجاري الدو طر يرى كث

ق الوحيد لفض منازعات التجارة الدولية، راجع:     الطر

ANCLE Jean Pierre, « La lecture de la jurisprudence française en matière d’arbitrage 
international », in l’arbitrage commercial interne et international, colloque organisé par le 
ministre de la justice de la CGEM, en collaboration avec la cour suprême du Maroc les 3 et 4 
Mars 2004, Cahier de la cour, n°6, 2005, p.182. 

ثمار، راجع:   658  التحكيم  عقود الاس الدول  الطيب  قبايلتفصيل أك حول  ن الدول ورعايا  ثمار ب التحكيم  عقود الاس  ،

معمري  مولود  جامعة  قوق،  ا ادة دكتوراه علوم   ش لنيل  مقدمة  واشنطن، أطروحة  اتفاقية  ضوء  ي وزو  - الأخرى ع  ،  -ت

21/06/2012 .  

  



 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[177] 

 

أ مثلونلاحظ  زائري  ا المشرع  الن  من  العديد  مثل  ية ه  العر عات  حصنوا661شر قد   ،  

مالأ  كتحصي التحكيمية  ام  با  ح القضائية  ام  كمة للأح ا حكم  ساب  اك ع  وال    ية 

اكم   ا ع  وكذا  ن  كم وا التحكيم  وأطراف  اع  ال ع  وقا ع  سري  قانونية  قوة  التحكيمية 

خ الصدور    .662القضائية من تار

نا أ  ، وتجدر الإشارة  المادة  إ  ة  من قانون الإجراءات المدنية    1054نه ووفقا لنص  والإدار

إ أحالت  ا  بدور ال  زائري  منا المواد  الأ   من  1038إ    1035    فإن  القانون،  القا    مرذات 

الأ  ع  ون  ي لا  القطعية  حبالتنفيذ  ائية  ال زئيةفقط  ام  ا ام  الأح إ  ا  يتعدا و أ   663بل 

ية  :  664التحض ي ما  المادة  ذه  نص  جاء   حيث  أ،  ي  ز ا أو  ي  ا ال التحكيم  حكم  ون  و  "ي

كمة ال صدر    س ا ي قابلا للتنفيذ بأمر من رئ ا"التحض   .دائرة اختصاص

لنا   تت  التحكيميةوح  ام  الأح تنفيذ  يمفإ،  إجراءات  المفا يان  ت اصة    نه لابد من  ا

اف ي).   المتعلقة بالتنفيذ  لكتثم    (المطلب الأول)،   بالاع   (المطلب الثا

  

  

  

 
 

الا  659  عقود  منازعات  للتحكيم   الدولية  الفعالية  الأسد،  محمد  الدولية  شار  ثمار  ضوء    –س التحكيم  أدراسة   ام  ح

عات الوطنية،  شر قوقية، والاتفاقيات الدولية ولل ل ا شورات ا وت، م   1، ص2009ب

ا 660  ع  الدولة ذات الطا التحكيم  عقود  ع، عمان،  -دراسة مقارنة    –لدو  مراد محمود المواجدة،  شر والتوز لل الثقافة  ، دار 

  . 11، ص2010

يل المثال. 661 ي ع س ع الأرد شر   ال

  . 217ص المرجع السابقعامر فت البطاينة،  662

قيت طلبات أخ 663 اع المطروح أمام محكمة التحكيم، أي  جزء من الطلبات و كم جزئيا، إذا فصل  جزء من ال ون ا رى  "ي

له".   اع  ال س  فقط ول اع  ال يحسم جزءا من  ام  الأح النوع من  ذا  و ا،  ف الفصل  ا   بولاي التحكيم  محكمة  راجع:  تحتفظ 

لت  ، طيب  قباي  معو   .106، ص، المرجع السابق كر

  .99، المرجع السابق، صحفيظ قطاف  664
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  المطلب الأول 

اف مو مف   الاع

ب اف  الاع أ   التحكي  كمايحتل  من  الرغم  ع  شوتنفيذه،  من  نه  ة  الأخ المرحلة  ل 

التحكيمال انة خاصة،يعملية  م أكدته    ة،  الذي  النحو  عاتع  شر ال ع  العديد من  شر ال ا  ، وم

زائري، وكذا       .الاتفاقيات الدوليةا

، التا اف ب  فإن و ا  الاع مراجعته    وتنفيذه، وكذلك  التحكي  كماالقواعد المعمول 

أالقضائية   من  المسعت  ا    ائلم  الأنظمة  إوأك جميع  التحكيم   قانون  حول  دل  ل ثارة 

زائر و   القانونية، بما  ذلك سا.  ا   فر

  الفرع الأول 

اف ف الاع   عر

ا امأعطى  بأح اف  للاع ة  الأولو الدو  ام    تمع  "أح ع  ا  وتنفيذ ية"  الأجن "التحكيم 

ية تحتية قانونية   ناء ب ية" وقام ب اكم الأجن ذا خدم جزء من أسباب النفور ا ا، و  متفوقة حول

بقرارات  والاع اف  الاع ز  لتعز ر  كم ا  وتنفيذ ية  الأجن اكم  ا ام  بأح اف  الاع عن  اض 

القضائية    يئات  ال ر  تطو افئة   المت غ  ات  المستو ساعدت  إذ  ا،  وتنفيذ ية  الأجن التحكيم 

المبا النظرة  جانب  إ  العالم  أنحاء  الإجرائية  جميع  التعقيدات  وكذلك  ا  ف القصور  لأوجه  ا  ف لغ 

ة   سو ر التحكيم الدو باعتباره الوسيلة المفضلة ل ا للتقا ع الوط ع تطو ال لا مفر م

ثمار  ونية 665المنازعات ع الوطنية  التجارة والاس   .666و كذا  التجارة الالك

إ عدم وجود قواعد موحدة  وال من  ،  667بالإضافة  بالأطراف  اصة  قوق ا ما يجعل ا

در  ا من أن  ي خاص بالتحكيم، موضع خطر يخ عل ل نظام قانو ا    . 668المفروض أن يحفظ

 
665 L. Kidan Won, The Culture of International Arbitration, by Oxford University Press, 
2017, p.131. 

باطي، الموسوعة القانونية للتجارة الالك 666  اب الس ونية، راجع: إ ونية،  لتفصيل أك حول موضوع التحكيم  التجارة الالك

ديدة، الإ  امعة ا ة، دار ا   .2008سكندر

  . 17، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي،  667 
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التحكيمية   إن ام  الأح وتنفيذ  اف  الاع ا  ف ون  ي الدولية  التحكيمية  ام  الأح معظم 

اف أولا للوصول ل ام تمر بالاع ذه الأح ن، بحيث أن  ا، لكن قد يحدث أن يحتاج  متلازم تنفيذ

ء المق به ية ال ساب  غية اك ذا  اف فقط، و   .669طالب التنفيذ للاع

انت والمقارنة    لما  ية  العر عات  شر ب  تتطرق لم  ال ف  ام مصط  للتعر بالأح اف  الاع

: ذا المصط كما ي فات ل عض التعر ان لزاما علينا عرض    التحكيمية، 

الدكتور  الأ "  عرفه  ميد  ا أنه  "حدبعبد  اف  ع  الاع "طلب  إ:  التحكي  كم  جراء  با

أ إ كمة  نزاع سبق عرضه ع التحكيم، فيث الطرف الذي  دفا ي ن تتم مراجعة ا ليه ح

ه قو  كم التحكي لصا كم إصدر ا كمة  اة القضية المقضية، ولإثبات ذلك فإنه يبلغ ا

أ  اع  ال ا  ال يطرح  طلب م ا من جديد، و افمام ا الاع طلب م اف من جديد، و ته    الاع ب

عه الالزامي  ال طا اف إو دف الاع ا و يلولة دون تقديم دعوى جديدة   نقاط ال حسم  ا

 "   . 670الموضوع الذي سبق حسمه  التحكيم بموجب حكم تحكي

ما يرى الاستاذان اف بحكم  ب  M.HUNTER و     A.RED-FERM  من ج أن الاع

ستغل   و: "إجراء دفا  كم فيه التحكيم الدو  عد ا اع من جديد ع القضاء  عند طرح ال

به   ف  المع التحكيم  حكم  صاحب  للطرف  يمكن  الأساس  ذا  وع  التحكيم،  محكمة  قبل  من 

و إعطاء ل اف  ن الاع ء المق   ية  كم التحكيتقديمه كحقه ع الطرف الآخر، و ال

  . 671فيه" 

 
 

ي للتحكيم الدو والداخ     لتفصيل أك حول  668  يد، التنظيم القانو ي للتحكيم، راجع: من عبد ا موضوع التنظيم القانو

ة،  شاة المعارف، الإسكندر   .1997ضوء الفقه وقضاء التحكيم، م

ن  669  اتفاقية  لقواعد  تطبيقا  زائر  ا الدو   التجاري  التحكيم  حكم  وتنفيذ  اف  "الاع س،  ادر كمال  وقانون  فت  ورك  يو

ة  لد"، مجلة البحوث والدراسات، 08/09الإجراءات المدنية والإدار   .128، ص2020، 02، العدد 17 ا

  .101مرجع سابق، ص ، قطاف حفيظ  670

مقدم 671 أطروحة  القضائية،  والرقابة  التحكي  كم  ا  ، ش سليم  عن:  الدكتوراه  نقلا  ادة  ش لنيل  القانونية،    ة  العلوم   

ضر جامعة ا   . 276، ص2012باتنة،   ، اج 
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فإن  و  افعليه،  التحكياب  الاع و    كم  شأالدو  ي دفا  يطلب    إجراء  عندما  عادة 

تنفيذ  يراد  ال  الدولة  الوط   القضاء  من   ، الأجن التحكيم  حكم  ه  لصا الصادر  الطرف 

ا، منح    كم التحكيا كمف ذا ا ق قرره  ماية      .ا

ذا الأساس، ذه العملية الدفاعية    وع  افلتتخذ  ية  من ب كم التحكيبا  لاع حه 

و   ء المق فيه، و افصورة  ال يحا كم التحكياب  الاع ، باعتبار ما ق به قد صدر 

    .وملزما لأطرافه

رأينا،   اف حسب  أو جزءإجراء عادوالاع للتنفيذ  مصاحبا  ون  ي ما  بالمع    ة    المطلق،منه 

يحا ذلك أن منح   ه  عت التحكي الذي  كم  با افا  اع عت  القا  التنفيذ من طرف  أمر 

  وملزما لأطرافه. 

ي ا   لفرع الثا

ف التنفيذ    عر

عض              حسب  عت  إذ  الثقة،  وعدم  الشك  من  بنوع  التحكيم  حكم  مع  التعامل  تم  لطالما 

ب يجب فحصه جيدًا وفقًا لإجراءا القانون كجسم غر اء  ة  "ت معينة قبل الاستفادة من  فق   تأش

ي حيث يُرغب"  المرور   .672تنفيذه فيه   إ الفضاء القانو

ام التحكيمي إن ذا الشأن أو   ةالأح ا إذا لم تنفذ، و  ية لا قيمة ل انت أو أجن وطنية 

طاب  ليفة عمر بن ا أبو مو الأشعري رحمه الله  رسالت  -ر الله عنه-ا و  ه  أحد ولاته و

ورة عن القضاء بقوله:   لم بحق لا نفاذ له"المش ق، فانفذ، فإنه لا يحق الت ن لك ا   .673"إذا تب

للم يمكن  لا  وال  اع،  ال محل  للمسائل  سبة  بال المطاف  خاتمة  التنفيذ  أن  حكم  ذلك 

عملية التنف  العدالة القضائية  صا عاديا لا يتمتع بالنفوذ الذي تتمتع بهباعتباره    ، يذأن يقوم 

سلطة   عدام  لا املإوذلك  ي  قضا عمل  سبق  صدار  إليه  تكما  لالإشارة  لابد  بل  الذي  ،  كم 

 
672 YAHIAOUI Issam, op.cit., p.249. 

م   :نقلا عن 673 لد ع م "، مجلة جامعة البعث، ا كم التحكي  .209، ص2015، 06 لعددا، 37، "تنفيذ ا
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إ يحتاج  وقاصرا  ناقصا  ان  لا  و تنفيذية  قوة  من  الوط يصدره  القضاء  طرف  من  التدخل    

   .675 مصاف السندات التنفيذية ي به إ الارتفاع إمر الذي يؤد، الأ 674صيغة التنفيذية لإسباغه بال

ال   المراجعة والمراقبة  ي  أسلو ن  ب و جمع  التنفيذية  الصيغة  أن وضع  إ  تجدر الإشارة 

ا القا تفعيلا لنظام التحكيم   . يقوم 

ام التحكيمية المنفذة من قبل القضولا يمكن اعتبار الأ  عدي ع مزايا نظام    اء الوطح

ة   676صيقة بهللا  التحكيم ا السر نوال  677ال أبرز سم بالعلنية  اسبلا ي ا كنظام ي بل أن   ،678مع

ا إلا قوة.  د ا صفة السند التنفيذي لا يز   منح

امإذ  ا   التحكيمية بالسندات التنفيذية،  عت تنفيذ الأح ا نظام ل دولة ل عمل سيادي، ف

عتمد نظام إ نالك من  ام التحكيمية، إذ  اص بالأح ي ا ب دول  القانو ن ت ،  ح عادة التقا

  .679خرى نظام الأمر بالتنفيذأ

ي دعوى تحيث  الة  ا ذه  س   و جديدة،  دعوى  رفع  التقا   إعادة  نظام  مثل 

ا العديد من الدول   ذا النظام ع رفع دعوى ممن صدر  ة الأنجلوسكسوني التنفيذ، تأخذ  قوم  ، و

يقوم   والذي  التنفيذ  لدولة  الوط  القا  أمام  ه،  لصا التحكي  كم  النظر   بإا عادة 

 
ن  674  امعية، محمدحسن زائري، ديوان المطبوعات ا زائر ، طرق التنفيذ  قانون الإجراءات المدنية ا   .  173، ص2006، ا

يم، المرجع سابق، ص ع  675   .301سالم إبرا

ام   676  الاح ع  العقود  ذه  ل ديدة  ا القانونية  الطبيعة  لأثر  "دراسة  الدولية  الاشغال  عقود  إسماعيل،  يد  ا عبد  محمد 

رة،  ا"، القا اصة    . 288، ص 2000ا

ة 677  ام ب   السر ا "ال ا ع أ ف عر ا أو الكشف   عكس الدعاية، يمكن  ل عام واستخدام ش حماية المعلومات غ المعروفة 

المتفق للأغراض  المعتمدين،  اص  للأ فقط  ا  ا،   ع ثالثة،  عل لأطراف  ا  ع الكشف  منع  و  ة  السر من  الغرض  فإن   ، التا و

ف أيضًا إ أنه لا يمكن تحق  ذا التعر ش  ن نفس الأطراف.  س استخدام المعلومات ب عض  ولكن ل املة لأنه،   ة ال يق السر

الات ة،، يجب الكشف عن المعلومات ا ة  التحكيم، راجع:  لتفصيل  السر   أك حول موضوع السر

 REYMOND-ENIAEVA Elsa, Towards a  Uniform Approach to Confidentiality of 
International Commercial Arbitration, Springer Nature, 2019;  Mariam M. El-Awa, 
Confidentiality in Arbitration, Springer International Publishing, 2016   

ي، التحكيم التجاري البحري  678  ر البيا ع، عمان، -دراسة قانونية مقارنة -ع طا شر والتوز   . 6، ص2005، دار الثقافة لل

ط عبد القادر، طرق التنفيذ  المواد المدنية والإ  679 ي  ديث، العر ة، دار الكتاب ا رة، دار   . 100، ص2015القا
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ديدة   ا الدعوى  نظام  أن  ذلك  الأطراف،  حضور  و ا  جوان بجميع  التحكيمية  الدعوى  موضوع 

كم التحكي دليلا غ قاطع يقبل إثبات العكس   . 680عت ا

بالتنفيذ،  نظام  أما   به   الأمر  المعمول  و  زائري ف ا ن    عض  وكذا   القانون  القوان

القانون المثال  والمصري   الفر   نالمقارنة،  يل  س ع ع  النظام  ذا  قوم  و القا ،  ون 

نفيذ ا لية، والتأكد من  كم التالمرفوع إليه طلب إصدار أمر ب ، يراقب فقط الشروط الش حكي

التنفيذ  دولة  العام   النظام  مخالفة  كم   .681عدم  ا لتنفيذ  ن  أسلو النظام  ذا  تضمن  و

ما:    التحكي و

  المراجعة أولا: أسلوب

بأسلوب  الأنظ  تتراجع تأخذ  ال  القانونية  الأ مة  حيث  احمراجعة  من  التحكيمية  م 

من   كم  ا تراقب  نما  و ا،  توافر الواجب  لية  الش للشروط  التطرق  بمجرد  تكتفي  فلا  الموضوع، 

عدم  من  الرغم  و التحكيمية.  ام  الأح تفس  ا   لمن وفقا  وتفسره  والقانون  الواقع  حيث 

يل المثال اختصا ذه الأنظمة بقبول الطلبات كطلب إدخال الغ ع س ا ابتداء، تقوم    .682ص

رجع   و القانونية،  الأنظمة  من  العديد  طرف  من  ره  تم  قد  الأسلوب  ذا  فإن  للإشارة، 

إ   وكذا حاجة ذلك  الدو  التعاون  مع  يتما  لا  ذا  و التحكيمية،  ام  الأح لتنفيذ  يله  س   عدم 

ات عند المعاملات ال عرض القا لصعو ة،  اع، فمن ج دولية، لأنه أسلوب يتعرض لموضوع ال

دار الوقت والمال  ة أخرى يؤدي إ إ   . 683تصديه لطلب الأمر بالتنفيذ، ومن ج

  

  

 
اصةمحمد  جارد 680 ا الدولية  العلاقات  إطار  التحكيمية   الدعوى  مقارنة-،  الدكتوراه   -دراسة  ادة  ش لنيل  أطروحة   ،

اص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،    . 621، ص 2017/2018القانون ا

  .المرجع نفسه  681

تركما  682 مصطفى  غالب  وركعمار  ونيو اض  الر واتفاقي  الفلسطي  ع  شر ال ضوء  ية   الأجن التحكيم  قرارات  تنفيذ    -ن، 

ت، -دراسة مقارنة ز   . 56، ص2013، جامعة ب

  . 57المرجع نفسه، ص  683
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اقبة أسلوب ثانيا:    المر

كم التحكي من  مة القانونية ال تأخذ بأسلوب  تراقب الأنظ جانب مدى توافر  مراقبة ا

ا الشروط الشروط  ذه  توافر  مدى  لكن  ذلك،  يرفض  أو  كم  ا نفيذ  ب يأمر  أن  فإما  لية،  لش

ارجية نوع  ا ا ما تختلف من دولة إ أخرى،    ت ا ما تتقاطع وم   .684فم

ن  خلال عرضنا لكلايت من   ا  النظام ف التنفيذ  ماوأساليب  عض ما يختلفان عن    ، أ

ديدة يتطلب ،البعض صول ع أمر   رفع حيث أن نظام الدعوى ا دعوى أمام القا الوط ل

ن دعوى، و يرفع  أن  بالتنفيذ  الأمر  نظام  التنفيذ   ع طالب  ط  ش لا  نما  ب ما يحتاج بالتنفيذ، 

لإم فقط  التحكي  كم  لا 685التنفيذية بالصيغة  ره  اا إذ  الدعوى،  مراحل  من  مرحلة  عد  ولا   ،

ا، بل يكتفي ا   ء الوطالقضا  يتعرض القا لموضوع   . 686بالتحقق من الشروط الواجب توافر

ما   ل الدائن ولا مدين  التنفيذ، فلا  إجراء  تباشر  الدولة  من  العامة الممثلة   فالسلطة 

م، ذلك أن الأول لا يمكن له اقتضاء حقه بنفسه طبقا لقاعدة "لا يجوز للمرء  القيام بذلك   لأنفس

غية "،  Nul ne peut faire justice à soi même" أن يقت حقه بنفسه فيتجه للقضاء 

ي   الثا أما  التنفيذ،  و من يخضع  مباشرة  بالتنفيذ لأنه  القيام  بأي حال من الأحوال  له  يمكن  فلا 

التا687له  و قا التنفيذ  ،. و        .688فإن قا الدولة 

 
 . 58، صالسابق المرجع ، تركمان عمار غالب مصطفى   684

  .621المرجع السابق، ص ،محمد جارد685

  . 622المرجع نفسه،  686

التنفيذباشا حمدي    عمر 687 طرق  رقم    -  ،  للقانون  المدنية    2008  فيفري   25المؤرخ     09-08وفقا  الإجراءات  قانون  المتضمن 

ة ومة، - والإدار   . 79، ص2016-2015، دار 

688    :   تجدر الإشارة إ أنه: "يمتاز نظام قا التنفيذ بما ي

افة إجراءات التنفيذ.  -1   تدعيم رقابة القضاء ع 

  ة التنفيذ  يد قا واحد.توحيد ج-2

ان الرجوع إ القا لتذليل عقبات التنفيذ". -3  .81، صنفسهراجع: حمدي باشا عمر، المرجع إم



 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[184] 

 

السياق ذا  ورك    ،و  نيو اتفاقية  بالا تلزم  المتعاقدة  الأحالدول  ية  ب اف  ام ع

ا طبقا لقواعد االتحكيمية وأن تأ نفيذ ليه التنفيذ وطبقا وطبقا للإقليم المطلوب إ  لاجراءاتمر ب

ا   ل   . 689مواد محددة لشروط المنصوص عل

اف وتنفيذ أ   ا الاتفاقية شروط أك شدة ولا  ولا تفرض للاع ن ال تطبق عل كم ام ا ح

اف أو تنفيذ أوظة مرسوم قضائية أك ارتفاعا بدرجة م ن ن تلك ال تفرض للاع كم ام ا ح

  .690ية الوطن

ن والإإ كم ام ا ية أح اف ب الدور  ن الاع ال تؤكد  بمثابة الرقابة  و  ا ل نفيذ لزام ب

الأ  بإصدار  الوط  للقضاء  الإجرائية  المساعد  وللأثار  التحكيمية  للعملية  استكمالا  بالتنفيذ  مر 

كم الت تبة ع ا دفالم ، وتحقيقا لل ق التحكيم  حكي   .من وراء اتباع طر

القانونية  أوقبل   بالقوة  التحكي  كم  ا ينفذ  ح  ا  م لابد  ال  الشروط  نخوض   ن 

بتع عرج  طوعا،  تنفيذه  نجدلعدم  لا  الذي  التنفيذ  مصط  ف  قانون    ر ومه   لمف تحديدا 

ه من القو  ة وكذا  غ ن الأخرى.الإجراءات المدنية والإدار   ان

ي  الذي يضع قرار ا"التنفيذ بأنه الإجراء    Fauchardالأستاذ    عرّف كم  النظام القانو

عنه تب  ت ال  الآثار  انت  ما  و م أمر  "،  أن  آخرون  مؤلفون  و  L’exequatur   التنفيذكتب 

كم صادر  دولة أخر  انية التنفيذ  دولة ما  دف إ إعطاء إم ، فإن .  ى الإجراء الذي  التا و

ع وجوب  L’exequatur  التنفيذ  أمر كم بل إ إضفاء طا التنفيذ، ومن ثم    لا يميل إ تنفيذ ا

عة ال تتمثل  تجسيد قرار التنفيذ     . 691"اختلافه مع فكرة التنفيذ ال  مرحلة من مراحل المتا

فات   عض التعر ا  الأخرى  وع العموم يمكننا عرض  اءفالال أورد : ق التا   والشراح 

ون به "التنفيذ لغة،   ام  اللغة، فأي أمر ي لمة تنفيذ الأح و ذلك المفاد الذي تقتضيه 

عت تنفيذا له،   العم  إ الواقع  النظري  التحكيم من الواقع  التحكيم بإخراج حكم  تمام عملية 

،ً  إلا أنه يدخلً    ذا المصط ن دل ع مع  وم و ذا المف وم و ذا فقيام ا س منه، ل فيه ما ل

 
، المرجع سابق، صحفيظة  689 ة العامة  التحكيم التجاري الدو داد، الموجز  النظر   . 507السيد ا

و ما نصت عليه صراحة 690  ورك لعام المادة الثالثة من اتفاق و   . 1958ية نيو
691 YAHIAOUI Issam, op.cit., p249. 
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ذا  ضده بالوفاء بما حكم به عليه يجعله وفقا  قيقة ل و  ا نما  كم، ب وم  موقع المنفذ ل المف

الوفاء  القانون، ذلك أن  أو  العقد  أو  الشرع  به ذمته بنص  ام شغلت  بال بالوفاء   موقع من قام 

ام  ي ما تقل عن تنفيذ أح و مصط قانو ن، ح  و كم عت عند شراح النظم أنه أثرا من    يث 

ام   .692"آثار الال

نأ كم ا ام  أح تنفيذ  القوة،  "  ،ما  من  معينة  درجة  التحكيم  حكم  بلغ  إذا  إلا  ون  ي فلا 

ون   ي ألا  اضبحيث  أو  للاع التنفيذية  قوته  ع  أثر  القضاء  هنفاذا  عليه  بموافقة  ذلك  ون  و  ،

الوفاء أن  ذلك  ؤكد  ن قبل    عليه و كم ا لابما تضمنه حكم  الدرجة قد  تلك  تنفيذه،   بلوغ  ع 

ناك ما يمنع من ذلك، بل  س  ض ع مضمونه، ول ع وم ضده قد يقوم بالوفاء و ذلك أن ا

ذا الفعل  أع درجات حس   .693"ن النية  تنفيذ العقودعت 

الصاإن   التحكيم  ام  أح تنفيذ  عنمسألة  الشأن،    ية حكيمالت  اكما  درة  عظيمة  عاد  أ

عت أحد الغة الدقة، إذ  ن القضاء والتحكي  و ر الوصل ب ذا بالرغم من  م.  مظا أنه قد يرفض    و

تن مية  أ ر  تظ نا  و اختيارً،  التحكيم  حكم  تنفيذ  عليه  وم  ا كم  الطرف  ا ذا  وذلك فيذ 

نفيذه. ب أمر  ع  صول  التحكيم  و   با ون حكم  ي إلا   –  كقاعدة عامة  –لا  ي  ا للتنفيذ  قابلا 

نفيذه من القضاء الع   .ام  الدولة المراد تنفيذه فيهعد صدور أمر ب

للتنفيذالآن  أمكننا                   ف  عر أنه    ،تحديد  به  القا  ونقصد  به  يقوم  إصباغ إجراء  قصد 

كم التحكي قوة تنفيذية بحيث لا يمكن أن ت الا ل من الأش  .تأثر بأي ش

سبق،  وم صوصما  ا وجه  ع  ر  التحكي   ،يظ كم  ا ن  ب المنطقية  العلاقة    جودة 

كم التحكي ولا ينص ع  و  كمة التحكيمية ا تنفيذه، فعندما لا ينفذ الطرف المدان من قبل ا

إ   يؤدي  ذلك  فإن  به،  المعمول  ي  القانو النظام  القصري   دار  تنفيذه  العملية إ فائدة  ل 

  التحكيمية. 

 
در  692 قو ر   بن  ادات  الطا الاج مجلة  ا"،  ثمارا اس منازعات  ة  سو ل كضمانة  زائر  ا ية   الأجن التحكيم  ام  أح "تنفيذ   ،

لد    .193ص ،04/2019، العدد 08للدراسات القانونية والاقتصادية، ا

  .المرجع نفسه 693
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من    إن م  الم المسائل    حكمالغرض  شأن  والملزم  ي  ا ال كم  ا و إصدار حكم  التحكيم 

ل   جب أن يقدم  م به، و كم للأطراف، لإبلاغ شر ذات ا ن الأطراف ومن خلال  لاف ب محل ا

كم ما لم يتفق الطرفان ع أنه لن يفعل ذلك (أو أنه حكم متفق عليه يؤكد   كم ا حكم أسبابًا 

يل  ال س  ، التحكي كم  ل سية  والرئ مية  أ الأك  الأخرى  الوظائف  ومن  ن)،  الطرف ن  ب ة  سو

الطرف   امتثال  عدم  حالة  التحكيم   حكم  لتنفيذ  كمة  ا إ  رابح  طرف  قبل  من  طلب  تقديم 

امه اسر لأح   .694ا

حدَ  إ  للتحكيم،  ي  ا ال دف  ال ل  ش التحكيم  حكم  تنفيذ  أن  ا  والواقع  لشرط اعتباره 

ذه المسألة بالتحديد. ر وجوده، للرد ع  و ما ي ، و   الضم للاتفاق التحكي

اتفاقية   من  ا  واستقا التحكيمية  ام  بالأح اف  الاع فكرة  زائري  ا المشرع  أخذ  وقد 

توافر مجموعة   إ مدى  ا  الذكر، وأخضع السالفة  التحكيمية  ام  الأح اف وتنفيذ  للاع ورك  نيو

الم الشروط  المادة  من  ورة  نص  يتطرق    1051ذ أن  ة، دون  المدنية والإدار قانون الإجراءات  من 

ذا   الفرع الأول من  إليه   التطرق  ب توضيحه من خلال  ي ما  و  اف، و ف مصط الاع لتعر

  المطلب.  

ام التحكيمية م اف وتنفيذ الأح تمام بالاع ن  وكما تم الإشارة إليه أعلاه، فإنه يتم بيان الا

  .العالمية)-الإقليمية  -خلال الاتفاقيات الدولية (الثنائية

ا  شارا عالميا، ونقل مية، و الاتفاقية الأك ان ورك الأك أ عت اتفاقية نيو و نظرنا، 

البعض  ه  اعت كما  العالمي  إ  الوط  من  ام 695للتحكيم  الأح لتطبيق  آليات  ا  باعتماد وكذا   ،

وال اف  بالاع من  المتعلقة  سواء  ام  الأح ذه  فيه  تطبق  الذي  ال  ا ساع  ا إ جانب  ذا  تنفيذ، 

ا.  ام عتمد أح   حيث الموضوع أو من حيث الدول ال 

 
694 TURNER Ray, Arbitration Awards A practical approach, by Blackwell Publishing, 
Oxford, 2005, p.04. 

لسنة   695  ورك  نيو اتفاقية  مرحلة  ع  السالمي  سن  ا الدكتور  إ    1958يطلق  الوط  التحكيم  من  التحرري  «التصور  ب 

ام   تنفيذ أح إ ذلك: سا محمد فيصل، " ضوابط  "، أشار  الاتفاقيات الدولية"، مجلة  الأجن الدو وفق  التجاري  التحكيم 

لد  ات، ا ر قوق وا   .187، ص2019، 02العدد  /  05 ا
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ورك ع   اف والتنفيذ لقرارات التحكيم الصادرة عن  أساس  قامت اتفاقية نيو مبدأ الاع

الثالثة   بالمادة   
ً
وعملا  . أجن بلد  الموجودة   التحكيم  دولة  محكمة  ل  ع  ن"  "يتع فإنه  ا  م

بع   جب أن ت ا، و ية الممنوحة  بلد متعاقد آخر وتنفيذ اف بقرارات التحكيم الأجن متعاقدة الاع

اف والتنفيذ   القانون ا للبلد المطلوب منه، ولا يمكن للدولة أن تفرض رسومًا   إجراءات الاع

ة لإنفاذ قرارات   ا أك صعو
ً
لية.أع أو شروط ية أك من القرارات ا   التحكيم الأجن

ا  عت يل المثال،  ذه السياسة بقبول جيد  العديد من الدول المتعاقدة. ع س تحظى 

ا غالبًا لصا إنفاذ قرارات التحكيم. ومن   محاكم الولايات المتحدة سياسة فيدرالية يتم الإعلان ع

ن التنفيذ الفعال لقرارات الات ن لائحة الرسوم، ال تتطلب اتخاذ أجل تحس فاقية، أصدرت الص

عد   ر  أش ستة  غضون  التنفيذ   ت  و ن  ر ش غضون  والتنفيذ   اف  الاع شأن  قرارات 

  . 696القرار 

بقرارات   اف  الاع ز  لتعز سية  الرئ الأداة  اليوم  الاتفاقية   ذه  أن  شك   ناك  س  ل

ية الأجن أن  التحكيم  جميع  ا   العالم وتنفيذ من  ،  حاء  الكث  قبل  من  ا  عل التصديق  تم  حيث 

ب تحديد أن حكم التحكيم الأجن  و،  697الدول  ذا الصدد، ي و من حيث المبدأ قرار تحكيم  " 

ب اف  الاع ا  م يُطلب  ال  الدولة  غ  دولة  ا  هصادر   ف ان "وتنفيذه  إذا  عما  النظر  غض   ،

يًا وا     .698حدًا أو أك التحكيم يقدم عنصرًا أجن

ان من الضروري فحص ورك  تنفيذ    عد عدة عقود من التطبيق،  مة اتفاقية نيو مسا

ام الأجن  أح شروط ،  التحكيم  يل  س الممكن  من  جعلت  الاتفاقية  ذه  أن  اف  الاع من  ولابد 

نفيذ ب أمر  ع  صول  كثب   ا تدرس عن  أن  الضروري  من  ذلك،  التحكيمية، ومع  القرارات    ذه 

ية ذه الاتفاقية وال تحول دون تداول أفضل لقرارات التحكيم الأجن ا  ات ال خلق   . 699الصعو

 
696 ZHENG Sophia Tang, op.cit., P.224-225. 

ذه الاتفاقية إ غاية   697 نة القانون التجاري   168، 15/11/2021أصبح عدد الدول ال صادقت ع  دولة. راجع: موقع 

  www.uncitral.un.org.  لدوا

 
698 YAHIAOUI Issam, « L'exequatur des sentences arbitrales au regard de la convention de 
New York du 10 juin 1958 », in le juge et l’arbitre, sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, 
Editions A. PEDONE, Paris, 2014, p.250. 
699 YAHIAOUI Issam, op.cit., p.250. 
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ً
اف والتنفيذ. إجمالا ا رفض الاع ناءات يمكن بموج ورك ع است كما تنص اتفاقية نيو

نما يمكن أن صم ، ب ا الطرف ا ا يجب أن يدافع ع  ، تم تقديم سبعة أسباب للرفض ، خمسة م

ا   م ن  ت اث ع  كمة  ا تلقائيا  عتمد  ا  تنفيذ تث رفض  تم  وس اص،  ا ا  اح اق باستخدام 

ا غ قادر أو أن اتفاق التحكيم غ 
ً
ت أن طرف صم يمكن أن يث ان الطرف ا قرارات التحكيم إذا 

التحكيم إجراءات  من  إجراء  يتم  لم  أو  يح  ل  ش عليه  المد  إبلاغ  يتم  لم  أو   ، ل   صا  ش

لاتفاق  أو الإجراء وفقًا  التحكيم  محكمة  شكيل  لم يتم  أو   ، السلطة  كمون  ا تجاوز  أو   ، عادل 

ام  أح أن  كمة  ا وجدت  إذا  التنفيذ  رفض  يجوز  كما  عد،  ملزمة  ست  ل والقرارات  الأطراف، 

  . 700التحكيم تتعارض مع السياسة العامة أو أن الموضوع غ قابل للتحكيم

اتف تنفيذ  اف  يتم  الاع شأن  القواعد  وكذا  العالم  البلدان   معظم  ورك   نيو اقية 

يل  وقد    والتنفيذ  جميع الدول ال صادقت ع الاتفاقية،  س ورك  ان القصد من اتفاقية نيو

ق محاكم البلدان الأخرى  ام التحكيم الصادرة  بلد ما عن طر ا  ،  تنفيذ أح ب  أ و الس ذا  و

نفيذاملة بأسباب رفض الأ أعدت قائمة ش ية. بالإضافة إ ذلك، نصت    مر ب قرارات التحكيم الأجن

ل أسا من قبل قا الاستقبال  ش     .701ع رقابة رسمية 

سيما   لا  ذه،  الرفض  أسباب  تفس  الوطنية   الممارسة  تختلف  ذلك،  الممارسة ومع 

دل  و  الوطنية الأك إثارة ل ل  السياسة العامة، إن مف ش ختلف  م السياسة العامة غامض و

عض البلدان إ استخدام السياسة العامة  كث من الأحيان  تلفة، إذ تميل  ن الدول ا كب ب

ام   أح تنفيذ  يجعل  مما  ا،  وتنفيذ ية  الأجن التحكيم  ام  بأح اف  الاع لرفض  ا  غ من  أك 

ا عض البلدان عن غ ة     .702التحكيم أك صعو

للدول من     العامة  النقطة، نرى وجوب توحيد السياسة  ذه  ذا السياق، ومن تحليلنا ل

مع  التعارض  ة  ب تحكيمية  محاكم  أي  من  الصادرة  التحكيم  ام  أح تنفيذ  رفض  تجنب  أجل 

  . 703السياسة العامة للدولة 

 
700 ZHENG Sophia Tang, op.cit., P224-225. 
701 YAHIAOUI Issam, op.cit., p.250. 
702 ZHENG Sophia Tang, op.cit., P224-225. 
ل دول العالم. أنظر نص المادة    703 وم النظام العام، لا يمكن تصور توحيد فكرة النظام العام   نا تؤخذ بمف السياسة العامة 

سية. 05 من الاتفاقية باللغة الفر  
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ل العيوب  النظام أنه  البعض    704رى  كما ي ورك بحلول  د اتفاقية نيو و   حان الوقت ل

ز تداول  عز ا  ذه الاتفاقية، وال من شأ شأته  التحكيم  الذي أ ام  ل أفضل،    أح ش ية  الأجن

ام، ذه الأح سيق نظام التنفيذ ل ار   دون اغفال ت ن ع القا المستقبل اظ  غضون ذلك، يتع

ام الاتفاقية  الية  تفس وتطبيق أح د من اللي   المز

السا الأخرى  الاتفاقيات  خاصة  أما  جديدة  دولية  قواعد  بالبحث   فتتعلق  ا،  ذكر لف 

أسباب  عض  ذكر  عيد  قد  ا  أ سوى  بجديد  ي  تأ لا  قد  ا  لك التحكيمية،  ام  بالأح اف  بالاع

س جل  تقت ا، وقد  اف  ا والاع تنفيذ أو عدم  التحكيمية  ام  بالأح اص  ا التنفيذ  أو  اف  الاع

ا بنظر وال  ورك  نيو اتفاقية  ام  ا    أح ف الموجودة  النقائص  من  بالرغم  النموذج  الاتفاقية  تبقى 

ا، تصل تحديث مواد مية  الأ   وأ إ حدَ الاتفاقيات  ا     خرى  م املة  ن مواد  ادراج وتضم إعادة 

ا. ام   أح

ت اتفاقية ني ورك، و واحدة من أك الا ان من المقرر أن تث ة ال تم  تفاقياو ت السار

ع   ا  عل أسلفنا  التصديق  كما  واسع  ،  ذ نطاق  الدو التحكيم  نظام  لعمل  أساسية  ا  أ كره، 

ا  نفاذ ام التحكيم و اف بأح ولة الاع وستقوم بذلك  المقام الأول مستقبلا من خلال ضمان س

انة بارزة  ورك م س من المستغرب أن تحتل اتفاقية نيو ا. ل  دول أخرى غ الدولة ال تصدر ف

قضايا   ل  الدو    نيًا    -التحكيم  م أم  اديميًا  أ ان  أ المناقشات   - سواء  جميع  قلب  وتبقى  

ذا الموضوع    .705المعاصرة حول 

ان الأطراف   ان بإم ن عما إذا  ن الوطني ت إ المراسل إن إثبات ذلك، يوجد  أسئلة وج

اكم الو  ا  ا ية أو إنفاذ ام التحكيم الأجن اف بأح صول ع الاع طنية بوسائل أخرى غ ا

اف والتنفيذ من خلال   عزز الاع البدائل  ورك. أو بمع أك وضوح، توافر أو توف  اتفاقية نيو

ن   الدائن التحكيم  منح  قد  بمقت حكم  أخرى،  ناحية  من  النتائج.  تلك  لتحقيق  وسيلة  من  أك 

وا اف  الاع لأن  التحديد  وجه  ع  ارتباك،  حدوث  إ  ا  توفر الأساسية"  يؤدي  "القواعد    -لتنفيذ 

 
704 YAHIAOUI Issam, op.cit., p.259. 
705 A. BERMANN George, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards the 
Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts, Springer 
International Publishing AG, 2017, p.02 
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الدائن بمقت حكم   -سواء    الموضوعية والإجرائية ع حدَ  يار الذي يختاره  قد تختلف وفقًا ل

  .706التحكيم للاحتجاج به

ل     ش ستخدم  عة)  السا المادة  سيما  (لا  ا  شروط ورك  نيو اتفاقية  أن  قيقة  ا وتبقى 

القانون ا للاتفاقية وت اضمن بالفعل  مباشر بدائل  ا واتاح إ المدى الذي توجد فيه.    توافر

التا ف متاحة من حيث   و تحديد البدائل الموجودة والأدوات اللازمة، و عد ذلك  يصبح السؤال 

الأسا ،  707المبدأ  الموضوع  ية   الأجن التحكيم  ام  بأح يتعلق  فيما  التنفيذ  إجراءات  أن  ذلك 

ورك وكذا الاتف سيق فيما لاتفاقية نيو ية، وقد أوجدت الاتفاقيتان درجة عالية من الت اقية الأورو

المراجعةـ،   بتداب  التنفيذ  إذ  يتعلق  إجراءات  واسع   نطاق  ع  سقة  الم المراجعة  تداب  شمل 

ومع   العامة.  والسياسة  للتحكيم  والقابلية  الأطراف  استقلالية  ام  واح الإجرائية  العدالة  مبادئ 

ا الأو بندًا "أك ملاءمة"،  ذلك، تتضمن ا ورة آنفا  فقر عة المذ ورك  المادة السا تفاقية نيو

ام  أح تنفيذ  متطلبات  بتقليل  الوطنية،  ن  القوان وخاصة  الأخرى،  للاتفاقيات  سمح  والذي 

ا أي ية نفس د المنصوص عليه  الاتفاقيات، ولا تتضمن الاتفاقية الأورو   التحكيم إ ما دون ا

شأ    ال ت الفردية  ة للأسئلة  ثانو ا فقط وظيفة  التحكيم، ولكن ل ام  أدوات محددة لتنفيذ أح

عد حكم التحكيم  . 708مراجعة ما 

  الفرع الثالث 

اف والتنفيذ  ن الاع ق ب   نطاق التفر

التحكي مكس كم  ية كما تم ذكره آيصدر ا با القانو فنفا،  وا  زائري نصت  في  ن ا

ة    1031المادة   المدنية والإدار ية  ع أن الأ من قانون الإجراءات  تحوز  التحكيمية  ام  ءح   ال

اع المفصول فيه. ا فيما يخص ال     المق فيه بمجرد صدور

ية أ كم التحكي إو قوة الاثبات  غ القوة التنفيذية لكن ا ت ل عد  ، وال لا تث لا 

ن ما  و  التنفيذية عليه، و الصيغة  المادة  صإضفاء  امس  1035ت عليه  الفصل ا المادة    ،  وكذا 

ة،من قانون الإجراءات المدنية والإ   1036 نفيذ أ  دار ام التحكيم، و ذات المواد ال  والمعنون ب ح

 
706George A. BERMANN, op.cit., p.18-17. 
707 Ibid. 
708 Jan Engelmann, op.cit., p.41.  
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ام التحكيم الدو من ذات القانون المتعلقة    1054وذلك طبقا لنص المادة    ،تطبق فيما يتعلق بأح

نفيذ أ ام التحكيم الدب .ح     و

التا يتعَ و من،  ه،ص  ن ع  التحكيم لصا ت  در حكم  إجراءات  وأول    ،709نفيذهالبدء  

زائري وثانيا إضفاء الصيغة التنفيذية عليه   ي ا اف به ح يدمج  النظام القانو و الاع إجراء 

ا  ون قابلا للتنفيذ ع أرض ا  ،710ح ي ا اع فا من القا  ذلك أن الصيغة التنفيذية تمثل  ذا

لذلك  وصلاحيته  التحكي  كم  ا تنفيذ  انية  ذا  ،  711بإم أو واستصدار  للقضاء  وء  مر  بال

    التنفيذ.

ن  كم ام ا يل المثال، ع أن أح ذا السياق، ينص قانون التحكيم المصري، ع س و 

ون واجبة النفاذ  ية الأمر المق به وت ذا القانون تحوز    .712الصادرة طبقا ل

ناء ع ما سبق، فإ ا ورضائيا و وم عليه عن التنفيذ اختيار نه وم ما امتنع الطرف ا

يباشر عمل من أف أنا  التنفيذ،  اجراء دفا يمنع من عمال  و  التحكيمية ف ام  بالأح اف  ما الاع

اع التحكي ع القضاء والذي سبق القضاء التحكي الفصل فيه أولا    . 713إعادة طرح ذات ال

نا  ،والملاحظ ا، ذلك أن الصلة  أن  ام التحكيمية وتنفيذ اف بالأح ن الاع ك من لا يفرق ب

التا فلا جدوى  اف والصيغة التنفيذية وثيقة جدا، و ن الاع م-ب مامن التمي  -حس   . 714 بي

 
ر   709   .365المرجع السابق، صبن سعيد لز

ةم ميمون   710 المدنية والإدار لقانون الإجراءات  الدو وفقا  التجاري  "التحكيم  العدد  09-08رقم:    ،  ي،  القانو المنتدى  "، مجلة 

ع، ص   .166السا

ي   711 ي،  الياسا ة"، مجلة المنتدى القانو الدو  ظل قانون الإجراءات المدنية والإدار التجاري  للتحكيم  ي  ، "النظام القانو

ع، ص   . 197العدد السا

  .1994لسنة   27) من قانون التحكيم المصري رقم 55المادة ( 712

رقم  ب  713 شر  ال المرسوم  المدنية  09-93موجب  الإجراءات  قانون  بموجب  المل  المدنية  الإجراءات  لقانون  والمتمم  المعدل   ،

ورك   نيو اتفاقية  إ  إدماجه  أصل  عود  و زائري،  ا ي  الإجرا القانون  اف   الاع مصط  استعمل  المفعول،  الساري  ة  والإدار

زائر والمتعلقة ا ا ام التحكيمية لسنة    المنظمة إل اف وتنفيذ الأح ذا الشأن الأستاذ  1958بالاع رى   وع  كمال  . و عيلوش قر

. راجع: أن المصط منقول من قانون الإ  و  عيلوشكمال  جراءات الفر   .62مرجع سابق، ص ،عقر

لت، طيب قباي ، الأستاذان:  Jean  ROBESTأحال إ رأي الأستاذ العلامة  714 م   عو   .109المرجع السابق، ص ، كر
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اختصار :    ،و تتمثل  الدو  التحكيم  بحكم  اف  الاع عملية  النظام  "فإن  إدماجه  

سبق  القانو  للدفع  مثلا  استعماله  زائري،  ا الإقليم  آثاره   ب  ت ب له  سمح  بما  زائري،  ا ي 

التحكيم لتنفيذ حكم  بالضرورة  دف  و لا  زائري، و القا ا المعروض أمام  اع  ال  الفصل  

زائر، لأن التنفيذ ل الذي يتض  المع  ا منه دف إ استصدار الصيغة التنفيذية وتجسيد ا

كم ع أرض الواقع"    .715ا

يح   ل  ش التحكيم  حكم  يصدر  أن  و  اف  الاع فإن  أو  عبارة  لكلا  و وملزم 

التنفيذ أما  ن،  جاء   الطرف بما  عليه  وم  ا الطرف  إلزام  قضائيا  له  وم  ا الطرف  طلب  و 

ا عنه  كم التحكي ج   . 716با

من به  يقوم  إجراء  التحكي  كم  با اف  الاع كم   وطلب  ا تنفيذ  قبل  ة  مص له 

ء ية ال اع أمام القضاء من خلال دفعه ب ، لتفادي التعرض لنفس ال المق فيه،    التحكي

ك  وال ا ا س اف به   م التحكيلا يك عد الاع   . 717إلا 

كم التحكي   اف، ذلك أنه وقبل منح ا القوة ال وعليه، نرى أن التنفيذ أشمل من الاع

ة أطرافه، فإوعنو   بلا للتنفيذتجعله قا قيقة  مواج اف.  انا ل   نه لابد أن يمر بمرحلة الاع

ي    المطلب الثا

اف والتنفيذأ ال الاع   ش

ا تنفيذ وكذا  التحكيمية  ام  بالأح اف  الاع الأ   عد  ودة   المع تلك  غ  ام  بأساليب  ح

المواد من   ورة   ا  609القضائية والمذ قانون  ا من  عد زائري،  وما  ا ة  المدنية والإدار لإجراءات 

شروط غ تلك المتخذة  القضاء ال   .وطو

استقراء نص المادة   ا لنا أمن القانون أعلاه يت  1051و فيما   ن الشروط الواجب توافر

ا، ولكن يجب الفصل  طلب   ا  نفس ام التحكيمية وكذا تنفيذ اف بالأح اف  يخص الاع الاع

ام التح امذه الأ   ن تنفيذو كيم  بأح   .ح

 
لت ،  طيب  قباي 715 م عو   .108، المرجع السابق، صكر

س، المرجع السابق، ص 716       .128فت كمال ادر

  المرجع نفسه.  717 
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  الفرع الأول 

اف ام التحكيم  شروط الاع   وتنفيذ أح

ش إ ام   نود  البداية أن  جراءات تنفيذ الأح ن شروط و زائري قد م ب أن المشرع ا

التا و  ، الدو التجاري  التحكيم  ام  أح تنفيذ  وشروط  إجراءات  عن  ية  الأجن ن فإ  القضائية 

نا   ا  قتتعلدراس اف بالأح االتحكيم التجاري الدو  م  بالشروط اللازمة للاع   . وتنفيذ

الأساس   ذا  والأوامروع  ام  بالأح اف  الاع البحث  ذا  نطاق  من   القضائية  يخرج 

ةا ذلك  زائر ارج،  با ا  يراد    وتنفيذ ال  ية  الأجن الدولة  إ اختصاص قانون  ترجع  مسألة  ا  أ

زائري  كم ا ا.  تنفيذ ا   ع أراض

من   سيجعل  ا  وتنفيذ ام  الأح ذه  اف  للاع ة  المطلو الشروط  المبالغة   أن  إ  وننوه 

وء إ   و الوصول  نظام  ال ق التحكيم  دف من ولوج طر التحكيم أمرا لا جدوى منه، ذلك أن ال

ل   ا ذلك  وتنفيذ  شودة  الم والفعالية  المرجوة  بالسرعة  ل  ا باإ  عقيدات،  أن   عتبار دون 

مية لمعرفة   ة بالغة الأ ن مسألة محور جراءات التنفيذ  قانون مع النصوص المنظمة لشروط و

  . 718مدى فعالية نظام التحكيم  الدولة المعنية 

المادة   زائري   ا المشرع  نص  المدنية    1051ولقد  الإجراءات  قانون  من  الأو  ا  فقر

كم ال اف با ة ع أنه للاع ا، وعدم والإدار ا من الطرف المتمسك  تحكي وجب إثبات وجود

ذا ،    مخالفة  الدو العام  للنظام  اف  القول  والاع يمكن  ن  الشرط اعت   ن أذين  قد  المشرع 

ا اف والتنفيذ  نفس   . شروط الاع

اف والتنفيذ أولا:  ا الاع   الشروط ال يخضع ل

ا   أوج ال  الشروط  فإن  الذكر،  أسلفنا  حكما  زائري  ا وتنفيذ  يتم    المشرع  اف  الاع

. الأ  ي موضو ام التحكيمية  شرطان، الأول شك والثا   ح

  

 
لت ،  طيب قباي  718 م عو   .107، المرجع السابق، صكر
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: شرطال-1 ام التحكيمالأ إثبات وجود  الشك   ية ح

إذ   الوجود،  منعدمة  و  ا  وتنفيذ التحكيمية  ام  بالأح اف  بالاع القيام  المتصور  غ  من 

الد التحكيم  ام  أح إثبات  شرط  منطقيا.عت  شرطا  أن   و  التحكيم ال  حيث  ام  بأح تمسك 

إثبات  ولية،  الد أو  ام موجودة،  الأح ذه  ب  بأن  أو  التحكيم  باتفاقية  ن يقدم الأصل مرفقا 

ا ستو شروط  ا  تصة من    ،ع ة القضائية ا ا بأمانة ضبط ا تم ايداع طرف المع  الو

يل،   ذه ابالت   . 719صم إثبات العكسالة يقع ع ا 

ب  أنه  يت  ،ومنه اف  الاع المنطقي  غ  التحكامن  نفيذه   يكم  ب القيام  حالة    أو 

عد   ذا الأخ شرطا لابد من توافره، فقد نص المشرع  عدم وجوده، لذا وجب أولا إثبات وجوده، و

المادة  ا أنه  1051زائري   الدوع  التحكيم  ام  بأح اف  الاع يتم   " زائر  :  ا من      ت  أث إذا 

اف غ ذا الاع ان  ا، و ا وجود الدو  تمسك  العام  للنظام  للتنفيذ  ،  مخالف  عت قابلة  و

دائرة  التحكيم   ام  أح صدرت  ال  كمة  ا س  رئ من  صادر  بأمر  الشروط،  نفس  و زائر  ا

ان مقر محكمة التح ا، أو محكمة محل التنفيذ إذا    ". ا خارج الإقليم الوطكيم موجوداختصاص

ا اف والتنفيذ لنفس  زائري قد أخضع الاع ن المادة أن المشرع ا لشروط، بالرغم من  وتب

ما بي م  :،  أنه  التا الأخ  ذا  تم  و التحكيم،  حكم  وجود  إثبات  و  شرط  حكم   وأول  ت  يث  "

ما ستوالتحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو ب ع ا،    .  720" شروط 

تقديم حالة  وجب    اذا   ية  العر اللغة  غ  أخرى  بلغة  قدمت  إذا  أما  ية،  العر باللغة 

ا ترجمة رسمية جم ا مع الأصل   عندئذ القيام ب     .721وتقديم

الوثائق،    والملاحظ، تلك  أعلاه ترجمة  ورة  المذ المادة  أغفل  نص  زائري قد  أن المشرع ا

  ، ون بلغة  وحسب رأي ال جمة للوثائق ال ت يطبق القا القاعدة العامة ال توجب ال

ة ع أنه: " يجب   زائري  قانون الإجراءات المدنية والإدار ية، حيث ينص المشرع ا غ اللغة العر

 
ارة 719   .558، صالمرجع السابق، عبد الرحمان  بر

  من ق.ا.م.ا  1052المادة  720

لت ،  يب ط قباي  721 م عو   .109سابق، صال رجع الم ، كر
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ذه اللغة، تحت طائلة   جمة رسمية إ  ة ب و ية أو م ندات باللغة العر أن تقدم الوثائق والمس

  .722القبول"   عدم

آخرون  يرى  ن  ح اصة  723  ا ورك  نيو اتفاقية  من  عة  الرا المادة  القا  يطبق  أن   ،

لسنة   التحكيمية  ام  الاح وتنفيذ  اف  وكذا 1958بالاع الأجن  التحكيم  حكم  جمة  ل الموجبة   ،

  اتفاقية التحكيم إ لغة البلد الرسمية المطلوب إليه التنفيذ.

كم   ا وجود  إثبات  شرط  الوطنية  إن  ن  القوان طه  ش لم  رأينا -فحسب  التحكي  كما 

اطهسابقا   زائري   اش ن المقارنة   القانون ا ، بل أن الاتفاقيات الدولية  الأخرى  -وكذا  القوان

ا م ن أ ره، وال من ب و   قامت بتقر   :  725. وقد نصت ع أن1958724رك لسنة  اتفاقية نيو

وال  -1"   اف  الاع ع  صول  يطلب  ل الذي  الطرف  يقوم  السابقة،  المادة  ن   ور المذ تنفيذ 

 : اف والتنفيذ وقت تقديم الطلب، بتقديم ما ي   الاع

ة منه معتمدة حسب الأصول؛   -  أ  القرار الأص مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو 

  ب الأصول. الاتفاق الأص المشار إليه  المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حس  -ب

ان    -2 الذي يحتج  ام  للبلد  الرسمية  اللغة  بلغة خلاف  ور  المذ الاتفاق  أو  ور  المذ كم  ا لقرار 

ذه فيه   ن  ن الوثيقت ت اف وتنفيذه أن يقدم ترجمة ل بالقرار، وجب ع الطرف الذي يطلب الاع

ال ون  جب أن ت جماللغة. و أو م  جمة معتمدة من موظف رس أو م مثل دبلوما أو محلف 

 ."  قنص

2- : اف أو التنفيذ للنظام العام الدوعدم  الشرط الموضو    مخالفة الاع

ام   ا ع اح عات الداخلية للدول وكذا الاتفاقيات بأنواع شر ن الوطنية وال نصت القوان

و الاخر ع ذلالنظام العام، فال زائري نص  ع ا التحديد  قانون الإجراشر ءات المدنية  ك، و

المادة   ة   الأوامر  605والإدار تنفيذ  يجوز  لا   " أنه:  ا  ف جاء  حيث  ة،  الأخ ا  فقر ام      والأح

 
  ) من ق ا.م.ا8/2المادة ( 722

س، المرجع السابق، ص 723    .130فت كمال ادر

لت ،  طيب قباي  724 م عو   . 109، مرجع سابق، صكر

ورك لعام  04المادة  725   .1958من اتفاقية نيو
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يةو  أجن قضائية  ات  ج من  الصادرة  الصيغة  القرارات  ا  منح عد  إلا  زائري،  ا الإقليم    ،

زائر  ات القضائية ا   ..."ة: ة م استوفت الشروط الآتيالتنفيذية من إحدى ا

زائر".   -4   ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة  ا

، التا نا  و ون  تمع لا يمكن بأي حال ألا ي ى من القواعد ال تح كيان ا د الأد ك ا

ان، والمتمثلة  قواعد النظام العام  ي    .726 أي نظام قانو

ان نص المادة   نفيذ من قانون الإجراءات ا  605إذا  ة السالف الذكر يتعلق ب لمدنية والإدار

ام التحكيم التجاري الدو   زائري خص أح ية بوجه عام، فإن المشرع ا ام القضائية الأجن الأح

ام   الأح ذه  اف  الاع ط  واش خاصة  ام  التنفيذ بأح أو  اف  الاع ذا  مخالفة  عدم  ا،  وتنفيذ

  ،   من نفس القانون.   1051وذلك  نص الماد  للنظام العام الدو

ش وضع    و أن  جامع  إ  ف  أمر  عر و  العام،  للنظام  ع  أنمستعما ذلك  فكرة    ، 

  النظام العام مرنة، لا يمكن أن توضع  إطار محدد. 

اص به،   ال والنطاق ا س ومطاطي، من الصعب تحديد ا إن مبدأ النظام العام مبدأ 

ال   المسائل  جملة  شمل  بالإ و التحكيمية، ترتبط  كمة  ا طرف  من  اع  ال أثناء  المتبعة  جراءات 

نما الثانية   ي" ب العام الإجرا س الأو "النظام  اع،  بالإضافة إ المسائل ال تتعلق بموضوع ال

  .727"النظام العام الموضو 

وري عبد الرزاق بقوله أن" القواعد    بصفة عامة عرف النظام العام من طرف الدكتور الس

أو  سياسية  عامة  ة  مص تحقيق  إ  ا  يقصد  قواعد  العام   النظام  من  عت  ال  القانونية 

ة الأفراد، فيجب ع جميع   علو ع مص تمع الأع و اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام ا

 
س،  726   . 130سابق، صال رجع الم فت كمال ادر

الن ساميةكسال   727  "إعمال  القانونية  ،  العلوم  مجلة   ،" الدو التجاري  التحكيم  ام  أح ع  القضائية  الرقابة  العام   ظام 

لد  تم02 ، العدد10والسياسية، ا   .1131، ص2019، س
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م، بي باتفاقات فيما  ا  ضو ينا م أن  ا، ولا يجوز ل ة وتحقيق ذه المص لو    الأفراد مراعاة  ح 

ة العامة"  ة الفردية لا تقوم أمام المص م مصا فردية، فإن المص ذه الاتفاقات ل   . 728حققت 

من ن    لابد  ب نا  ع  التفرقة  العام  المستوى  المالنظام  ع  العام  والنظام  الدو  ستوى 

الدو العام  النظام  يخالف  أن  يمكن  الداخ  العام  النظام  يخالف  ما  ل  س  فل  ، ،  الداخ

س للنظام العام الدو  و مخالفة للنظام العام الداخ ول ، 729فمخالفة قاعدة من القواعد الآمرة 

ن   نما يخضع العقد الدو لأك من نظام كما أن العقد الداخ يخضع للنظام العام الوارد فيه، ب

ن    .730قانوني

مية  إ أ يان  ت أعلاه،  ورة  المذ التفرقة  من  دف  ال كم الفعالي  خضوعن  القانونية   ة 

العام  النظام  بالطبع   ذا  تص،  ا ي  القانو للنظام  الأساسية  القيم  مع  ا  توافق التحكيم لمدى 

ي  ،الوط قة    ،لأن قا المراقبة مع فقط بنظامه القانو ومع ذلك، فإنه لا يتفاعل بنفس الطر

يتحكم    ان  إذا  ما  ع  دو   حكماعتمادًا  أو  داخ  أك    .731تحكيم  من  واحدة  شك  بلا  ذه 

نوق ال  سنواتالنقاط  لعدة  ن  القانوني قبل  من  الممارسة  ،  شت  أنه   سية    حيث  تقتصر الفر

من قانون الاجراءات    5-1520المادة  (وتوافق حكم التحكيم مع النظام العام الدو    تطابق  مراجعة

  ( اك الصارخ والفعال والملموس للنظ"ع  المدنية الفر   راجعة، الم، باسم مبدأ عدم  "ام العامالان

ام النظام العام، أي تقييم  الواقع   حيث يحظر ع قا المراجعة، ح فيما يتعلق بمراقبة اح

اع  ذا التقييم مزايا ال   . 732والقانون بمجرد أن يمس 

 
وري 728 الرزاق  الس رة،  عبد  القا ي،  العر اث  ال إحياء  دار  ام،  الال مصادر  الأول:  زء  ا ي،  المد القانون  شرح  الوسيط    ،

  . 326، ص1981

ية والإسلامية بنات 729 لية الدراسات العر ر مصطفى محمود، "الرقابة القضائية ع حكم التحكيم"، مجلة  ور، العدد  -ما دم

لد التاسع،  ي، ا   . 201، ص 2017الثا

الدولية 730 التجارة  قانون  ترد عليه   ال  المتعاقدين والقيود  عة  العقد شر ن محمد محمود صبح، مبدأ  ، رسالة دكتوراه،  نرم

ن الشمس،  قوق، جامعة ع   . 155، ص2003لية ا
731 BABAY YOUSSEF Souad, « Le contrôle post- arbitral de la Sentence internationale à 
l’épreuve de l’ordre public substantiel », in le juge et l’arbitre, sous direct. Sami -
BOUSTANJI et autres, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, p.212. 
732 TRAIN François-Xavier, « Brefs rappels de droit français », in le juge et l’arbitre, sous 
direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions A. PEDONE, Paris, 2014, p.267-268. 
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الدولة    تدخل من قبل محكمة  الفر أي  الدو  التحكيم  بعد قانون  س ل عام،  ش

اعموضو  صوص من حيث مراقبة مدى توافق حكم  ،  ع ال بعاد ع وجه ا ذا الاس يتج مثل 

ل، ع نطاق أوسع، قاعدة أساسية للقانون الفر    التحكيم مع النظام العام الدو ش ولكنه 

ك كذلك ع نطاق واسع  القانون المقارن و شأن التحكيم الدو     .733مش

اعتبار أن و التحكيم الذي ينطوي ع مصا التجارة الدوليةالتحكيم الدو"و ، أي ما " 

عن   المسؤولة  ناف  الاست كمة  يمكن   ، التا و واحد،  بلد  اقتصاديًا   حله  يتم  لم  اع  ب يتعلق 

ع الدو وتدعو الأطراف إ مناقشة الطبيعة الدولية أو   كم أن تث تلقائيًا مسألة الطا مراجعة ا

لعلاق حكم الداخلية  مراجعة  المطبق   النظام  ع  تبة  الم النتائج  استخلاص  أجل  من    م، 

  .734التحكيم

المستأنف    ا  د  ش س ال  القاعدة  انت  إذا  مما  بالتحقق  القا  نظام   حقيقةيبدأ 

ض  (عام،   تفو لديه  ون  سي الة،  ا ذه  ا)،   الاحتجاج  أو  تلقائيا  ا  رفع الممكن  من  ان  إذا 

ي   نا ا من خلال تطبيق  باست يجة ال ستصل إل كم مع الن ا  ا يجة المنصوص عل مقارنة الن

يح ل  ش ذا التحقيق يتطلب معرفة محتوى حكم التحكيم، ،  ذه القاعدة  فمن الوا أن 

النظام   قواعد  من  لقاعدة  صارخ  اك  ان كم   ا اتخذه  الذي  كم  ا مراجعة  الأمر،  لزم  ذا  و

  .735العام

يا  ذا ثنا لعلاقة  إيجابيًا  تصورًا  عكس  ،    لذي  والقا كم  الثقة ا مناخ  ع  د  ش و

شأ بي  ما بإحباط مناورات التأخماالذي  سمح ل ب أن نقع  الإ ،  ، مما  فراط   ومع ذلك، لا ي

ى من السيطرة مطلوب لضمان فعالية التحكيم الدو د الأد ذه الفعالذلك، لأن ا ية  ، ولتحقيق 

اتباع   وفسور  يمكن  ال ا  عدد ال  العشر  ات  للأطراف،  Ch. Jarrossonالتوج ة  الموج  ،

ة للقا  للقا والمشرع، وال ا الموج وفسور:   فقط، إذ سنذكر م   يقول ال

« Dans la procédure arbitrale, au minimum tu interféreras.    
Avec mesure le contrôle de la sentence tu opéreras ».736 

 
733TRAIN François-Xavier, op.cit., p.264. 
734 Ibid., p.263. 
735 BABAY YOUSSEF Souad, op.cit., p.247-248. 
736 Ibid. 
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و الضامن  ف املا القا  من حيث المبدأ لا يتعلق ف،  النظام العام الوط:  نظامه العام  ح

الذي   للمحكم،  يمكن  ذلك،  من  العكس  ع   ، الدو العام  النظام  أو  الأجن  العام  بالنظام  الأمر 

س لديه ام النظام العام الأجن من أجل ضمان أق  ل  كم  كفاءة  اختصاص، أن يضمن اح

ي، إذا رأى أنه يتعارض    ،التحكيم ل وقا ش يمكنه،  الواقع، إلغاء القانون الذي اختاره الطرفان 

ا  مع النظام العام الأجن تمل تنفيذ حكم التحكيم ع اقليم يمكنه أيضا أن يث ، كما   للدولة ا

الة إليه مع ال ام ا   .737نظام العام الأجن أو الدوبحكم منصبه مسألة عدم الامتثال للأح

ع لا النظام العام وتجدر الإشارة إ أن " ، لا  وم الفر عبارة النظام العام الدو بالمف

قيقي ولا أنواع النظام العام الداخ ذا النظام  الدو ا ل جد مخفف من  ش ، بل يتعلق الأمر 

ل ن  ا نظام عام دو خاص ب بقى تحديد مضمونه ع عاتق  الأخ بدرجة يوجد مع ي، و ظام قانو

ذا النظام   ة الدولية من تقييد ل ن الاعتبار ما تطرحه العلاقات التجار ع القا الذي يأخذ طبعا 

 " ي أو ع مستوى النظام العام الموضو   . 738العام سواء ع مستوى النظام العام الإجرا

يان  الرغم من ت ن النظام العام ع التفرقةو ستوى الدو والنظام العام ع المستوى  الم ب

ية للدولة حول  الداخ فيما سبق، إلا أن النظام العام العالمي يتقاطع مع الكث من القواعد الداخل

ة تختلف عن  فكرة النظام العام سياسة اقتصادية وتجار ل دولة تتم  ذا يرجع إ أن  ، ولعل 

الأخرى، أيضا    الدول  ا  تم عية وكذا  شر لمسائل    739سياسة  خاضعا  التحكيم  نظام  من  تجعل 

س النظام العام الدو   .740تتعلق بالنظام الاقتصادي لتلك الدولة ول

العالم   والقانونية   الاقتصادية  ات  المتغ أن  نزاعات  ذلك  ا  ع شأت  الدولية  والعلاقات 

، و  الدو ثمار  الدولية وكذا الاس بالتجارة  علقت أساسا  ة  ان ولابد من الابتعاد عن  كث التبعية 

، والتوجه نحو قضاء من نوع آخر   ع الدو ذه المنازعات ذات الطا اكم الوطنية  فض مثل  ا

 
737 BABAY YOUSSEF Souad, op.cit., p.212.  

لت ،  طيب قباي  738 م عو   .110، المرجع السابق، صكر

التحكيم    739  موسوعة  بندق،  أنور  ية  –وائل  العر الدول  ن  الدولية وقوان ة، -الاتفاقات  ، الإسكندر ام ا الفكر  دار   ،4200  ،

   .7ص

لت  740 م  عو ، المرجع السابق، صكر   . 297، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو
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السرعة   ا  م أ وال  الدولية  التجارة  ومتطلبات  تتما  ال  مزاياه  خلال  من  الثقة  سب  اك

.741والثقة    ، لكن مع إبقاء رقابة القضاء الوط

ل منازعات الاقتصاد والتجارة  فالتحكيم   سب  باعتباره الأ إليه  أ  امه،  ي أح وللثقة  

يجة   كن تفقد  أن  الممكن  من  خاصة    للإفراطال  بصفة  التنفيذ  مرحلة  القضائية   الرقابة   

تكثف   أن  ا  شأ من  وال  تلفة،  ا الطبيعة  ذات  ن  المتنازع طرف  من  التدخلات  ة  بك ة  والمتم

كمة التحكيميةتدخل القض ام ا   .742اء الوط ما يفقد الثقة  أح

ال للرقابة  ان  ن  و الأ إنه  مراقبة  بالغة   مية  أ أن  قضائية  إلا  التحكيمية  ام  تدخل  ح

ون القا الوط داعما  ام التحكيم، فيجب أن ي ل مبالغ فيه له أثر سل ع أح ش القضاء 

ام رقابته   ا ثقة    لأح .التحكيم بمنح   أك

صوص تختلف وكذلك الثقة به كقضاء خاص إ جانب    ذلك أن ذا ا عات  شر نظرة ال

الرقابة عليه   من قيود  الدولة  تقلص  أن  أثران، فإما  تب  ي الدولة، وعليه  القيود  قضاء  د من  با

كم التحكيمال ا ا   أو أن تتجنبه وتحتاطه.    يمكن أن يواج

القيود ذه  و اجع  ال ذا  ذروكذ  ل  وا يطة  ا التحكيم  لك  ع  بالغا  ا  تأث ان   ،

العام  النظام  ت خضوع فكرة  ال الاقتصادي بي ا العملية   الممارسة  ، ذلك أن  الدو التجاري 

ضمان   إ  دف  الذي  العام  النظام  و  ذا  جديدة،  فكرة  لولادة  عميقة  ة  لتحولات  المص

العامة  ا743الاقتصادية  بعاد  اس غرضه  والذي  الداخلية  ،  ن  القوان طرف  من  وضعت  ال  لقيود 

ا ودعم استقلاليته ر التحكيم م   .744بنصوص آمرة، وتحر

 
ر مصطفى محمود، المرجع السابق 741    . 260، صما

  .266، صنفسهالمرجع  742 
743 ZOUAIMIA Rachid, Droit de responsabilités disciplinaires des agents économique -
l’exemple du secteur financier-, office des publications universitaires, Alger,2010, p.08.  

لت  744 م  عو ، المرجع السابق، صكر   . 290، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو
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العاللإشارة، ف  النظام  زائري بفكرة  وذلك  سنة،    28منذ حوا    م الدوقد أخذ المشرع ا

شر   ال المرسوم  ا   أورد للأمر  09-93عندما  والمتمم  المعدل  قانون    66-154،  المتضمن 

نظيم التحكيم التجاري الدوا   .745لإجراءات المدنية،  الفصل المتعلق ب

م  لكن الملاحظ لت كر عو الرغم من حذوه حذو  من طرف الأستاذ  زائري و ، أن المشرع ا

الفر    ا ولا  ،  الدو   بفكرة النظام العام أخذه  المشرع  زائري، لا نطاق ا إ القانون ا ودخول

سواء حدد  ا  الفرصة    مضمو له  تتح  لم  الذي  ي،  القضا اد  للاج سبة  بال أو  ع  شر لل سبة  بال

ا   . 746  لتحديد مقصود

وم   ة  وضع تحديد لمف للقا الوط وحده السلطة التقدير الة، أن  ذه ا نرى أمام 

.االنظام العام     لدو

،  غ وم النظام العام الدو عرض لمف زائري  وم التحكيأن الفقه ا الدو  م التجاري بمف

اف والتنفيذ،  من ام المتعلقة بالاع فات،  خلال دراسة الأح عض التعر ون  زائر اء ا إذ أورد الفق

ا:    وال نذكر م

أنه: ع  الدين"  نور  ي  "تر الأستاذ  مجموعة    عرفه  و  " قيقي  ا الدو  العام  "النظام 

تمع ة واللازمة لتنظيم ا كة    المبادئ الأساسية الضرور ذه المبادئ بالقواعد المش ، وتتعلق  الدو

الذي   الوط  ع  شر ال مستقلة عن  بصفة  وذلك  ا،  ل  ا معاقبة  الدو  كم  ا ع  ن  يتع ال 

اع"    . 747يحكم موضوع ال

 
عدد  1966/ 08/06مؤرخ     154-66أمر   745  ر  ج  ومتمم،  معدل  المدنية،  الإجراءات  قانون  يتضمن  خ  47،  بتار صادر   ،

09/06/1966 .(   (مل

لت  746 م  عو ، المرجع السابق، صكر   . 290، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو
747  « D’une façon schématique, l’ordre public « réellement » international peut être défini 
comme "l’ensemble des principes fondamentaux indispensables à l’organisation de la société 
internationale. Il s’agit en quelque sorte des règles communes dont la transgression doit être 
sanctionnée par l’arbitre international indépendamment de la législation nationale régissant le 
fond du litige » 
TERKI Nour Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U., Alger,1999. 
p.46 
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ف ال يأما التعر اب" يقصد بالنظام العام ثا ا محمد عبد الو ، فقد جاء به الأستاذ "بك

مجمو  قيقي  ا ومجموع  الدو  الدولية  دات  المعا من  بطة  المست العامة  الأساسية  القواعد  عة 

ا "   . 748المبادئ الدولية المتفق عل

عرف "   هكما  الأستاذ  ي"  أيضا  الثا العام    مصطفى تراري  الدو  القانون  وم  أنه:  بمف "  ع 

ت ال  زائري  ا العام  للنظام  ففة  ا الصورة  تللك  الدو  العام  بالنظام  مع يقصد  تما 

علق الأمر بالقواعد الوطنية الموضوعية أو   ا التجارة الدولية، سواء  سم  مقتضيات المرونة ال ت

  .749القواعد الإجرائية"  

إو  سب  الإضافة  مما  ذكره  فيق  زائري  ا المشرع  أغفله  العام،   ما ما  النظام  بفكرة  علق 

سا  قانون الإجراءات المدنية والإدا   أحدث المشرع ة  ل ذا    1056- 1051 المواد    09-08ر لم يكن  و

ور أعلاه  المواد  ت المدنية المل اقانون الإجراءاظل  موجودا    أين جعل من    ،17مكرر   458لمذ

اعت  كما  زائر،  ا وتنفيذه   الدو  التجاري  التحكيم  بحكم  اف  الاع ع  قيدا  العام  ه  النظام 

با من كم ووجه من  س أو تنفيذه    أسباب بطلان ا اف به  القا بالاع ناف الأمر  أوجه است

  .750  23مكرر   458  ةدالما

ذه،   س  الل حالة  العام أمام  النظام  لفكرة  الممكن  من  أنه  ن"  وك "م ع  الأستاذ  يرى 

ما   ي،  المد القانون  العامة   القواعد  التقليدي   وم  بالمف العام  النظام  بفكرة  تختلط  أن  الدو 

ا أن  من  دام  أك  مرور  رغم  ا،  مضمو وتحديد  ا  ف لتعر عد  الفرصة  ا  ل تتح  لم  العليا  كمة 

ة"  زائر ا  المنظومة القانونية ا س ل   .751عقدين ع أول تكر

زائري   ا المشرع  ن  يب لملم  استعماله  العام،  صط  عند  حاالنظام  ن  ب النظام  الفرق  لة 

و  الداخ  العامالالعام  ي  الدو  نظام  ماولم  بي به  م  المقرونة  المسائل  من  تحل  ، عندما جعل  لا 

 
748 BEKHECHI Mohammed Abdelwahab,  «  L’arbitrage commercial international en droit 
algérien », Revue algérienne des relations internationales, les éditions internationales, n° 2, 
Alger, 1994, p.89. 

شر رقم  ، "امصطفىتراري   749  زائر إثر صدور المرسوم ال المعدل    25/04/1993المؤرخ     09-93لتحكيم التجاري الدو  ا

زائر، عدد والمتمم لقانون الإجراءات المدنية"، مجلة    .53ص . ، 2002، جوان 01دراسات قانونية، ا

لت  750 م  عو ، المرجع السابق، صكر   . 111، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدو

ذا الرأي: الأستاذ  751 لتأشار إ  م عو   . 291، المرجع السابق، صكر
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المادة   نص  وذلك   المنازعات،  لفض  قة  الطر ذه  المدنية    1006بمثل  الإجراءات  قانون  من 

ة    . 752والإدار

وء إ التحكيم    ص ال ل  قوق ال له مطلق التصرف  إذ تنص ع أنه: "يمكن ل ا

ا ة،  ف اص المعنو العام أو   ولا يجوز للأ العامة أن تطلب التحكيم  المسائل المتعلقة بالنظام 

م  لي وأ اص  الأ عدا   ،  حالة  ما  التحكيم،  تطلب  أن  العامة  ة  المعنو اص  للأ يجوز  ولا 

ا الاقتصادية الدولية أو  إطار الصفقات العمومية".     علاقا

يقصد الذي  العام  النظام  أن  م،  كر لت  عو الأستاذ  مع  و ه  نرى  أعلاه،  المادة  المشرع  

ن  النظام العام     1056و  1051الداخ الذي يصطدم تطبيقه  العقود الاقتصادية الدولية بالمادت

اف بحكم التحكيم   ، حيث تنص الأو ع شروط الاع أين استعمل مصط النظام العام الدو

المادة وكذا  زائر،  با وتنفيذه  الدو  وأوجه    ال  1056  التجاري  كم  ا بطلان  أسباب  ع  تنص 

اف أو التنفيذ ناف  الأمر القا بالاع      .753الطعن بالاست

إ نص   العودة  ا تنص  من قانون الإجراءات المدنية وا  1051ادة  المو ة نجد أن لإدار :  هع 

"" اف غ مخالف للنظام العام الدو ذا الاع ان  ن أن المادة    ....و : "لا  ه أننصت ع  1056 ح

ا ناف الأمر القا بالاع الات الآ يجوز است  تية:  ف أو بالتنفيذ إلا  ا

6-   ." ان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدو   إذا 

ا  أي الصادر   اأن  التحكيم  حكم  بطلان  حالات  ا  نفس أعلاه   ا  ذكر السالف  لات 

للمادة   إعمالا  زائر  الإجراءات    1058ا قانون  حكم  من  مخالفة  ع  تنص  ة،  والإدار المدنية 

اف به  غض النظر عن تنفيذه أو الاع     .754التحكيم للنظام العام الدو فقط 

ن   النص ن  ب ام  الا عدم  ع  يدل  إنما  ء  ع  دل  إن  ذا  ؤدي    1056و  1051و و

ان   ان بالإم لات  ات وتأو زائبالضرورة إ عدة تفس ا من قبل المشرع ا ري، والذي لا بد له  تفاد

س الل ذا  التدخل لإزالة  زائري،  ،  من  ن من طرف المشرع ا المادت ن  ام ب إعادة الا و غاية 

 
لت  752 م  عو   . 292ص ، المرجع السابق، كر

  المرجع نفسه. 753

ل ،  طيب قباي  754 م ت عو   .111، المرجع السابق، صكر
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المادة   عليه   المنصوص  الدو  العام  النظام  قيد  مضمون  اعتماد  من  قانون    1051لابد  من 

ة، وذلك للتمي   الات ال سيطلب  الإجراءات المدنية والإدار ن ا كم ب اف أو تنفيذ ا ا الاع ف

لا أنه  ذلك  ذلك،  ا  ف يطلب  لا  ال  الات  وا زائر،  ا إبطال    التحكي   وراء  من  فائدة  توجد 

ا  الكم  ا اقليم ع  سيطلب  ال  الدولة  قانون  العام   النظام  يخالف  لا  زائر  ا تحكي  

ن ض اف أو التنفيذ، لأن ذلك يؤدي إ التوفيق ب ن، الأو الاع كم  رورت تتمثل  ضرورة مراقبة ا

، والثانية تتمثل  ضرورة تحقيق فعالية التحكيم التجاري الت ة النظام العام الدو حكي من زاو

  .755الدو 

ن   زائر بالقرارات التحكيمية  هع أن   17مكرر    458نصت المادة   ح اف  ا : "يتم الاع

ا ت المتمسك  .  الدولية إذا أث اف غ مخالف للنظام العام الدو ذا الاع ان  ا، و   وجود

ذه القرارات   كمة ال صدرت  س ا زائر، من لدن رئ عت قابلة للتنفيذ  ا نفس الشروط  و

ان مقر محكمة التحك س محكمة محل التنفيذ إذا  ا أو من رئ يم موجودا خارج   دائرة اختصاص

ة".  ور م   تراب ا

سمح  ) ع أن: "ـالفقرة (ح  23مكرر   458المادة    وكذا نصت ناف القرار الذي  لا يجوز است

الات الآتية:  اف أو بالتنفيذ إلا  ا   بالاع

". -ـح اف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدو ان الاع   إذا 

ما ع حالة مخا ما، عند نص التام بي ام  ن الا ايت جليا من المادت أو لفة الاع ف 

  .756التحكيم للنظام العام الدوتنفيذ حكم  

م "أن القا يمكن له أن يحكم   لت كر عو ذا السياق، يرى الأستاذان طيب قباي و و 

زائري،   وم ا الدو بالمف العام  للنظام  زائر بمجرد مخالفته  التحكيم الصادر  ا بإبطال حكم 

كم أو ذا ا اف  غض النظر عن طلب الاع غض النظر كذلك عن زوال أو   و زائر، و تنفيذه  ا

".بقاء قاعدة النظام العام   ذا لا نجده  القانون الفر اف أو التنفيذ، و   أثناء طلب الاع

 
لت 755 م  عو ة النظام العامكر -"، فعلية القاعدة القانونية- رنةدراسة مقا -، "الرقابة القضائية ع حكم التحكيم الدو من زاو

شر، رشيد زوايمية ع شرف الأستاذ  -دراسات متنوعة  81.0، ص2019، دار بري لل

  . 111، صالمرجع نفسه756



 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[205] 

 

كما يرى الأستاذان أيضا: " ضرورة الاعتماد ع مضمون قيد النظام العام الدو الوارد   

اف أو تنفيذ  من قانون الإجراءات المد   1051المادة   ا الاع الات ال سيطلب ف ن ا ة ب نية والإدار

ا، ذلك أنه لا جدوى من ابطال حكم تحكيم    الات ال لا يطلب ف زائر وا حكم التحكيم  ا

ا،  اف أو التنفيذ ع اقليم زائر لا يتعارض مع النظام العام  قانون الدولة ال سيطلب الاع ا

ل   ذا ا الدو  لأن  العام  النظام  ة  التحكيم من زاو ن ضرورة مراقبة حكم  يوفق ب من شأنه أن 

 " ر ع تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدو   .     757وضرورة الس

ن   يتع الدو  التجاري  التحكيم  ميدان  العام   النظام  فكرة  انت  "إذا  أنه:  ضيفان  و

ا ضيقا ح لا تصبح عرقلة لتنفي ا تفس ام التحكيمية الدولية، فإنه  المقابل، لا  تفس ذ الأح

يعا  اك المبادئ الأساسية ال تحكم دولة معينة  ون تقييد النظام العام وسيلة لان يجب أن ي

ة" غرض إخفاء المعاملات المشبو وء إ التحكيم      .758ل

يل المثال  ال غ أن الفقه والقضاء ن المقارنة، وع س   فقه والقضاء المصري، القوان

اص، فنطاق النظام  وم النظام العام  القانون الداخ عنه  القانون الدو ا قاما بتم مف

ي وم الأول أوسع من نطاق الثا   .759العام بالمف

لإعماله   يتطلب  اص  ا الدو  القانون  وم  بالمف الدو  العام  النظام  ون  جانب  إ  ذا 

تناز  من  ع  كم المرور  ا وفعالية  ة  ع  يطبق  أن  يجب  الذي  القانون  لتحديد  ن  القوان ع 

بعاد لمن تنازع  ، من اس ، الأمر الذي يتعارض مع ما جاءت به فكرة النظام العام الدو التحكي

ن لفائدة من القواعد المادية    .760القوان

ا رأي مخال داد"، إذ ل و ما لا تراه الأستاذة "حفيظة السيد ا ش إ  و ف حول المسألة، ف

قضاء   ا   إل المشار  الدو  العام  النظام  "فكرة  المادية    Dalicoأن:  القواعد  ن  عي أجل  من 

 
م، المرجع سابق، صطيب قباي  757 لت كر عو  ،112.  

  المرجع نفسه. 758

ي   759 اشم المصري، "محاولة لرسم معالم النظام العام الدو العر قوق  محمود وليد  اص، مجلة ا وم القانون الدو ا بمف

ية، العدد  و سم 27، السنة 04ال   .155، ص2003، د

760   ، ي والدو العر للتحكيم  اللبنانية  لة  ا اع"،  ال التطبيق ع أساس  الواجب  "القانون  ن،  اج شا ا : فايز  المع نفس   

  . 34، ص15-14لبنان، العدد 
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ل   ش ة اتفاق التحكيم، تتطابق  ، من أجل تقدير وجود و الواجبة التطبيق  القانون الفر

الأجن   القانون  بعاد  لاس وسيلة  العام  النظام  فكرة  مع  التقليدية  امل  الوظيفة  و  تص،  ا

ن"  ة العامة لتنازع القوان ذه الفكرة  إطار النظر   .761المقررة ل

تلك ا  فم الدولية،  الاتفاقيات  والنظام   أما  الداخ  العام  النظام  فكرة  ن  ب تم  لم  ال 

باعتم اصة  ا ورك  نيو اتفاقية  ا  وم  ، الدو التجاري  التحكيم  مجال  الدو   قرارات  العام  اد 

ا، حيث نصت  التحكي ية وتنفيذ   :762أنه   ع  05فقرة    02 المادة  م الأجن

ف  -2 المطلوب  البلد  تصة   ا للسلطة  أيجوز  ن  كم ا حكم  وتنفيذ  اف  الاع ترفض  ا  ن 

ن: اف والتنفيذ إذا تب   الاع

ة عن  ) أأ سو ق التحكيم أن قانون ذلك البلد لا يج    و، طر

ن أب) أن  الاع كم ذا البلد  ما  و تنفيذهاف بحكم ا   . "يخالف النظام العام  

ةما   الفقرة الأخ م من نص  العام يجب أ(ب)،   يف النظام  م ومخالفتأن  ه قد تؤدي  ن يح

اف أ كم التحكي  حالة  برفض الدولة الاع انت الإجراءات ال أدت إو تنفيذ ا  مثل  ما إذا 

كم تناقض م أو بالتنفيذ، وقد أفاذا ا اف  الدولة المعنية بالاع اتفاقية جنيف يم  ذا  خذت 

ورك لعام  إ جانب ا.   1958  اتفاقية نيو   السالف ذكر

ن للنظام العام ي تحد  لكن عدم اف والتنفيذ مخالف ا الاع ون ف الات ال ي الدولة    د ا

ما، مخاطر،    المعنية  إ  المسألة  يؤدي  أخذه  عند  أوذلك  واعتبار  عليه  ما  جاء غ  كم  ا ن 

   بلاده.  763مخالفا للنظام العام 

 
داد، احفيظة  761 ة،  السيد ا ، الإسكندر ام شأن اتفاق التحكيم، دار الفكر ا ات المعاصرة    . 105، ص2001لاتجا

ورك.  05المادة  762    من اتفاقية نيو

ته أو بطلانه حسب   -763 افة مراحل التحكيم، فيعرض لصك التحكيم ( شمل  وم النظام العام ف يمكن أن يتوسع حقل مف

لية   اع للتحكيم) أو لإج–الأ ام حق الدفاعقابلية ال ل    -راءات التحكيم (اح كم نفسه، و  كم) أو ح لمضمون ا عليل ا

ا العام   قوقية الأساسية  بلاده وما يخالف نظام يم ا ستطيع قا الدولة أن يجد ما يتعارض أو يخالف المفا الات  ذه ا

واش، المرجع السابق، ص اد  ادي عباس وج   .514أنظر: عبد ال
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نا لا يتعل ب  كم التحكيو  التحكيم ولا يتعلق بالإجراءات أ  ق باتفاقفالتعي بل   ،ح با

كم التحكي  بالآثارمر  يتعلق الأ  ذا ا ا  يم قانونية     ، ال خلف عارض مفا النظر للأثار ال  و

كم التحكي النظام العامتلك الدول الفة ا   . 764ة يرفض التنفيذ 

اتفاقية ا  وم ية،  العر الاتفاقيات  نصت  وقد  الدو  ذا  التجاري  للتحكيم  ية  العر   عمان 

يل المثال   أنه:   ع س

يئة     قرارات  ع  التنفيذية  الصيغة  بإضفاء  متعاقدة  دولة  ل  لدى  العليا  كمة  ا "تختص 

ان القرار مخالفا للنظام العام"التحكيم ولا يجوز ر   .765فض الأمر بالتنفيذ إلا إذا 

 

يتهثاني كم التحكي للتنفيذ ونطاق     ا: صلاحية ا

ون  فيما ي  قبل التعرض لمسائل الكفاءة الإجرائية والقضائية ذا  ، نحدد  البداية م ي

ا للتنفيذ   كم التحكي سندا قابلا وصا يته.ا   و

ك - 1  : م للتنفيذصلاحية ا

و وحده    كم الملزم  زائر،    ا كم الذي يمثل السند الصا للتنفيذ  ا فعند صدور  ا

كم التحكي  الأمر القا ب سلم للمستفيد منه ا زائر،  ورا بالصيغة  نفيذ حكم التحكيم با مم

الإجراءات    التنفيذية قانون  ا   عل المادة  المنصوص  ة   والإدار كم  ،  601المدنية  ا يصبح  بذلك 

المدنية   الإجراءات  قانون  ورة   المذ للسندات  التنفيذية  القوة  نفس  له  تنفيذيا  سندا  التحكي 

ة  المادة     . 600والإدار

مبتورا  نصا  أورد  قد  زائري  ا القانون  أن   " لي حليمة  "بن  الأستاذة  ترى  الشأن  ذا  و 

المادة   الم  1037تضمنته  ة  من قانون الإجراءات  القواعد المتعلقة  دنية والإدار تق بتطبيق  وال 

الية يتعارض  و بصيغته ا ل. و ام التحكيم المشمولة بالنفاذ الم ام ع أح ل للأح بالنفاذ الم

اف بحكم التحكيم    1056/1مع نص المادة   من نفس القانون، وال تجعل الأوامر ال تق بالاع

ذا النص  التجاري الأجن أو الأمر   ناء ع  ناف، فالأمر القا بذلك و نفيذه غ قابلة للاست ب

 
ادي عباس  عبد  764 واش، المرجع السابق،  ال اد    .512صوج

ية الآمن الاتفاقية المتاحة ع الموق 35المادة  765 امعة العر ي ل و     www.lasportal.orgي: ع الالك
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ع   النص  زائري  ا المشرع  ع  ان  لذلك  صدوره،  بمجرد  التنفيذ  واجب  بذلك  و  و ي،  ا و 

اف المنصوص عليه  المادة   ناف  أمر الاع ل إذا وقع الاست السالفة    1056قواعد التنفيذ الم

ب من االذكر   ذا النص" س صر   يل ا   .766لأسباب الواردة ع س

 : القابل للتنفيذ   ية حكم التحكيم - 2

ي  لمعرفة ا  نطاق  كم التحكي لابد من تحديد اص.ة ا   من حيث الموضوع والأ

الموضوع،   حيث  الموضوع  فمن  ناحية  من  التحكي  كم  ا ية  نطاق  بتحديد  يرتبط 

التحكيم، ذلك أن   ية إلا  حدود ما فصل فيه،  نطاق الاتفاق ع  التحكيم لا يتمتع با حكم 

ية ما أغفله  سب    .767وما فصل خارجه يجعل منه باطلا ولا يك

ام ال حازت    338ذا وتطبق المادة   زائري وال تنص ع أنه: "الأح ي ا من القانون المد

قوق، ولا يجوز  ة بما فصلت فيه من ا ون  ء المق به ت قبول أي دليل ينقض   ية ال

ية   ذه ا ام  ون لتلك الأح نة ولكن لا ت م، دون أن ذه القر صوم أنفس ن ا إلا  نزاع قام ب

، ع   كم التحكي ية ا ب..." ع نطاق  ل والس ا نفس ا م وتتعلق بحقوق ل تتغ صفا

مثل   عت  به  اف  الاع عد  الدو  التجاري  التحكيم  حكم  أن  ال أساس  الأخرى  ام  الأح با 

. ا القا الوط   يصدر

التحكي   كم  ا اعتبار  فإو ذكره،  سبق  فيما  ي  القضا كم  يتعلق ا فيما  كذلك  نه 

ون  و لا ي اص، ف يته من حيث الأ نب نادا لأمر ذا اس   مر يتعلق الأ :  ة إلا ع أطرافه، و

ام التحكيم ت وال نصت ع أنه  1038بما أوردته المادة  الأول   ". أما الأمر  : "لا يحتج بأح جاه الغ

و ي ف المادة    الثا ف  338نص  ام،  الأح ية  س أكد مبدأ  ور أعلاه، والذي  أطرافه    والمذ ة ع 

  فقط.

  

  

 
زائر"، مجلة آفالي   بن حليمة 766    .229، ص2018ق للعلوم، جوان ، "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدو  ا

  .230، صنفسهالمرجع  767 
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ي    الفرع الثا

  الإجرائية والقضائية  مسائل الرقابة

اع عفى القا من ال ُ و أن حكم،  بمجرد صدور حكم التحكيم،  دف    المبدأ  التحكيم 

تلقائيًا التطبيق  مختلفة،  إ  لأسباب  الامتثال  اسر  ا الطرف  يرفض  قد  ذلك،  إذ  ومع  يجوز  ، 

الصادر    الدو  التحكيم  حكم  إلغاء  لطلب  الدولة  قا  إ  بطلب  التقدم  اسر  ا للطرف 

زائر كما  ا أجن،  تحكيم  حكم  تنفيذ  رفض  أيضًا  و يمكنه  نزا،  أي  دون  طرف،  لأي  أن  جوز  ع، 

التحكي كم  ا وتنفيذ  اف  الاع الدولة.  768يطلب  قا  يمارس  الات،  ا جميع  الرقابة،      

اف بحكم التحكيم وتنفيذه ذه الرقابةوقت الاع ون له بموجب  الإجرائية والقضائية برفض    ، في

اف أو التنفيذ، أو إصدار أمر بذلك.   طلب الاع

أمر بمقتضاه   عرف أمر التنفيذ ع أنه: "الإجراء تص قانونا و الذي يصدر من القا ا

والقضاء  اص  ا القضاء  ن  ب الالتقاء  نقطة  يمثل  و  ف التنفيذية،  بالقوة  ن  كم ا حكم  تمتع 

ام بالتعاون، والعمل يدا بيد وتوحيد    .769العام" ما حتمية الال ذين القضاءين تقع عل ؤكد أن  و

و خدمة العدالة دف واحد و م ل ود ن  ج     .770والمتقاضي

بالذكر   القاوجدير  أن    الوط  أن  لذكر  بحاجة  س  ل بالتنفيذ  القا  للأمر  المصدر 

التنفيذية بالقوة  يتمتع  يجوز   ،الأمر  نما  ب  ، الأخ ذا  ع  بناء  ا  ج بالتنفيذ  بالأمر  يكتفي  إنما 

تصة كمة ا نفيذه من ا   .  771التنفيذ الاختياري دون طلب الأمر ب

 
768 ALLIOUCH-KERBOUA Kamel, « Le contrôle post- arbitral de la sentence internationale 
en droit algérien », in le juge et l’arbitre, sous direct. Sami -BOUSTANJI et autres, Editions 
A. PEDONE, Paris, 2014, p.269. 

ي،  مصطفى بونجة   769 الثا العدد   ، والدو ي  العر للتحكيم  ية  المغر لة  ا ي"،  المغر ع  شر لل وفقا  التحكيمية  ام  الأح "تنفيذ   ،

  .82، ص 2016
770 EL MALHOUF Jaouad, « Le juge et l’arbitre : Quelle relation ? », la revue marocaine de 
l’arbitrage arabe et international, N° 3-4 / 2017, p.340.  

به 771 الطعن  وطرق  وآثاره  التحكيم  كم  القانونية  الطبيعة  داود،  شكري فيصل  ان  مقارنة-أ لنيل  -دراسة  مقدمة  مذكرة   ،

ن،    .90، ص2008درجة الماجست  القانون، جامعة النجاح الوطنية لنابلس، فلسط
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أن القيام   ذلك  أو  حق،  نفيذ  ب اما  ال يتضمن  ي  ا للتنفيذ  القابل  التحكي  كم  ا

عمل،   القيام  عن  الامتناع  أو  تنفذ عمل،  لم  إذا  ي  ا بالتنفيذ  إلا  تتحقق  لا  ام  الأح ذه  و

شاء  بإ اصة  ا تلك  وكذا  القانونية،  للمراكز  شئة  الم ام  الأح عكس  ع  وطواعية،  ا  اختيار

قوق، لا   التا لا يلزم اتا ي تضمن إلزاما و ا بالتنفيذ ا   . 772وم عليه ف

إ   ذا الأخ يقدم  نفيذه، و ون إلا بناء ع طلب الأمر ب التحكي لا ي كم  تنفيذ ا إن 

س طلب ت ي، ول ، ذلك أن طلب الأمر بالتنفيذ طبيعته طلب قضا كم، القا حكي يقدم إ ا

  .773بل لا يجوز ذلك 

الأمروس استصدار  بإجراءات  يقدم  الطلب  ذا  أن  ي  يأ فيما  ل    ع  ى  قو لا  و ضة،  عر

الدعاوى   لرفع  العادية  الإجراءات  القانون،  ا  بي ال  قة  الطر غ  رفعه  أن  ذلك  بالرفض، 

  يجعل منه غ مقبول.  القضائية

ي   ذا الطلب القضا ون  ، فالوعليه، ي التنفيذ لا غ سلطة القضائية  مقدما أمام قا 

تصة إجرائيا، و كذلك المعنية بمث ة ا ذه المسائل ا     .ل 

ا قا الأمر بالتنفيذ (أولا)، ثم الم ي السلطة ال يتمتع  ع ال من  لذا سنو فيما يأ وا

ا أن تحول دون    أمره بالتنفيذ (ثانيا). إصدار    شأ

ا قا الأمر بالتن   فيذ أولا: السلطة ال يتمتع 

ذا انطلاقا من فكرة أن  ، ف
ً
ان قاضيا ن  و و ي للدولة، و س قا النظام القانو كم ل ا

ذه   ا،  أراض ع  حكمه  أصدر  ال  للدولة  ي  القضا النظام  من  كجزء  به  ف  مع أنه  ع  لا 

إل الإشارة  سبق  ال  المتعارضة  المواقف  ن  ب التوفيق  ع  قادرة  وكما  الملاحظة  ذلك  ع  علاوة   ا، 

س قابلية   كم الصادر من القا له بالتأكيد سلطة الأمر المق به، ولكن ل سبق ذكره، فإن ا

ي، يجب ع الطرف الراغب  الاحتجاج به أن يطلب  فالتنفيذ،   كم للتنفيذ ا ي يخضع ا ل

تص سلطة  774التنفيذ من قا الدولة ا   الأمر بالتنفيذ.، ذلك أنه وحده المتمتع 
 

ان شكري فيصل داود،  772   .91صأ

ا  773 ش،  التحكيممحمد أحمد حش كم  التنفيذية  ا-لقوة  انقضا ا،  ا، وقف ا، عناصر ض ا، مف ،  -تم ام ا الفكر  ، دار 

ة،    .79، ص2001الإسكندر
774 MANCIAUX Sébastien, op.cit. p.38. 
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ا          ل غ المع التقليدي  ا قا الأمر بالتنفيذ  سلطة قضائية  ،  775إن السلطة ال يتمتع 

كم ا ا كم لا   .  ومنه فسلطة قا الأمر بالتنفيذ  سلطة ولائية لا يتمتع  ذا أن ا ع  ولا 

،    من  أقل حسن تقدير وكفاءةكفاءته، وأنه    يوثق   نما القضاء غ  القا التحكيم، والقا و

كم،   كم التحكي غ ا ي غ ا كم القضا ما    ،776وا ل م ان ذلك من حيث طبيعة  سواء أ

ي  ما القانو      .777أو من حيث نظام

القضاء المصري  ف  ،أما   المثال،  يل  بالتنفيذ، ع س الأمر  القا  اصدار قرار  سلطة 

نفيذ حكم التحكيم الذي يصدره القا أشارت إليه محكمة النقض ا : "أن الأمر ب ة كما ي لمصر

الصيغة   وضع  يتمثل   بحت  مادي  إجراء  مجرد  عد  لا  التحكيم  قانون  ام  لأح وفقا  تص  ا

ذا  عارض  عدم  من  التأكد  ثم  الاختصاص  بحث  عد  يتم  نما  و ن،  كم ا حكم  ع  التنفيذية 

ا ا من  صدوره  سبق  حكم  مع  كم  يخالف  ا ما  يتضمن  لا  وأنه  اع،  ال موضوع  ة   المصر كم 

العام   ذا النظام  و قانونيا،  إعلانا  عليه  وم  ا إ  إعلانه  تم  وأته  ية،  العر مصر  ة  ور جم  

ن بخصوص توافر شروط  البحث من القا الآمر يجعل له معلومات ورأي يتعارض مع خلو الذ

نفيذ حكم التحكيم"    .778الأمر ب

ا ، إلا أنه لابد من أن يصدر القا  إنه و كم التحكي ا ا ية ال يتمتع  لرغم من ا

ع يمكن   عد البحث طبعا  انتفاء موا ض إصدار أمره بالتنفيذأمرا بالتنفيذ،  ع   .أن 

ض قا الأمر بالتنفيذ ع ع         ثانيا: موا

ون ساري ا ون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ، يجب أن ي ي ي لمفعول وذو طبيعة قادرة ع  ل

العام  والقانون  الأسا  النظام  من  ج  مز من  للتنفيذ  القابل  كم  ا متطلبات  بع  ت حيث  التنفيذ 

ن   ام اتفاقية التحكيم أو اتفاقية لاحقة(واستقلالية الطرف ا)  أي أح حدد  ، و وأي قواعد معمول 

ت ن مجموعة من مجموعات المتطلبات ا ذه   العديد من المعلق ل رئ  ش ا، ولكن  رً لفة ظا

الأساسيات نفس  عن  للتعب  مختلفة  طرق  ساطة  متطلبات  .  ب ا  أ ع  ا  يف تص يتم  ما  غالبًا 

 
ش، المرجع السابق، ص775   .91محمد أحمد حش

ش، المرجع نفسه، ص -776 ذا الاختلاف: أنظر: أحمد محمد حش ا.   42  عد   وما 

  .93المرجع نفسه، ص 777

ذا القرار:  778   .83، المرجع السابق، صمصطفىبونجة أشار إ 
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ا بطرق مختلفة  "موضوعية"و  "  رسمية" سردو ن  تلف ن ا ولأغراض    -، ع الرغم من أن المعلق

اجة للتمي ب ناك القليل من ا نصياغة حكم التحكيم،      .779ن الاثن

عدام متطلبات تنف ، تدفع قا الأ إن ا كم التحكي مر بالتنفيذ إ رفض التنفيذ،  يذ ا

ض أمر التنفيذ. ع عا  عت ما ذا    بل أن 

ا قا الأمر بالتنفيذ، تجع ي،إن السلطة ال يتمتع  ي  ل من عمله رقا و  عمله الرقا   و

يحول   ع  ما أي  وجود  من  يتحقق  التذا،  كم  ا نفيذ  ب القا  أمره  يل  دون  س فع   . حكي

ل من عدم قابالمثال عد  ي ،  ع ال لا يمكن    780لية حكم التحكيم للتنفيذ ا ن الموا عا من ب ما

عد كذلك عدم إيداع الوثائق ا أن يأمر القا بتلبية طلب التنفيذ، كما  من طرف طالب  ، بوجود

بالتنفيذ واالأمر  سنأ،  عل  لاحقا،ي  ا  شرح أيضا    عا  كم    .781ما ا مخالفة  جانب  إ  ذا 

العام  للنظام  كم   وذلك،  782التحكي  ا ا  ف صدر  ال  الدولة  بالتنفيذ  (    الأمر  يتعلق  عندما 

كم   س الدولة ال صدر ا ا ول مسألة النظام العام تتعلق بالدولة ال يطلب التنفيذ ع إقليم

ا).   ع إقليم

  ، التا السلطةو مسألة  الأ الإجرائية    عد  لقا  حكر  س والقضائية،  ول بالتنفيذ  مر 

ذا ه  للمحكم أن يصدر  ا القا دون غ   . الأمر، إذ تبقى سلطة يتمتع 

سبة   للنفبال الف  ا التحكي  كم  فإل كم،  ا صدور  دولة  العام   غالبظام  ما    انه 

ما   ساءل:  ن ومنه  التنفيذ،  دولة  غ  سلطةيصدر   الوط    كم    القا  ا صدور  ان  م  

ل   ؟ و ذه السلطة؟  التحكي ع ال تحد من  عت من الموا   أن قاعدة النظام العام 

 
779 TURNER Ray, op.cit., p.08. 

ي، أ  -780 ش، المرجع لتفصيل أك حول موضوع حكم التحكيم القابل للتنفيذ ا   .78-22، صالسابق نظر: أحمد محمد حش

  . 97، صنفسهالمرجع 781

العام، أنظر:  لتفصيل أك حول موضوع م -782 للنظام  ات  خالفة حكم التحكيم  ضة  عبر ام التحكيم، دار ال ، الطعن  أح

ية رة العر   . 92، ص2003، ، القا
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ورك، وال تنص  حالة ابطال   التطرق لاتفاقية نيو ذه الأسئلة، لا بد من  للإجابة ع 

ال   الوط  القضاء  الأجن من طرف محكمة  التحكي  كم  ، ع  ا التحكي كم  ا ا صدر ف

انية رفض التنفيذ     .783ام

الطعن فيه   يتم  أن  عد  التحكي  القرار  إبطال  يرتبه  أن  الممكن  الذي من  الأثر  ولتوضيح 

ا صدر  الذي  الوط  القا  دولتهأمام  محاكم  التحكي   الشأن  كم  ذا  يقول   الأستاذ ، 

أنه ع  ي"  و التل الضروري    "سم  ستحدمن  ف التحكيم،  بحكم  الدولة  تلك  ارتباط  مدى  ب يد 

التجاري الدو التحكيم  الذي من الممكن أن تجرى إجراءاته  دولة ما من غ أن ترتبط   طبيعة 

ن   يل المثال دولة محايدة، ومنه لا بد من التمي ب ون ع س أن ت ل مباشر،  ش اع  بموضوع ال

الواج الداخلية  العام  النظام  العام قواعد  النظام  قواعد  ن  و لية  ا المنازعات  ع  التطبيق  بة 

ذا عند الفصل بالطعن ضد حكم التحكيم عند مخالفته النظام العام، ذلك أن قواعد   الدولية، و

ا   ن: أن تطبق الأسس الدولية وكذا القواعد المتعارف عل  قانون  النظام العام الدولية تتطلب أمر

ل يقتصر التجارة الدولية، وأن   ش  ، يق ع نطاق تطبيق قواعد النظام العام الداخ يتم التض

والاجتماعية  والسياسية  الأخلاقية  معاي  عة  أر حيث  من  الدولة  كيان  يمس  ما  ع  فقط 

تعامل مع  ال س التحكي  الدول الأخرى  كم  تنفيذ ا ادة فرص  إ ز والاقتصادية، للوصول 

كم ع أنه أجن   .784ا

، فإن القا الوط يأو ة الدولية لتحديد  التا ن الاعتبار قواعد الأعراف التجار ع خذ 

اشفة الممارسة من   ذه الرقابة ال عت  ، و كم التحكي مخالفة النظام العام الدو من طرف ا

كم التحكي للنظام العام   عا له من التنفيذ.ا القا ع مخالفة ا   لدو ما

ن كم التحكي  غ أنه  نفيذ ا ا للقا الوط أن يأمر ب نائية يمكن مع الك حالة است

ي" أنه:   و ذا الشأن الأستاذ "حسام التل   رغم بطلانه، يقول 

بالرغم   كم  ا تنفيذ  ظروف  "يمكن  وذلك   كم"،  ا "مصدر  الدولة  بطلانه   نائية من   است

اخاصة،   ب من  إ س ند  س البطلان  ان  ما  الإذا  الآ لنظام  الوطنية  بالقواعد  المرتبط  مرة   عام 

 
ورك.5/1المادة  783    /ه من اتفاقية نيو
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انت نفس المسألة مشروعة  دولة التنفيذ  كم، و ان صدور ا وفقا للقانون الذي يحكم  الدولة م

اع.   ال

كم للإجراءات الواجب   ب مخالفة ا س التحكيم  كم ببطلان حكم  ومثال ذلك، حالة ا

ناد إ ق كم بالاس ن ا ا لتعي ان التنفيذاتباع ا   انون دولة م والقانون أو القواعد ال تم اختيار

  . 785كم إجراءات التحكيم" 

التنفيذ،  ا عملية  ف تتم  ال  للدولة  العام  للنظام  الف  ا التحكي  كم  با علق  ما  أما 

ة ال يتم فأن  صر و الذي يتدخل لإصدار الأمر بالتنفيذ، نظرا للسلطة ا تع قا دولة التنفيذ 

القا   ا  يقوم  ال  المساعدة  من  الرغم  و ا،  ف ينازعه  أن  للمحكم  يمكن  لا  وال    لإنجاحا، 

من   التحكي  كم  ا ا  يراقب  خلاله  من  ال  السلطة  ذه  حدود  مراعاة  من  له  لابد  التحكيم، 

ة النظام العام.    زاو

و بمثابة كم التحكيم المراد تنفيذه،  الضمانة ال تأكد نظامية    فرقابة القا الوط 

 . ي أو الموضو ام سواء من حيث الشق الاجرا   الأح

الذإ القا  الآ ن  القواعد  الاعتبار  ن  ع يأخذ  ه  ي  تمي وكذا  الوطنية  ن  لمرة  ب لقواعد 

موسع،  ضيقا غ  ا  تفس ة  الأخ ذه  الدو وتفس  العام  والنظام  الداخ  العام  النظام  قواعد 

حافظ منه  أن يجعل  القا  رأى  ما  فإذا  كم.  ا عمل  متدخل   غ  الرقابية،  سلطته  دود  ا 

بالعملية  القيام  عن  يمتنع  ا،  ف ينفذ  ال  للدولة  الدو  العام  للنظام  مخالف  التحكي  كم  ا

ام التحكيمية.   التنفيذية للأح

و  ام  الأح تنفيذ  أن  كسال،  سامية  الأستاذة  مع  نرى  الواقعية،  الناحية  القرارات  من 

ة ة والكث ة، وذلك بالنظر إ الضغوط الكب ع الطرف الذي صدر    التحكيمية أمر بالغ الصعو

و  التحكيمية،  والقرارات  ام  الأح تنفيذ  رفض  الأطراف  منه  طرف  من  تمارس  أن  الممكن  من  ال 

مثلا،   سيات  ا المتعددة  ات  الشر  ، الدو المستوى  ع  المعروفة  ة  أالقو أية  أخرى  أو  طراف 

يمنة ع التجارة الدولية    . 786م
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خص ما  التحكي    أما  كم  للنظاا الف  العاا الموضوعية م  قواعده  فم   طرح ي  إنه، 

القا أن  الناحية الموضوعية، فإذا ما وجد  ا خاصة من  الغ قابلة للنظر ف اعات  ال الية  إش

ال للمبادئ حكم  مخالف  المراد  تحكيم  الدولة  التنفيذ   المستقرة   يمتنع عن  ا،  أراض ع  التنفيذ 

ما    معينة  دولة  عن  بالنيابة  يحدد  أن  العالمي  المستوى  ع  وط  قا  لأي  س  ل إذ  مباشرة، 

ا.   الأخلاق والمبادئ المستقرة ف

عد م ام والقرارا  خالفة الن الاقتصادي كما  ع تنفيذ الاح ع من موا ت  لدولة التنفيذ، ما

ذا الشأن تقول الأستاذة  التحكيمية من قب ، و    أنه:   "سامية كسال"ل القا

الاقتصادية     للسياسات  الدارج  التقسيم  المفتوحة  "إن  السوق  سياسة  ن  ب عام  ل  ش ن يم  و

استقرار   عدم  إ  الدول  ن  ب الاقتصادية  السياسات  اختلاف  يؤدي  حيث  المغلق،  الباب  سياسة 

ال فالدول  الدولية،  التجارة  إرادة  عمليات  ع  تفرض  قد  المغلق،  الباب  سياسة  ت  ت   أطراف  

شاطات الاقتصادية ال يمكن أن تأثر سلبا ع  ة وجود العديد من ال عقود التجارة الدولية ب

ية   الأجن التحكيم  ام  أح تنفيذ  التا رفض  الدولة، و تلك  المتبع   ال تخالف  الن الاقتصادي 

 ذلك الن الاقتصادي. 

ب، أو ونذك  ة، شرط الوفاء بالذ عض الأمثلة: المسائل المتعلقة بمنازعات الملكية الفكر ر 

ا المنازعات المتعلقة بمنع المنافسة" ية، وأخ عملة أجن   .787شرط الوفاء 

زائري،  و ا القانون  ع  لنا  للموا عرضنا  خلال  بالتنفيذ   من  القا  أمر  ض  ع ال 

الأو ن،  ا  ملاحظت المشرع  ا أن  أ أساس  ع  الموضوعية  الشروط  عض  بتكرار  قام  قد  زائري 

ا  قانون الإجراءات المدنية والإ  ض أمر القا بالتنفيذ، المنصوص عل ع ع  ة  الشق  الموا دار

   المتعلق بالتحكيم.

الاتفاقيات   أو   زائري  ا ع  شر ال وردت   سواء  ع  الموا ذه  أن  الثانية،  والملاحظة 

ة  الدولي المطلو الشروط  توفرت  م  بالتنفيذ  ام  الال الأصل  لأن  صر،  ا يل  س ع  ورة  مذ ة، 

كم التحكي   . لتنفيذ ا
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م التحكيم   حكم  تنفيذ  ع  موا موضوع  المطروحة   المسألة  انت  أمام ولما  ا  إثار سألة 

أي  ، ب   القا الأمر  أن  علما  لا؟  أم  ع  الموا ذه  تلقائيا  يث  أن  للقا  دون  ل  يصدر  التنفيذ 

أن   بد  أنه لا  لذلك نرى  ية.  به    نموجا اف  التحكي والاع كم  ا نفيذ  ب الأمر  ن شرط  وال  ب

ا المادة    حدد زائري   ا الطعن    1054المشرع  وحالات  ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  من 

ا  المادة   ذا الأمر المنصوص عل ناف ضد    . 1056بالاست

القضاء المصري مثلا،  أما  موق جاء  أحد قرارات  ف الفقه والقضاء  الأنظمة المقارنة، 

ورك   نيو اتفاقية  من  والثانية  الأو  ن  المادت تنص   " أن:  صوص  ا ذا  ة  المصر النقض  محكمة 

ام   ية أح ل دولة منظمة ب اف  ية مفاده اع ن الأجن كم اف وتنفيذ قرارات ا اصة بالاع ا

ت  (قرارا يث لم  ما  ا،  ف المتبعة  المرافعات  لقواعد  طبقا  ا  نفيذ ب ا  ام وال ية  الأجن التحكيم  ت) 

) المادة  صر   ا يل  س ع  الواردة  مس  ا الات  ا إحدى  توافر  ضده  وم  ن 5/1ا تب أو   ،(

النظ يخالف  (القرار)  كم  ا تنفيذ  أن  أو  التحكيم،  إ  الالتجاء  يجوز  لا  أنه  التنفيذ  ام  لقا 

  .788العام"

يل المثال،  ذا الأمر  أحد    و نفس السياق، وع س أكدت محكمة التمي الأردنية ع 

يل   ية قد عددت ع س ام الأجن عة من قانون تنفيذ الأح ا أن: " ...المادة السا ام الصادرة ع الأح

س   ، ول أجن تنفيذ حكم  للمحكمة رفض طلب  ا  مع يجوز  ال  صر الأسباب  ا مراقبة  ا بي من 

 .789تطبيق مشارطة التحكيم" 

  الثالث الفرع 

تصة  كمة ا   ا

اع   ء المقت فيه بمجرد صدوره فيما يخص ال ية ال رغم أن حكم التحكيم يحوز 

ا له   ون له القوة الثبوتية، فإن حكم التحكيم يفتقد إ قوة تنفيذية، ال لا يمنح المفصول فيه وت

القا ،  إلا  أن    الوط ا  ذلك  أي  اص  ا القانون القا  يقول  أنه  فيه  ض  مف  كم 

juridiction)   (La  ا ال تمكنه من إخضاع  بالسلطة  أنه لا يتمتع  كم غ  لأطراف للامتثال ل

 
  .163ذا القرار تم الإشارة إليه من طرف عمار غالب مصطفى تركمان، المرجع السابق، ص 788
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يمنحه له الأطراف المتخاصمة، الذين  "الذي لا يمكن أن    )l’imperium(إنه يفتقد   ،هالذي أصدر 

للفصل من الاختصاص  له  اع،حوا  ال ون     ي التحكيم  كم  الطو  التنفيذ  غياب  ففي  وعليه 

ي أي استعمال القوة العمومية،   نا أمام التنفيذ ا ون  ع للدولة حيث ن وء إ القضاء التا   ال

تصة بذلك؟ .  790" بمقت إضفاء الصيغة التنفيذية ع حكم التحكيم الدو  كمة ا   فما  ا

زائري   ن المشرع ا التحكيم،   1051من خلال المادة  ب ام  بأح اف  تصة بالاع كمة ا ا

يؤول   التمي  ذا  و زائر.  ا خارج  أو  زائر  ا صادرة   التحكيمية  ام  الأح ذه  انت  أ سواء 

ن، إذ تختص   ن مختلفت كمت ا حكم التحكيم االاختصاص  كمة ال صدر  دائرة اختصاص

ان حكم التحكي كم الدو إذا  ان ا ، وتختص محكمة محل التنفيذ إذا  اب الوط م صادر  ال

. اب الوط   التحكي صادر خارج ال

بتحديد   تقم  لم  المثال،  يل  س ع  ورك  نيو فاتفاقية  الدولية،  الاتفاقيات  بخصوص  أما 

و  ية  الأجن التحكيم  ام  بأح اف  للاع الاتباع  الواجبة  الأمر  الإجراءات  تاركة  ا،    ال  للدولةتنفيذ

ا، إعمالا لمبدأ خضوع الإجراءات لقانون القا ون التنفيذ ع اقليم   .791سي

نفيذه  ه أن يقوم ب كم التحكي لصا ون للطرف الذي يصدر ا ذا المبدأ، ي وتطبيقا ل

ة والذي أورد  نصوصه إجراءات التنفيذ. زائر، وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدار   با

إ التحكيمية  وتتم  ام  الأح وتنفيذ  اف  بالاع الأمر  إصدار  الإيداع    الدوليةجراءات  عملية 

اف والتنفيذ (ثانيا).    (أولا) ثم استصدار الأمر القا بالاع

  أولا: عملية إيداع الوثائق 

ذا ح يتفادى الاختلاف حول  كمة التحكيمية، و يتوجب الإيداع لأي حكم صادر من ا

ام ال  ل حكم   نوع الأح ا النصوص القانونية لبعض البلدان، ذلك أن  ا إذا لم تذكر يجب ايداع

 
790 ALLIOUCH-KERBOUA Kamel, op.cit., p.275. 

يل مالكية  791    قوق والعلوم السياسية، العدد  ، "إجراءات تنفيذ ن زائر"، مجلة ا ية با ة الدولية الأجن  قرارات التحكيم التجار
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ع   الأطراف  لأحد  يتضمن منفعة  لم  إذا  أو ح  إجراء فقط،  صدر بخصوص  يقدم ولو  أن  لابد 

ية للتنفيذ يجة استعمال القوة ا ه ن   .792غ

شف  راف، ولما  ذا وأن عملية إيداع الوثائق بصفة عامة  حفظ وضمان حقوق الأط س

نفا ا من دلالة ع اس اع د  ع كم وكذا سلطاته المتعلقة بال     .793ولاية ا

ا،   ،  وتتمثل الوثائق الواجب ايداع ت وجود حكم التحكيم الدو ورة    تلك ال تث والمذ

المادة   أو   1052نص  التحكيم  باتفاقية  مرفقا  الأصل  بتقديم  التحكيم  ت حكم  "يث  : ي  فيما 

ا". ستو شروط  ما،    ع

التحكيم   ع  عليهالاتفاق  المادة    منصوص  ام  أح ا  1040بموجب  قانون  لإجراءات  من 

ة والادار "المدنية  أن:  ا  ف جاء  وال  والمستقبلية،  الية  ا اعات  ال يحكم  التحكيم  ذا  اتفاق  و  ،"

التحكيم  كم  ي  اف أو التنفيذ ا ل من يطلب الاع  ع وجود   ع أن 
ً
يجب أن يقدم دليلا

اعات   لل العقد  المدرج   التحكيم  شرط  أو  حر،  تحكيم  مشارطة  ونه  التحكيم،  اتفاق 

  .794المستقبلية

من الغرض  ما  ساءل:  يطرح  ذا  التحكيم   و حكم  تقديم  زائري  ا المشرع  اط  اش وراء 

ا  نص   ذا السؤال نجد ا باتفاق التحكيم؟ إن الإجابة عن  وً من ذات القانون،    1056المادة م

 وال نصت ع أنه:  

الات التالية   اف أو التنفيذ إلا  ا ناف  الأمر الذي يمنح الاع  :"لا يجوز الاست

طلة أو انقضاء مدة  إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء ع اتفاقية با -1

 .الاتفاقية،"

ذا الأساس يجب ع القا التأكد من أن قرار التحكيم صدر ع أساس اتفاقية   وع 

ة، ذلك أن المادة   ون اتفاق التحكيم  ، الال2تفرض  الفقرة    1040تحكيم مكتو ، كتابةام بأن ي

 
واش، المرجع السابق، ص  792 اد  ادي عباس، ج   . 244عبد ال

  . 245المرجع السابق، ص793
794 ALLIOUCH-KERBOUA Kamel, op.cit., p271. 
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بأي  أو  كتابة،  التحكيم  اتفاقية  البطلان  طائلة  وتحت  ل،  الش حيث  من  ابرام،  وجوب  خلال  من 

 وسيلة اتصال أخرى تج الاثبات بالكت
ً
  .795ابة

وسيلة للإثبات،  حالة   ا   مكتوً
ً
زائري الذي يتطلب شكلا ذا الن يتوافق مع القانون ا

التحكيم  وقرار   ، ال تقديم  من خلال  ا  وجود إثبات  يتم  الأصلية،  ندات  المس تقديم  استحالة 

ا ة لأصلي يفاء الشروط المطلو   .796واتفاقية التحكيم ، واس

الوثائق   اتقدم  يل، و من الطرف  الت مه  اتفاق المتعللذي  التحكيم وكذا   قة بأصل حكم 

ن، وذلك لدى أمانة  كما أسلفنا الذكر  التحكيم ن الوثيقت ت ة القضائية ضبط  ، أو  عن  ا

تصة   نصتا ة    1053المادة    حيث  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  أنمن  الوثائق  هع  "تودع   :

المادة   ورة   المع  أع  1052المذ الطرف  من  تصة  ا القضائية  ة  ا ضبط  بأمانة  لاه، 

يل".   بالت

ا للقا بممارسة رقابته ع وجود حكم التحكيم وكذا  سمح إيداع الوثائق السالف ذكر

المادة   ورة   المذ الشروط  و   ، الدو العام  للنظام  مخالفته  الإجراءات    1051عدم  قانون  من 

ة، وتوا كم التحكيالمدنية والإدار اف أو تنفيذ با ا يؤدي به إ إصدار الأمر بالاع   . 797فر

ت أن  عد  إيداع  و عملية  الأ تم  وتحمل  أالوثائق،  قبل  من  محضر  يحرر  ا،  نفقا ضبط طراف  مانة 

تصة ة القضائية ا  .  798ا

ذا الشأن، نقدم ثلاث ملا                ن المقارنة   ديث عما أوردته القوان : وقبل ا التا   حظات 

ون  تتمث الأو   الملاحظة  ع  ل  نص  قد  ي  القضا اد  سليم    إلزامالاج ب التنفيذ  يطلب  من 

خ  الوثائق كمة العليا بتار ذا تم صدور قرار عن ا ن   461776رقم   2007/ 18/004، و   نزاع ب

 
795 ALLIOUCH-KERBOUA Kamel, op.cit., p271. 
796 Ibid. 

لت ،  طيب قباي  797 م عو   .113، المرجع السابق، صكر

اعات:  عمر  زودة  798 ال ل  البديلة  الطرق  خاص،  عدد  العليا،  كمة  ا مجلة  ية"،  الأجن التحكيم  ام  أح تنفيذ  "إجراءات   ،

زء الأول،    .221، ص2008الوساطة والص والتحكيم، ا
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ة   زائر ا ضد  الشركة  "سالينا"  الغذائية  جاء    "، Tranding et servis"شركة  للصناعات 

  : كم ما ي   منطوق ا

الأجن   التحكي  القرار  ر  م قبل   ، القا ع  طالب   بالصيغة"يجب  إلزام  التنفيذية، 

ا  المادة   من قانون الإجراءات المدنية والمادة    18مكرر    458التنفيذ بتقديم الوثائق المنصوص عل

اصة باعتماد ا  02فقرة    04 ورك ا ا"من اتفاقية نيو ية وتنفيذ اصة الأجن   . 799لقرارات ا

مه   الذي  ص  ال و  بالإيداع  لف  الم أن  فقط  ذكر  المشرع  أن  الثانية،  الملاحظة  أما 

ة  ذلك.يل، ولم يحدده صراحةالت و من له مص   ، و

ا عملية   زائري كذلك المدة ال تتم خلال الإيداع،  أما الملاحظة الثالثة، لم يحدد المشرع ا

ع  ولم يقبل  لا  ال  الزمنية  المدة  كذلك  مه  يحدد  الذي  الطرف  يقدمه  الذي  الطلب  ا  مرور د 

يل.   الت

ة الأطراف،   ر ا  و ترك ذه المدد الزمنية،  زائري ع  و اعتقادنا، لم ينص المشرع ا

ا  الأصل.  ون اختيار ام التحكيمية ي   ع اعتبار أن تنفيذ الأح

ناد إ الأس الاس زائري والمتمثل  أسلوب الرقابة، وعدم  و لوب المتب من طرف المشرع ا

التحكي  كم  با المساس  عدم  القا  ع  فإن  والمراجعة،  ديدة  ا الدعوى  بأسلوب  أخذه 

  بدوره المقتصر ع الرقابة.بالتعديل ونحوه، بل يتقيد  

يل الم ،القانون المقارن أما    ري أن الإيداع يتوجب لأي حكم  ثال، نص القانون المصوع س

يجب   ال  ام  الأح أنواع  حول  للاختلاف  ال  ا يفتح  لا  ذلك  و التحكيمية،  كمة  ا من  يصدر 

ام  الأح أنواع  ع  ا  قواني تنص  لا  ال  الدول  عض  و   كما  النص  وت  س حالة  ا   ايداع

ا   .800الواجب ايداع

 
ذا القرار: الأست  799  ي  اذة  أشارت إ  التحكيم الدوأسماءتخنو زائري  مجال  القا ا الات الموروثة عن  -، "دور  ن الإش ب

زائري  التحكيم ا ا قانون  ال يطرح الات  ) والاش الفر التحكيم  التحكيم (قانون  البحوث والدراسات،  -أصل نظام  "، مجلة 

لد   . 224، ص 2018 ،01 العدد  /15 ا

ادي عباس، ج 189   .   244واش، المرجع السابق، صاد عبد ال
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بدو لنا، أن الغاية من عملية الإيداع  ا قوق للأطراف،  و ن  حفظ وضمان ا ع شر ل

س نفاولما  ن  د  شف من الإيداع من دلالة اس كم اع. سلطة ا ا فيما يتعلق بال   وانقضا

الوثائق،   إيداع  عملية  أن  ع  نصت  فقد  ورك  نيو اتفاقية  ا  وم الدولية،  الاتفاقيات  أما 

ا أمام الدولة المراد   ت الوثائق ال يجب التقدم  ي كم  و اف أو تنفيذ ا ذه  االتحكي  الاع ، و

  : 801الوثائق  

السند    - لرسمية  ة  المطلو لشروط  مستوفية  الأصل  من  ة  أو  الرس  التحكيم  حكم  أصل 

  (التصديق). 

ة لرسمية السند    الاتفاق المنصوص عليه  المادة  أصل  - الثانية أو صورة مستوفية لشروط المطلو

  (التصديق). 

غ اللغة    ذات الاتفاقيةوقد أشارت   ن  ما أعلاه، محرر كم أو الاتفاق المشار إل إ أن ا

كم  ل رسمية  ترجمة  بتقديم  الطالب  يقوم  فيه،  والتنفيذ  اف  الاع المطلوب  للبلد  الرسمية 

جم رس أو محلف أو رجل من السلك القنص أو     .الدبلوماالتحكي أو الاتفاق من طرف م

سبة   ام أما بال اف وتنفيذ الأح لاتفاقية واشنطن، فقد نصت  الأخرى ع وجوب الاع

عد   وذلك  القسم  االتحكيمية،  جاء   حيث  ا،  توافر الواجب  بالشروط  الازمة  الوثائق  يداع 

ا، ما ي  ع م   " :  802السادس الباب الرا

ل دولة متعاقدة أن    -   ن ع  الاتفايتع ذه  بأي حكم يصدر  نطاق  ف  باعتباره حكما ع قية 

سبة   بع بال كم ع نحو ما ي ا ا امات المالية ال يفرض ا تنفيذ الال ملزما وتضمن داخل أراض

تنفيذ  تضمن  ا  فإ فدرا  نظام  ذات  الدولة  انت  ذا  و الدولة.  ذه  محاكم  الصادرة   ام  للأح

ا الفدرالية.  ق محاكم كم عن طر   ا

الاع   - ع  صول  ا أجل  صم  من  ا ع  ن  يتع متعاقدة  دولة  أرا  ع  وتنفيذه  كم  با اف 

الوطنية   كمة  ا إ  العام  السكرت  من  المعتمدة  كم  ا من  صورة  يقدم  أن  الشأن  صاحب 

 
ورك. 801  عة من اتفاقية نيو   المادة الرا

  من اتفاقية واشنطن.  54المادة  802 
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ل دولة متعاقدة   جب ع  ذا الغرض و الدولة المتعاقدة ل ا  عي أو إ أي سلطة أخرى  تصة  ا

كمة  أن تخطر السكرت العام ع  با تصة أو أي سلطة  ات لاحقة  ا غ أية  ذا الغرض و ا ول ي

ذا الأمر.     

س    - ام المعمول به  الدولة ال  نفيذ الأح ع الوط المتعلق ب شر كم ال ذا ا يحكم تنفيذ 

ا كم ع أراض وم له تنفيذ ا   " ا

اف أو التنفيذ    ثانيا: استصدار الأمر القا بالاع

ستو الشروط  يم طلب من  عد تقد ضة  ل عر ه،  ش كم لصا الطرف الذي صدر ا

ار  مع  ا،  لقبول كم واتفاقالقانونية  ا بمرفقات أصل ا ا  فاق الرسمية   جمة  الة  التحكيم وال

ا الوثائق   ون ف ن:  ية، يقو غ اللغة العر   باللغةال ت   م القا عند ذلك بأحد الأمر

اف أو صدار الأمر باإ-1 كم التحكيمبلاع   : نفيذ ا

الشروط  ة  إثبات  مع  التحكي  كم  ا بأصل  المرفقة  الوثائق  إيداع  من  اء  الان عد 

للتنفي قابلا  عندئذ  ون  ي فيه،  المادة  الواردة  نص  حسب  المدنية    1035ذ  الإجراءات  قانون  من 

ي أو ا ا ون حكم التحكيم ال ة، وال نصت ع أنه: "ي ي قابلا للتنفيذ  والإدار ي أو التحض ز

ا..." كمة ال صدر  دائرة اختصاص س ا   بأمر من قبل رئ

زائري   ينص  لكن الملاحظ، أنه لم ة عند إصدار    المشرع ا  قانون الإجراءات المدنية والإدار

نما الملاحظ من قانون الإ  ل الذي يأخذه الأمر، ب كم، ع الش المل أنه    المدنيةجراءات  القا ل

كم   ا أصل  ع  يوضع  الأمر  أن  ع  امشه نص  ع  عليه  803أو  نص  الذي  ل  الش نفس  و  و  ،

ع الفر  قانون الإجراءات المدنية الفر شر ذا بالإضافة إ أن إصدار الأمر بالتنفيذ    .804ال

ية  ذا الأمر لا يتطلب الوجا ضور، ومنه فإن  ليف الأطراف با     .805لا يتطلب ت

 
.  18مكرر  458راجع المادة - 803   من ق. ا.م المل

. 1517راجع نص المادة  804    من قانون الإجراءات المدنية الفر

لت ،  طيب قباي  805 م عو   .114، المرجع السابق، صكر
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أنت إ  الإشارة  ي،جدر  القانو النص  غياب  و  يصدر    الآراء  اختلفت  ه  الذي  ل  الش حول 

عمالا لأن  806عليه الأمر، حيث يرى البعض  و  قواعد الأوامر ع عرائض، فإه و ل المناسب  ن الش

ل ش ضة  صدوره   قانون  عر ا   عل المنصوص  العامة  للقواعد  وفقا  ا  قبول شروط  ستو   ،

ام التحكيمية بالصيغة الإجراءات   ة، حيث أن إيداع الوثائق لا يكفي لأن تصبغ الأح المدنية والإدار

عمل   وقيامه  القا  شاط  ك  تحر يتم  وح   ، القا من  أمر  اصدار  من  لابد  بل  التنفيذية، 

ا عمل مادي. عدو سوى أ ي، لابد من تقديم طلب، ذلك أن عملية الإيداع لا    قانو

ن يرى آخرون  كم،   ،807 ح أنه  حالة قبول الطلب ع القا أن يقوم بالتأش ع ا

اف أو التنفيذو حالة ا ب الأمر الرافض للاع سب         .لرفض وجب عليه أن يقوم ب

بأن   القول:  يمكننا  النقطة  ذه  تتحدد  و  بالتنفيذ  الأمر  اصدار  بصدد  القضاء  سلطة 

ا ا   توافر الواجب  الشروط  منبالبحث   والتحقق   ، التحكي ال    توافر  كم  ليات  الش

بالتنفيذ،   ا المشرع ح يصدر الأمر  لية، يوعيتطل الرقابة الش ذه  القا أمره  ند قيامه  صدر 

   .بالتنفيذ

امشه ع   أو  كم  التأش ع أصل ا التنفيذية، فبعد  سليم الصيغة  أما فيما يخص 

إ الإشارة  سبق  كما  نفيذه،  ب ورة الأمر  مم رسمية  ة  الضبط  أمناء  س  رئ سلم  أعلاه،  ليه 

ا. كم التحكي للطرف الذي يطل   بالصيغة التنفيذية ل

ب لية، وال ت الاعتماد ع القواعد الإجرائية ا صول ع الصيغة التنفيذية و عد ا ع و

الأ تنفيذ  الوطنية  والقرارات  ام  المادة  ـح ا   عل المنصوص  المدنية    من  601،  الإجراءات  قانون 

ناة   المست الأعمال  غ  التنفيذ   يجوز  "لا  أنه:  ع  نصت  والذي  ة،  إلا  والإدار القانون  بنص  

ورة بالصيغة التنفيذية ة من السند التنفيذي، مم   ...".بموجب 

ي  03-06  لقانون رى، أنه لابد من الرجوع إ ان ضر القضا نة ا من  رغم  ال، فب808المنظم لم

حيث   من  وثيقة  تبقى  صلته  لأن  كمة،  با اص  ا ي  القضا الاختصاص  يدخل   لا  ذا  أن 

 
  .227، المرجع السابق، صعمر  زودة   806

807ALLIOUCHE-KARBOUA-MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial international en 
Algérie, O.P.U, Alger, 2010, p.73. 
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الات المتعلقة بالتنفيذ الات لابد من  القوة العمومية، و حالات أخرى الإش عض ا ، ففي 

ا للأمر القا بالتنفيذ   .لا بد من الامتثال ج

اف أو إ -2  : نفيذالت برفض صدار أمر برفض الاع

التنفيذ    أو  اف  الاع برفض  أمره  القا  ة  ايصدر  المطلو الوثائق  ا  ف ون  ت ال  الة 

ا شروط المادة   الرافض    1051والمودعة لا تتوافر ف ب أمره  سب القا ب قوم  ا. و السالف ذكر

. للاع   اف أو تنفيذ حكم التحكيم الدو

الإشارة التحكيم   ،تجدر  القضايا  من  نالك  أن  التقيد  إ  بوجوب  ا  موضوع علق  ال  ية 

ي يصدر القا الوط الأمر بالتنفيذ    نيةالقانو بالشروط   عرض الطلب إ الرفضل لا  ، ومن  و

ذه القضايا، قضية شركة ال ن  ن للغرب ضد شركة رازنو أنبورة،ب ان المبدأ أنه لا يجوز    د وقد 

نفيذ القرارات تصة، أن تأمر ب ة القضائية ا ا الشروط    ل التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت ف

ا بالمادة   ورك    4/ 2من قانون الإجراءات المدنية، والمادة    18مكرر    458المنصوص عل من اتفاقية نيو

ا ية وتنفيذ اصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجن   .ا

خ    326706رقم    حيث صدر قرار سم    29بتار كمة العليا  2004د ا    ،عن ا المدنية،  غرف

خ  الطعن شكلا و الموضوع نقض و   قبول  منطوقه    جاء   2002/ 14/07بطال القرار الصادر بتار

و ران  و قضاء  مجلس  أخرى  من  يئة  من  مشكلا  لس  ا نفس  أمام  والأطراف  القضية  حالة 

ا من جديد ف القضائية ع عاتق المطعون عل  ،للفصل ف   يه. طبقا للقانون مع جعل المصار

ا أن تجعل   ،يت من المثال السابق ل الشروط السالفة الذكر من شأ عض أو  أن غياب 

كم المودع، وأن   و ا ية  القا يرفض الأمر بالتنفيذ، ذلك أن موضوع الأمر بالتنفيذ  اللغة العر

كم التحكي المو  نفيذ ا سبة للأمر ب اكم، ووجود اتفاق التحكيم ضروري بال   . 809دع  لغة ا

 
 

ي،  2006فيفري  20لـ الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ   03-06قانون  808  ضر القضا نة ا ،  14، ج ر عدد يتضمن تنظيم م

خ ص   .2006مارس  08ادر بتار

ش، المرجع السابق، ص 809   . 81أحمد محمد حش
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أن   ديثة،  ا صورته  بالتنفيذ   الأمر  نظام  ظل  تملك   لا  القضائية  السلطة  قوم تإن 

كمبمراج ذا من حيث الموضوععة ا   .810، و

الإشارة أن    ،تجدر  الدإ  الاتالاتفاقيات  ا ذه  ذكرت  الأخرى  ا  ولية   وم اتفاقية  ، 

ورك لعام   ذه،عرضت وال  ،  1958نيو حمل القا ع رفض  تسبابا  أ  ذكرت  الات الرفض 

اف والتنفيذإصدار الأم    . 811ر بالاع

 الثالث المطلب 

اف والتنفيذ الأ عن إصدار  الآثار الناتجة   مر القا بالاع

فيم بإرأينا  سيفصل  الوط  القا  أن  سبق،  تنفيذ    ىحدا  طلب  نظره   عند  ن  ق الطر

وموافقت قبوله  يصدر  أن  فإما   ، الدو التحكي  كم  برفض  ا يأمر  أو  التنفيذ  أمر  بإصدار  ه 

  التنفيذ.

الأمر   إصدار  موافقة  عدم  أو  موافقة  من  المتضرر  للطرف  يمكن  ن،  الت ا ن  ت أمام 

القضاء    بالتنفيذ من  يطلب  ؤديأن  و التحكيم  نا   مراقبة حكم  التنفيذ   القا  المراقب   دور 

ي  (الفرع ناف من ممن الثا ذا قابل للاست يل)، لكن أمره   (الفرع الأول).   مه الت

 

  الفرع الأول 

اف و  ناف أمر القا المتعلق بالاع   التنفيذ است

أولا التوضيح  اف    ،يجب  بالاع القا  الأمر  ناف  است ن  ب م  قد  زائري  ا المشرع  أن 

ناف  مادة من قانون  ل است اف والتنفيذ، حيث أورد  ناف الأمر برفض الاع والتنفيذ وكذا است

ة،  الإ  المدنية والإدار و   ذا ولم تم كلاجراءات  ي ال  الة  ا ن  ن ب التحكي  المادت كم  ا ا ن ف

ارج.  كم التحكي صادرا  ا ا ا ون ف الة ال ي زائر وا   صادرا  ا

 
اصة الدولية، المرجع السابق، صحفيظة  810 ام التحكيم الصادرة  المنازعات ا داد، الطعن بالبطلان ع أح   . 237السيد ا

ورك. 05/01المادة  811    من اتفاقية نيو
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اف والتنفيذ   ناف الأمر القا بالاع   أولا: است

اف والتنفيذ القا بالاع ناف الأمر  و يختلف عن    عد است ناف من نوع خاص، ف است

اف ورفض التنفيذ  ناف القا برفض الاع ع أنه: "لا يجوز    1056، حيث نصت المادة  812الاست

الات التا اف أو بالتنفيذ إلا  ا ناف الأمر القا بالاع ذه المادة   است لية: (...)"، وقد جاءت 

ام التحكيم الدو   . باب تنفيذ أح

زائر لا يمكن بأي حال أن يطعن                  نفيذ حكم التحكيم الدو الصادر با إن الأمر القا ب

بفيه،   ق من طرق الطعن عملا  أي طر أنه لا يقبل  الثانية  1058المادة  ذلك  ا  ، وال تنص   فقر

نفيذ حكم التحكيم الدو المشار إليه أعلاه أيع أنه طعن، غ أن  : "لا يقبل الأمر الذي يق ب

عن   كمة  ا تخ  أو  التنفيذ  أمر  الطعن   القانون  بقوة  يرتب  التحكيم  حكم  ببطلان  الطعن 

  الفصل  طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه".

طعن   موضوع  ون  ي أن  يمكن  زائر  با الصادر  الدو  التحكيم  حكم  أن  من  الرغم  و

ا  المادة الات المنصوص عل ،  1058، كما نصت عليه الفقرة الأو من المادة  1056  بالبطلان  ا

و منع  نا وا و يع الوقت من الطرف  لأن الغرض  وسيلة للمماطلة وتض استعمال طرق الطعن 

ق الطعن ببطلان حكم   و طر ق طعن واحد فقط و زائري ع طر س النية، لذا أبقى المشرع ا

زائر.   ا الصادر   االتحكيم  ذا  أن  القا  إلا  الأمر  الطعن   القانون  بقوة  يرتب  لطعن 

كمة عن الفصل  طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه.   بالتنفيذ، أو ح تخ ا

المقارنة يل  س تناول   ،ع  الفر  فقد  نفيذ مسألة    ،القانون  ب القا  الأمر  ناف  است

وذلك   سا،  بفر الصادر  الدو  التحكيم  الإجراحكم  قانون  المدنية    سنة ءات  المعدلة  صيغته     

التنازل   ق خاص، يجوز للأطراف  أي وقتع أنه:" بموجب اتفا  1522، حيث نص  المادة  2011

  عن الطعن بالبطلان.صراحة  

ناف   م دائما است الة، يمك ذه ا التنفيذ لأحد الأسبا  ا  المادة  أمر  ب المنصوص عل

1520 .«… 813  

 
لت ،  طيب قباي  812 م عو   .171، المرجع السابق، صكر

813  : سية كما ي ، إذ جاء النص باللغة الفر   ذا حسب ترجم
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ا التنازل  ما يلاحظ من نص  التنفيذ  حالة  أمر  ناف  مكنة است ا منحت للأطراف  أ لمادة 

ن. ق م من الطر نا اختيار ما يناس       عن الطعن بالبطلان، أو مكنة الطعن بالبطلان، فللأطراف 

اف والتنفيذ ثانيا: الطعن    . الأمر برفض الاع

اف أو برفض التنفيذ قابلا ون الأمر القا برفض الاع ذا ما نص" ي ناف"،  المشرع    عليه   للاست

المادة   زائري   الأمر    1055ا ناف  است انية  إم بخصوص  ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  من 

اف أو رفض التنفيذالقا   . برفض الاع

زائر   ا حكم التحكيم صادرا خارج ا ون ف الة ال ي ن ا ولم يرد  ذات النص التم ب

نافأو صادرا ف ون الأمر بالرفض قابلا للاست  .ا، إذ ي

ناف ضد    ق الاست م القول بأن:" فتح طر لت كر عو ذا ما دفع الأستاذين طيب قباي و و

ل الفرص من أجل الوصول إ تنفيذ حكم التحكيم التجاري  ب  اتجاه استغلال  ذا الأمر يذ

وتنف به  اف  الاع رفض  لأن  فعاليته،  وتحقيق  يل  الدو  س ع  محددة  حالات  إلا   ون  ي لا  يذه 

صر  ورة ا س الاست 1056 المادة  المذ مكن تأس الة  ناف من نفس القانون. و ذه ا ع أي  

ناف  القواعد العامة"  ناف عام مثله مثل الاست   .814وجه من الأوجه، لأنه است

ي    الفرع الثا

   التنفيذ  الوط دور القا

ا للقا  التنفيذ، إلا أنه يمكن    بالرغم من أن ون حصر ون للمحكمالاختصاص ي  أن ي

ام  م    دور  سبة للقضاة فإ التنفيذية، فبال العملية  الرقابة  ون  يمارس  القانونية  ل الأنظمة   

 
 

« Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au 
recours en annulation. 
Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exéquatur pour l’un des 
motifs prévus à l’article1520. 
L’appel est formé dans le délai d’un moins à compter de la notification de la sentence revêtue 
de l’exéquatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en 
conviennent autrement ».     

لت ،  طيب اي قب  814 م عو   .117، المرجع السابق، صكر
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ا  نظام التحكيم أو   شكي عد ذلك  ا، ولا  نفيذ ام التحكيمية بمناسبة إصدار الأمر ب ع الأح

ا  ذلك البلدقلة ال ع    .  ثقة ال 

ون   ل التنفيذ،بل  م   دور مية  أ من  بالرغم  ن  كم محدودة    ا بضوابط  قضاة 

بًا،   تقر محدودة  غ  إجرائية  عن  فوصلاحيات  الناشئة  قائق  ا تحديد  م  م يُطلب  ما  ا  ً كث

قانون  تطبيق  م  م طلب  و مطلقًا،  ا  ل يتعرضوا  لم  ال  الثقافية  قبل،    التفاعلات  من  يروه  لم 

وادة من   م بلا  تم تضليل م، و م ئون ف س الذين غالبًا ما  م  مع زملا إ جنب  جلسون جنبًا  و

الثقافية  لفية  ا نفس  ون  شار لا  م  و ن،  انب ا كلا  من  اء  ا ود  والش ن  ام ا قبل 

ود    .815للش

  ، القا ا  يمارس رقابة  من  لابد  ان  القضلذا  رقابة  صور  نوع  كم  وت ا ع  الوط  اء 

ام التحكيمية  ذه الرقابة، فقد يراقب التنفيذ الأح دف من وراء إعمال  التحكي ع حسب ال

أجل   من  الوط  للقانون  ا  ام اح ومدى  ا  توافر الواجب  الشروط  من  التحقق  دف  قا 

ام التحكيمية  اف وتنفيذ الأح ون رقابته التأكد من حسن أداء  ، و 816الاع ن لوظيفقد ت كم م ا

        .817ة بالإجراءات أو ح باتفاق التحكيموالمتعلق

أن   يمكن  رقابة  كما  ون  أخرى ات زوايا  من  التحكيمية  ام  حكم لأح القا  يراقب  فقد   ،

ة النظام العامالتح   و بمناسبة الطعن بالبطلان.أ  كيم من زاو

التنف العملية  كم   ا يلعبه  الذي  بالدور  علق  ما  امه  أما  اح بمدى  يتعلق  و  ف يذية، 

العقد، وكذا   م والرئ من  زء الأ ا تنفيذ ا تم ع أراض لقواعد النظام العام للدولة ال س

اع من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات،   ام قواعد النظام العام للقانون الذي يحكم ال اح

امه   امه لقواعد النظام  لقواعد النظام العام للدولة ابالإضافة إ اح كم أو اح ا ا ل صدر ف

كم.ال  العام للدولة   ا ا نفذ ف   س

 
815 L. Kidane Won, op.cit., p.236-237. 

القضائية  حفيظة   816 الرقابة  داد،  ا ة،  السيد  الإسكندر  ، ام ا الفكر  دار  والوحدة،  الازدواجية  ن  ب التحكيم  ام  أح ع 

 . 06، ص2003

  .07المرجع نفسه، ص 817
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ل من القا الوط               ن دور  ب ي س كم التحكي من حيث    وفيما يأ  عملية تنفيذ ا

العام النظام  ة  زاو من  التنفيذ  ا  (أولا)رقابة  الرقابة  من  ثم  .لممارسة  ة  زاو من  القا    ...طرف 

  . ثانيا)(

ة النظام العام       أولا: رقابة التنفيذ الممارسة من طرف القا من زاو

فمن   ام،  الأح لتنفيذ  فعالة  تداب  وجود  عدم  المتمثلة   الواسعة  لة  المش إ  بالنظر 

قة الأك شيوعًا ل ل الطر ما يتم تجا أنه ر ش  أالمد التنفيذ تنفيذ  التحكيم، أي من خلال  ام  ح

اكمع   ق ا    .818الوطنية  أصول الطرف المتخلف عن طر

يبقى   التنفيذية،  بالعملية  ا  قيام القضائية   كمة  ا ا  عتمد ال  قة  الطر انت  ما  وم

ا رقابيا بالدرجة الاو ان ذلك من خلال رقابة التنفيذ الممارسة من طرف القا من   ،دور سواء ا

ة النظام العام أو رقابة البطلان ة النظام العام أيضا.  زاو     من زاو

ا   ع عن الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ال يرتكز عل ان النظام العام  لما 

الدولة ال819كيان  القواعد  من  جملة  له  فإن  مجتمع    دف   ،  داخل  العامة  ة  المص تحقيق  إ 

ن ديدات أو  وذلك من خلال  ،  820مع  .821عارض مع مصا الدولة حماية النظام الداخ من أي 

زائري  ا المشرع  جعل  الذي  الالأمر  ية  العر ن  القوان عض  مثل  مثله  بفكرة    ،  أخذت 

الدو  العام  ة،  822النظام  المدنية والإدار قانون الإجراءات  الدو  عت   العام  ع    النظام  قيدا 

ن الأسباب ال ام التحكيمية الدولية ومن ب اف وتنفيذ الأح االاع  وقبل ذلك .  823 تؤدي إ بطلا

 
818 HAZARIKA Angshuman, op.cit., p.132-133. 

ر مصطفى محمود، المرجع السابق، ص 819   .290ما

ديثة"،   820 ات القضائية ا ي ومدى توافقه مع الاتجا س، "النظام العام والتحكيم  قضاء محكمة تم د محمود مصطفى يو

ي، العدد  اديمية شرطة د   .139-138، ص2005، السنة الثالثة عشر، 02مجلة الأمن والقانون، أ

لت  821 م ك  عو ة النظام العامر   .72"، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-، "الرقابة القضائية ع حكم التحكيم الدو من زاو

مادته  - 822 ي،   اللبنا القانون  المثال  يل  س ع  نذكر  ن  القوان ذه  ن  ب بالقرارات 814/1من  ف  ع " أنه:  ع  تنص  ال   ،

أ إذا  التنفيذية  عطى الصيغة  العام  التحكيمية و ة للنظام  تكن مخالفة بصورة وا ا ولم  ا وجود يتذرع  ص الذي  ت ال ث

رقم   ا  الاش المرسوم  ديد،  ا المدنية  اكمات  ا أصول  قانون   ." خ    90الدو عدد  16/09/1983بتار الرسمية  دة  ر ا  ،40  ،

خ    .06/10/1983الصادرة بتار

ن:  823   .1056و1051أنظر المادت
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شر  بموجب   ال للأمر  09- 93المرسوم  والمتمم  المعدل  الإجراءات  66-154،  قانون  المتضمن   ،

  .الدو المدنية، الذي تضمن تنظيم التحكيم التجاري  

المادة   نصت  بالقرارات    17مكرر   458إذ  زائر  ا اف   الاع "يتم  أنه:  ع  الأمر  ذا  من 

اف غ مخالف للنظام العام التحكيمية ا ذا الاع ان  ا، و ا وجود ت من تمسك  لدولية إذا أث

 .   الدو

ذه القرارات  دائرة   كمة ال صدرت  س ا زائر، من لدن رئ عت قابلة للتنفيذ  ا و

تراب   التحكيم موجودا خارج  ان مقر محكمة  إذا  التنفيذ  س محكمة محل  ا أو من رئ اختصاص

م ة ".ا   ور

ا  ،والملاحظ ن حالات أن مخالفة الأح عت من ب م التحكيمية لقواعد النظام العام الدو 

ذا طبقا للمادة   ام التحكيمية، و ، ال أحالت ع تطبيق  25مكرر    458الطعن بالبطلان ضد الأح

ما نصت عليه23مكرر  458المادة   إ  اح  23مكرر    458المادة    . بالإضافة  أن عدم  النظام  ع  ام 

ناف ا با من أسباب است عت س اف والتنفيذ.العام    لأمر القا بالاع

الذي   وم  المف أن  م"  كر لت  عو " الأستاذ  يرى  المسألة،  ذه  من  القضاء  موقف  غياب  و 

، دون أن   ناه القا للنظام العام الدو يجب أن يتما مع التحكيم التجاري الدو يجب أن يت

ن    الاعتمادد  يصل إ ح ع ، بل يجب أن يأخذ  العام ع الدو النظام   الاعتبارالك ع النظام 

س  ذا النظام العام قيد فع وحقيقي ع حكم التحكيم ول كما –العام الداخ للدول وأن يأخذ 

"-وصفه البعض  .824"مجرد تحفظ خال من أي مضمون ومع

الدولة، جالب  أن    ،إذن  القول   نايمكن اصةقا  ا العدالة  إ  الدولة ف  .السلطة    قا 

التنفيذ،   سلطة  التحكي  كم  ل منح  عندما  ذا  و التحكيم،  خدمة  ا   ووضع سلطته  منح  قد 

التحكي كم  ا للتحكم   إجراء  التنفيذ  إجراء  تقديم  إ  نميل  ما  تتم  و  ،فغالبًا  الواقع،   

ذه السلطة ل نادر  ممارسة  اف  ش ل   إذا ما تم الاع من ناحية أخرى،  ،  والتنفيذ بدون أية مشا

ل عفوي، دون  ش ام  أوامر قانونية رسمية من قبل الأطراف المتنازعة  يتم تنفيذ العديد من الأح

 
لت  824 م  عو ة النظام العام، كر   .76-75، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة-الرقابة القضائية ع حكم التحكيم الدو من زاو
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ذه الدول،ممارسة أي س ا من قبل قضاة  ام، ال يُمنح  لطة عل من ناحية أخرى، فإن معظم الأح

ا أي ا سلطة التنفيذ، لم تتم مراقب   .825ضًا ل

سور    نؤكد وف نا بما كتبه ال ناك   :أنه  عل انصاف  و ،  J.-B. Racineحدي لم يكن 

ولة   ار استخدام السلطة ا ار من طرف الدولة للعدالة وأن الدولة لم تمارس سوى احت أي احت

ا قانونا، أي التنفيذ.    ل

 « Aucun monopole de l’état sur la Justice et que l’état exerçait 
seulement un monopole sur l'usage de la force, C’est-à-dire de la 
contrainte ». 

كم، بالرابط الوحيد                /ا ي القا ل من الثنا مة ال Arbitrandumإذ يرتبط  ، أي الم

اص وتفضيله وترقيته، باختصار من أج ماية القا ا ا القانون لقا الدولة  ل حب  يمنح

  .826التحكيم

ة مقر التحكيم    ثانيا: رقابة التنفيذ الممارسة من طرف القا من زاو

مية         ن الأسباب ال أدت إ ضعف أ قر التحكيم  مجال تنفيذ حكم التحكيم يرجع  مإن من ب

 ، التحكي كم  تنفيذ ا التنفيذ بإجراءات  صري لدولة  ن: الأول يتمثل  الاختصاص ا ب إ س

صوص. ذا ا ي فيتمثل  إنتفاء التدخل الضروري لدولة المقر   ب الثا   أما الس

صري لقا دولة التنفيذ:  -1   الاختصاص ا

ستأثر به القا المطلوب إليه التنفيذ، وعليه                  كم التحكي أمر  من المعلوم أن تنفيذ ا

ميته فحسب إذا   و كذلك المقر الذي ينفذ فيه  يمكن أن يحتفظ مقر التحكيم بأ ذا المقر  ان 

س مقر الت ا باعتباره مقر التنفيذ ول س مية يك انت تلك الأ ن  كم و  حكيم. ا

 
825 LOQUIN Eric, op.cit., p.30. 
826 Ibid. 
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كم ومقر    س اتفاق مقر صدور ا ام التحكيمية الدولية ل إن الأصل  مجال تنفيذ الأح

عض أو اختلاف القضاء الذي قام ما عن  كم التحكي عن   التنفيذ، بل الأصل اختلاف بإصدار ا

 . 827يتو تنفيذهالقضاء الذي  

سليم بالاختصاص   ن مقر التحكيم ومقر التنفيذ، مما يجعلنا نقول بأن: ال تتعقد المقارنة ب

المقر   لدولة  قاصر  صري  يوجب  ا التحكي  كم  ا ضد  ة  الموج البطلان  دعاوى  بالفصل  

سليم بذات الاختصاص لقضاء دولة التنف  يذ. ال

الدو    القانون  قواعد  من  قاعدة    ، القا دولة  لقانون  الإجراءات  مسائل  خضوع  إن 

الاتف مختلف  ا   عل والمؤكد  اص  ام  ا بأح اف  الاع شأن  ورك  نيو اتفاقية  الدولية  اقيات 

الدول  ا ورعايا  الدول  ن  ب ثمار  الاس منازعات  ة  سو شأن  واشنطن  اتفاقية  ية،  الأجن ن  كم

).الأ  ية للتحكيم التجاري الدو             خرى، وكذا اتفاقية جنيف (الاتفاقية الأورو

 انتفاء التدخل الضروري لقضاء المقر:  -2

القاعدة                انتفاء  الأك سوى دور احتياطي، وذلك عند  له ع  س  التحكيم ل إن قانون مقر 

ون   ط ألا ي ش اتفاق الأطراف، كما  م اختيار قانون المقر المستقلة من  اع قد سبق ل ال أطراف 

  ليقدم القواعد الفنية ال تنطبق ع التحكيم.

مة المساعدة  التحكيم الذي يجري  اقليمه                 كما يمكن أن يفيد قا مقر التحكيم  م

ون القا ا الأفضل وضعا   ذا إذا لم يختار الأطراف سلطة أخرى، ي .  للقيام بذلكفقط، و

يمكن   الذي  القا  أنه  كما  والتحفظية،  الوقتية  بالإجراءات  للقيام  سب  أ ا  فالقا 

بالفصل   تص  ا القا  ون  ي إذ  ي،  تنازع الاختصاص القضا مسألة  الاعتماد عليه فيما يخص 

  مباشرة.

يمك               المقر  دولة  لقضاء  الضروري  الانتفاء  أن  إ  الإشارة،  أسباب، تجدر  لعدة  عود  أن  ن 

قوق   عدام وجود الأموال أو ا ا، أو ا يل المثال: إنتفاء إقامة أي من طر التحكيم ف نذكر ع س

 
ام التحكيم الباطلة الصادرة  827 رة، حسام الدين فت ناصف، تنفيذ أح ية، القا ضة العر ارج، دار ال   . 26، ص2005 ا



 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[233] 

 

ا ذا    .محل التنفيذ ف ساؤل و   عن منح القا سلطة الفصل     مجال الرقابة  قد يحمل إ ال

اع   ؟828ال

ا            اعإن  وال المقر  ن  ب الرابطة  بدولته  عدام  توجد  الذي  ا  القا  نظر  دون  يحول  لا   ،

أفضل   لأنه   بباسطة  اص،  ا اقليمه  ع  كم  ا تنفيذ  رفض  لطلب  ستجيب  أن  أو  الأموال، 

  .829وضع لتقدير شرعية التحكيم

 
 حسام الدين فت ناصف، المرجع السابق، ص37.  828

 المرجع نفسه.  829
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ي    الفصل الثا

ام التحكيم  ق الطعن  أح   اختصاص القا بالرقابة عن طر

آخر    إ  الأطراف  يصل  حيث   ، التحكي كم  ا صدور  التحكيم   قضاء  مية  أ تتج 

فيه المق  الأمر  التحكي  كم  ا بحيازة  ا  برم التحكيمية  العملية  مراحل  من  أنه    ،مرحلة  إلا 

يه ما يوجب ال ع ، الذي  من طرف القا  عمال الرقابة  إ عن فيه، لذا لابد من  طيمكن أن  الوط

كم التحكي بصبغة التنفيذ صبغ ا ف و  .ع

بحكم  إن              اف  الاع وعدم    عدم  القانون   تنفيذه التحكيم  أو   زائري  ا القانون  سواء  

ع المصري مثلا، ،المقارن  شر ناف، عة أي لة وسائل المراجمسأ يث ال يح إجراءات الطعن والاست وت

وم   ا للطرف  الوسائل  إذه  وء  ال الوطقاال   عليه  لأ   كم،  ا القا  ن  س    مثل  ل

من   طأمحصنا  أ  ا من  الرغم  يجع  الوطنية  ن  القوان أن  الأ ب  ع  تنص  ام  ن    لردع   اللازمةح

عن تضمن للطرف غ الرا  طن سبل ال، فإاسرمن جانب الطرف ا التأخأساليب و مراوغات 

التحكياب السبلب  بالاحتجاج  ،حلا  كم  ذه  ا  يولد  ما،  وجود  ن  تأث كم ا ع  ذين  ل ا  رادعا 

مشعرون   عد ا  بأ ديد" مراجعة ما  ي كم  تحت " ا  . ال

ذه   النظر  ة  ا   ،من وج ذه الوسائل وأخضع ن بإتاحة  عات والقوان شر عض ال ت  عن

ن، إذ يباشر القا الوطلفة من الرقابة لأنواع مخت كم ت من وضعية ا غية التث ذا  ذه    ، و

ندا إ وسائل   لول دون تنفيذه لاحتوائه ع ما يمنع  إبالرقابة مس كم التحكي وا  ذلك. طال ا

بالبطلان  ع  و    الطعن  للطعن،  ن  ق طر ع  زائري  ا المشرع  اعتماد  ان  الأساس،  ذا 

قا مباشرار باعتبا الوط  ه طر القا  ا  وء  ال   . 830يمارس وظيفة إصلاحية   باعتباره، من خلال 

بعدا ط ا  رقا أخرى  مس بعاد اعتمد اتفقت ع اس عات من  شر ال نالك من  إذ  ن مقارنة،  قوان

 
الوظيفة   830 ا  ف اجع  ت التحكي  كم  ا ا  ل يخضع  ال  الطعن  طرق  أن  داد  ا السيد  حفيظة  الأستاذة  ترى  مخالف:  رأي   

ذه الطرق. حفيظة ال  داف أخرى ل ال للإفصاح عن وظائف وأ تاركة ا داد، الطعن بالبطلان  الإصلاحية أو التعديلية  سيد ا

ام التحكيم الصادرة  المناأع  اصة الدولية، مرجع سابق، صح     .09زعات ا

الأستاذة   إليه  بت  ذ كما  غائبة  الإصلاحية  الوظيفة  فإن  التحكيم،  حكم  مراجعة  يمكن  لا  أنه  ما  و بالمراجعة،  يتم  الإصلاح  إن 

داد.   حفيظة السيد ا
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ق   طر بإتاحة  الداخ  التحكيم  الأخرى   الطعن  طرق  يخص  فيما  اختلفت  ن  ح المعارضة،  

ناء  الطعن بالا  است ن أو  عض القوان ناف كقاعدة   ن أخرى ست ن أخرى   قوان ، كما توجد قوان

ق اطلاقا ذا الطر ن  831لم تتح مثل    تج الطعن بالنقض.  ، كما توجد قوان

زائري    ا للمشرع  سبة  الداخ  ،بال بالتحكيم  علق  للطعن:    ،وفيما  ن  ق طر نالك 

الداخ التحكيم  حكم  ناف  أ  است زائبحيث  ا القانون  كقاعدة، ن  ناف  بالاست الطعن  أجاز  ري 

ناف أمر رفض التنفيذ.    كما أجاز أيضا است

ف    ، الدو بالتحكيم  علق  ما  الطعن   إأما  ن:  طعن ن  ب م  زائري  ا المشرع  ام  أن  ح

زائر ا خارج  الصادرة  الدولية  الأ   ،التحكيم  ناف  باست كم وذلك  ا تنفيذ  برفض  القا  مر 

ناف الأ الصا زائر واست كم الصادر خارج ا نفيذ ا زائر، وكذا الطعن  مر القا ب در خارج ا

ام التأ   ق دعوى البطلان.ح زائر عن طر   حكيم الدولية الصادرة  ا

ا،   حقيقة     مجمل القول، أن الوسائل المتاحة للطعن المتمثلة  الطرق السالف ذكر

ذه الطرق  محل اختلاف  الكث ر تنازع  بطلان االأم ، ع الرغم من أن  من كم التحكي

ن وال ديث عنهالقوان عات والأنظمة كما سبق ا   .شر

  المبحث الأول 

ام التحكيم أ وسائل الطعن المعتمدة    ح

كم  يراقب   ا الوط  صومة    القا  ا أطراف  ام  اح مدى  حيث  من  التحكي 

قانالتحكيمية   وضعه  رقابة ما  يمارس  كما  ينفذ،  ح  شروط  من  ة  والإدار المدنية  الإجراءات  ون 

ناف أوامر التنفيذ خاصة والطعون بصفة عامة    .832أخرى عند رفع است

 
و الطعن بالبطلان وذلك  نص المادة  831    تحكيم المصري.من قانون ال  52أجاز المشرع المصري طعنا واحدا و

قانون  " ،  فت  طيطوس  832  ضوء  ع  التحكي  القرار  مراقبة  القا   المدنية    08/09دور  الإجراءات  قانون  المتضمن 

ة   . 143، ص 02/2014، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد "والإدار
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ان   أ لطرق ووسائل   ، إنه لمن الضروري بما  الطعن    أن ي ن لدى  أ  قانونية  كم ام ا ح

  ، ناللا قوق    ا ناضمالقضاء الوط م منّ ة  إليه وحماي  جئ ن،  ل كم و ا ا س بالإضافة إ اعتبار

و  ام التحكيمية من حيث   ا ملزمة. اشفة للأح

إتاحة   مية  أ الرغم من  للطعن  و التحكيم   ،طرق  لطبيعة  ا مراعاة  بد من حصر أنه لا    إلا 

ه عن القضاء الو   أولا، ة  الإ ا من  مالط بال تم لول، و جراسر مراعاة  ءات توصل إ أسرع ا

كم معرض   ون العمل الذي يقوم به ا  .833ثانيا   للأخطاءل

زائري، أن المشرع قد اعتمد     ة ا بدو من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدار و

سبة للتحكيم    .834و والتحكيم الداخ التجاري الدطرق مختلفة بال

، من الوا أن المشرع لا   اص  نص يتعلق بالتحكيم الدو  يمكنه الإبقاء  النظام ا

النظام  يقدم  بحيث  اكم،  ا قرارات  الساري   النظام  ذلك  من  أقل  وح  الداخلية،  بالقرارات 

ل خاص  الطعن  طرق   .ش

النظام،  نفس الوقت الذي يحافظ فيه ع الطعن بالنقض ضد     ام  "ذا  يئات أح ال

بناء الصادرة  قرار    القضائية  إلغاء  طلب  نافع  الاست أو عند  أو رفض  "  تحكيم  منح  أوامر  ضد 

س بطرق الطعن الكلاسيكية الأخرى، ومن ناحية أخرى،   عض ما  ناء  اف أو التنفيذ، باست الاع

ددة لقرارات التحكيم الدولية  .835يحتفظ بطرق الطعن ا

سبة للتحكيم الد   عتمد فيه ع طرق الطعن التقليدية  ،وبال ا فيما ال الذي لم  اعتمد

الطعن   ،يخص  الدو التجاري  التحكيم  ام  أح للطعن      واحدا  قا  طر كم   إذاواعتمد  ا ان 

زائر، ذلك   زائرصادرا  ا كم الصادر خارج ا نما أي طعن    لا يقبل   أن ا زائري، ب  الإقليم ا

 
 833   : لت ، طيب  قباي  نفس المع م عو   . 7ات، المرجع السابق، ص. ع بر 115، المرجع السابق، صكر

، راجع:  لتفصيل أك حول   834  ن التحكيم التجاري الدو والتحكيم الداخ كربودي  معاي التفرقة ب ن  "،  بو معاي التفرقة ب

ي والتحكيم التجاري، الإصدار الرق " التحكيم التجاري الدو والتحكيم التجاري الوط ، العمل القضا لس الأع ،  ، دفاتر ا

  .10-04، ص2005 / 07 العدد
835 TRARI-TANI Mostefa, Droit Algérien de l'Arbitrage Commercial International, BERTI 
Editions – Alger, 2007, p.165. 
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تنفيذه رفض  أو  به  اف  الاع رفض  الأول)  يمكن  يمكن    ،(المطلب  أنه  كما  أمام ذا  ناف  الاست

ي   لس القضا الأ ا التجاري   التحكيم  اف بحكم  كمة  مسألة الاع س ا مر الصادر عن رئ

ي)  الدو وتنفيذه   . (المطلب الثا

  المطلب الأول 

ناف كم التحكي و رفض تنفيذ  أوامر تنفيذ أ الاست   ا

عات                 شر وال ن  القوان من  الكث  إتتفق  عدم  الأ ع  الطعن   اف  جازة  بالاع القا  مر 

الأ  التحكيمية  وتنفيذ  ام  تنفيذح دون  ة  الأخ ذه  تبقى  لا  الطعن     ح  جازة  القا  الأ و مر 

اف والتنف  .يذبرفض الاع

خلال              من  ةقانو   أما  والإدار المدنية  الإجراءات  ز ف  ،ن  ا المشرع  أن  ن  يت  ب م  قد  ائري 

ناف  الأ الأ   الاست وتنفيذ  اف  بالاع القا  والا مر  التحكيمية  ام  برفض ح القا  ناف  ست

وت اف  الأ الاع التحكيمية،نفيذ  ام  قد    ح بذلك  ون  المادة  و بنص  الأ   1057سمح  ناف  مر  باست

ي  أجل  القا برفض التنفيذ ع مستو  لس القضا ر. ى ا   ش

توجد ما  نادرا  الواقع،  بخصوص    نافات  الأ أو   است وتنفيذ  اف  للاع رافضة  الداخليةامر  ام  ،  ح

عتمد  رقابة الأ وذلك بصفة خاصة    ن ال  ق الطعن بالبطلانالقوان ام الداخلية طر     .836ح

  الفرع الأول 

نافأسباب  اف  مسألة الطعن بالاست  التنفيذ  الاع

الأ                   للطعن   اما  قا  طر زائري  ا المشرع  اخول  وتنفيذ  مر  اف  الاع مسألة  لصادر  

و عبارة ، و التحكي كم  التحكيم    ا النظر  حكم  و وسيلة لإعادة  ثابت للأطراف، و عن حق 

يح   ناف خاصالداخ بالإلغاء أو التعديل أو الت ناف الموجه ضد    ، عن است ع عكس الاست

ر الأ  أو  اف  الاع برفض  القا  التنفيذ،مر  المادة  فض  نصت  الإجراءات  1056  فلقد  قانون  من 

ة   الإدار عالمدنية  زائري  "  ا ناف    أنه:  است يجوز  بالتنفيذ  الأ لا  أو  اف  بالاع القا  إلا   مر 

 
كم التحكي التجاري "، محمد  قباي  836    .181، ص03، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد "طرق الطعن  ا
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الات التالية:   فرفض حكم التحكيم بناء ع طلب المنفذ ضده، يج له أن يقوم بالدفع بطلب  ا

ذا  حالة توافر خمسة أسباب:   الأمر بالتنفيذ و

تحكيم  إ-  1 اتفاقية  بدون  التحكيم  محكمة  فصلت  باطلة  أذا  اتفاقية  ع  بناء  مدة  أو  انقضاء  و 

  ، الاتفاقية

شكيل محكمة التحكيم    -2 ان  كم الوحيد مخالفا للقانون، أإذا  ن ا عي   و 

ا، -3 مة المسندة إل   إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف الم

ية،  -4   إذا لم يراع مبدأ الوجا

 ."ان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدو إذا  -5

ة اتفاق التحكيم: -أ   عدم 

اتفاق   بطلان  أو  لية  الأ لنقص   إما  التحكيم  اتفاق  ة  عدم  يدفع  أن  ضده  للمنفذ 

موقع   غ  أو  مكتوب  غ  التحكيم  اتفاق  ان  إذا  أو  ه،  عيو من  أو عيب  الرضا  عدام  لا التحكيم 

ية   عليه من قبل الأطراف، أو ب مدته المن س   .837 حالة سقوط اتفاق التحكيم 

كمة التحكيمية: -ب    تجاوز نطاق سلطة ا

شأن  اع المتفق  ا، وذلك عند نظر ال ولة ل قد تتجاوز محكمة التحكيم نطاق السلطة ا

كم التحكي للبطلان، إذ يمكن  ض ا عر ذا يؤدي لا محالة إ  ق التحكيم، و ته عن طر سو

كمة لل ون خروج ا شرط أن ي التنفيذ،  التحكي أن يطلب رفض  كم  تنفيذ ا مطلوب ضده 

ر لرفض التنفيذ ، ليعتد به كم ح ووا ل صر ش ا    .838التحكيمية عن حدود سلط

إذ   ، للقا يبقى  ا  ل ولة  ا السلطة  لنطاق  التحكيم  محكمة  تجاوز  تقدير  مسألة  لكن 

ص  حيث  من  التحكي  كم  ا كمة يراقب  ا قامت  فإذا  التحكيم،  اتفاق  طار  و نطاق  دوره  

لرفض   ب  كس به  بالأخذ  كمة  ا تقوم  لا  التنفيذ،  رفض  طلب  ورفع  مسألة،  بإغفال  التحكيمية 

ا الفصل فيما أغفلته.  كم، بل ل   تنفيذ ا

 
  .699، المرجع السابق، صمد مح جارد 837

  .701ص نفسه، المرجع  838
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ا: -ج اطئ للمحكمة التحكيمية أو إجراءا شكيل ا   ال

ا كمة  ا شكيل  أن  للمحكمة  ت  ث من  إذا  التأكد  للمحكمة  فإن  يح،  غ  لتحكيمية 

  ذلك بالرجوع إ اتفاق الأطراف،  حالة اتفاق الأطراف ع القواعد المطبقة. 

ا،         م عل و ذه القواعد أو  حالة س الة العكسية، أين لا يوجد اتفاق الأطراف ع  أما  ا

ا العملية التحكيمية     .839 المرجعفقانون الدولة ال جرى ف

كم غ ملزم، باطلا أو حكم عليه بوقف تنفيذه:-د ان ا     إذا 

كم صار  وم ضده الدليل ع أن ا كم التحكي إذا أقام ا يجوز رفض طلب تنفيذ ا

كم، ذلك أن إيقاف تنفيذه يفقده   تصة  بلد صدور ا غ ملزم، أو أوقفت تنفيذه السلطة ا

سبة ل يةصفة الإلزام بال كم التحكي يفقده ا   .لأطراف، ذلك أن بطلان ا

الأخ   ذا  مراعاة  من  بالتيقن  التحكي  كم  ا ع  رقابته  بإعمال  نا  القا  قوم  و

نفيذه لصا طالب التنفيذ  ا ح يصدر الأمر ب ذه  840للشروط الواجب توافر دف من  . ولعل ال

و ال لة إليه وتطبيقه  الرقابة المباشرة من طرف القضاء الوط  مة المو كم للم ام ا تأكد من اح

  .841للقواعد القانونية المتعلقة باتفاق التحكيم وكذا بالإجراءات 

ا: -ه  كمة من تلقاء نفس   رفض تنفيذ حكم التحكيم بناء ع قضاء ا

النظام  مع  التحكيم  حكم  تنفيذ  عارض  أو  للتحكيم  اع  ال موضوع  قابلية  عدم  ون  ت قد 

ا.  العام، كم التحكي من تلقاء نفس كمة أن تق برفض تنفيذ ا   من الأسباب ال تؤدي با

  

  

  

 
  .703.، المرجع السابق، محمد جارد839

840، ة العامة  التحكيم التجاري الدو داد، الموجز  النظر   523ص حفيظة السيد ا

  المرجع نفسه. 841
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اع للتحكيم: -ي    عدم قابلية موضوع ال

اع،   من غ المنطقي طلب تنفيذ حكم تحكي  بلد لا يقبل التحكيم  موضوع ذلك ال

و قانون دولة التنفيذ    .842والمعيار  تحديد ذلك 

اف أو التنفيذ، أما مخالفة   النظام العام، وال تؤدي إ رفض إصداره الأمر القا بالاع

ا من تلقاء  تصدى ل ا يجعل من قا التنفيذ يمتنع و با قو عت س ذلك أن فكرة النظام العام 

  نفسه.  

تحكيم   ون  ي أن  يمكن  ولا  التحكيم،  نظام  اما   انا  م تحتل  العام  النظام  ففكرة 

العام المسائل   بالنظام  الصلة  ذات  المبادئ  ل  م  يح أن  كم  ا ع  كما  العام،  بالنظام  المتعلقة 

ام   صوم، وعليه أيضا اح ن ا ية ومبدأ المساواة ب ان الدعوى التحكيمية، كمبدأ الوجا أثناء سر

وتنفيذه،  به  اف  الاع عند  وذلك   ، التحكي كم  ا لصدور  اللاحقة  المرحلة  العام     النظام 

اف أو تنفيذ  فمخالفة فكرة النظام العام  بلد التنفيذ يدفع بالقا من تلقاء نفسه برفض الاع

كم التحكي   أو قد يدفع بذلك من قبل أحد الأطراف.843ا

ا  دولة التنفيذ  اك الصارخ ل تجدر الإشارة، إ أن تقييد الدفع بفكرة النظام العام، بالان

و حق سمحت  وكذا الاستفادة من قانو ورك،  ام اتفاقية نيو ان أقل شدة من أح ا الداخ إذا 

أو  التحكي  كم  ا نفيذ  ب الأمر  التنفيذ  دولة  قانون  أجاز  إذا  للقا  إذ  عة،  السا المادة  به 

يل   س و  ورك  ذه الدولة، أن يصدر أمر التنفيذ، ذلك أن الغاية من اتفاقية نيو ا  دة أبرم معا

التنفي ام إجراءات  أح أو  التنفيذ  لبلد  قانونية  نصوص  توافر  فبمجرد  ا،  ف التعقيد  س  ول ذ 

دة  ام تلك النصوص أو المعا ورك طبقت أح ا من اتفاقية نيو س دة أك ت   .  844معا

س ع               زائري ع فكرة النظام العام الدو ول يل اعتماد المشرع ا س ذا ال ومن تطبيقات 

. فكرة النظام الع سبة للتحكيم التجاري الدو  ام الداخ بال

 
 .706، المرجع السابق، صمحمد  جارد 842

  .707، صنفسهالمرجع  843

  .709ص  المرجع نفسه،  844



 
 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[241] 

 

يل    س ع  جاءت  قد  ا،  ذكر السالف  الستة  الات  ا بخصوص  ملاحظة  تقديم  يمكن 

قانون   جاء   كما  صر،  أن  ا ة  والإدار المدنية  أي أالإجراءات  يقبل  لا  الدو  التحكيم  حكم  مر 

كمة  أو  طعن  أمر التنفيذ  ن الطعن ببطلان التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن، غ أ تخ ا

 .845لم يتم الفصل فيه  إذاعن الفصل  طلب التنفيذ،  

تج من استقراء المادة    ست ا الثانية، أنه لا يمكن الطعن   1058وكذا المادة    1056و    فقر

بالبطلان زائر  إلا  با الصادر  الدو  التجاري  التحكيم  تنفيذ حكم  أمر  ل  ، ذلك846  المشرع    م أن 

اف  المادة  ذي التنفيذ حكم التحكيم التجاري الدو لا يقبل ، ومنه فأمر  1058كر مصط الاع

ناف    بالاست يطعن  أن  يمكن  أنه  غ  بالبطلان،  الطعن  يقبل  ولكنه  ناف،  بالاست أمر  الطعن 

اف بحكم ال زائر.الاع زائر أو خارج ا    تحكيم سواء صدر با

ارج لآ الطعن  القرار ا أولا: كم التحكي الصادر  ا نفيذ ا  مر ب

ة بإقامة دعوى البطلان  حكم التحكيم التجاري   سمح قانون الإجراءات المدنية والإدار لم 

ق   بالطعن فيه عن طر قة، وسمح  بأية طر الطعن فيه  يمكن  لا  إذ  زائر،  ا الصادر خارج  الدو 

ناف  أم اف  الاست  .847و التنفيذأر الاع

أورد  زائري   وقد  ا ناف  أسباب    المشرع  اف  الأ است بالاع القا  ورة  أمر  المذ بالتنفيذ  و 

ب  ذلك إع س رجع الس صر، و لول دون استعمال أحد الأطراف لأساليب التأخ   يل ا ا

نما لا يقبل الأ ومراوغات المماطلة زائر أي  ، ب نفيذ حكم التحكيم الصادر  ا وجه  مر القا ب

الة، أن الطعن بالبطلان يرتب بقوة القانون الطعن  أمر  ،  من أوجه الطعن ذه ا والملاحظ  

كمة عن الفصل  طلب التنفيذ إذا لم يتم  دفالفصل فيه  التنفيذ أو تخ ا و    ، وال من ذلك 

  تفادي ازدواجية الطعن. 

 
  ق ا م ا.   1058ة الماد  845 

كم     846 ذا ا ون إلا بالتبعية للطعن بالبطلان ضد حكم التحكيم ولا يمكن الطعن   ذا الأمر لا ي ذا الطعن بالبطلان  

. حد ذاته  كم التحكي استقلالا عن الطعن بالبطلان ضد ا  

اج،  معمرحيتالة    847 ا الطعن   "،  فضيل  الد أطرق  التجاري  التحكيم  ام  القانونية  ،  "و (دراسة مقارنة)ح العلوم  مجلة 

  .94ص  ، 2015 ، 15 عدد ،  والسياسية
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زائري، لم    ق واحد للطعن بل ترك باب  الفر بطر   قانون ال  يكتفوع عكس المشرع ا

ناف  الاختي است إما  للأطراف،  مفتوحا  الإقليم  أار  الصادر   الدو  التحكيم  حكم  تنفيذ  مر 

و ما تضمنته848الفر أو الطعن بالبطلان .من قانون الإج  1522المادة   ، و   راءات المدنية الفر

يل المقارنة أيضا، م    و الآ وع س ي  اف وتنفيذ  ن الأ خر بالمشرع المغر مر القا بالاع

كم التحكي ية من  ا ا، بحيث   الصادر خارج المملكة المغر الة  ذلك الذي يصدر داخل أنه  ا

ون الأ  نافالأو ي اف والتنفيذ لا يخضع إلا للطعن بالاست محددة  ، و حالات  مر القا بالاع

كمةان نالتحك  ت ا عد انإاد  يمية دون اتفاق تحكيم أو اس اء أجل التحكيم   اتفاق باطل أو 

محكمة شكيل  تم  المنفالتحكيم    أو  كم  ا ن  عي كمأو  ا ت  ب أو  قانونية  غ  بصفة  ة  رد 

ا م حقوق  تح ا ولم  إل مة المسندة  بالم التقيد  أالتحكيمية دون  اف  ان الاع إذا  ا  و  لدفاع، وأخ

   .849الدو   التنفيذ مخالفا للنظام العام الوط أو 

الة الثانية، فإن الأ أما بخص  اف والتنفوص ا يذ غ قابل لأي طعن، لكن  مر الصادر بالاع

القانون طعنا   الطعن بالبطلا  كمة بناء ع  الأ ن يتضمن بقوة  س ا مر الذي يقوم بإصداره رئ

ي قرار القا الوط ع   . 850عيوب يمكن أن 

ناف  ن بالاس خصوصية الطع-1   بالتنفيذ  الأمر  ار القاقر ت

ابه  ارت الوط  للقا  يمكن  الذي  طأ  ا ون  ي كم  قد  ا أو  للإجراءات  سبة  بال سواء   ،

وم   ن الأسباب ال تدفع للمح با من ب نافالصادر عنه، س ق الطعن بالاست   . ضده سلوك طر

العادية    الطرق  من  قا  طر باعتباره  ناف  بالاست الطعن  خصوصية  طر و إن  م  ا  أ خول قة 

الآمر   القرار  الطعن   سواء  للأطراف،  الأ المشرع  نفيذ  ام ب القرار    التحكيمية  ح الطعن   أو 

التحكيمية ام  الأح وتنفيذ  اف  بالاع خلال  الرافض  من  تت  المشرع  ،  طرف  من  محددة  حالات 

ورة  نص المادة   زائري مذ ةمن قانون الإجراءات المدنية    1056ا     .والإدار

 
لت  ، طيبقباي   848 معو   .117، المرجع السابق، صكر

ي   849  الرحيمزضا ع،  عبد  والتوز شر  وال للطباعة  السلام  دار  والمقارن،  ديد  ا ي  المغر القانون  ضوء  ع  الدو  التحكيم   ،

اط،    . 122، ص2010الر

  .123المرجع نفسه، ص 850 
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  :  و  حالاتخمس ذه المادة ب  تجاء

تحكيممحك  فصل  حالة  - اتفاقية  بدون  التحكيم  مدة  أو    مة  انقضاء  أو  باطلة  اتفاقية  ع  بناء 

  .الاتفاقية

كم الوحيد    حالة  - ن ا عي   .للقانون   ةالفباشكيل محكمة التحكيم أو 

ندة    كذلك  -   مة المس اإذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف الم   .إل

ا أو إذا وجد تناقض  الأسباب- ب محكمة التحكيم حكم س      .إذا لم 

  . حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدوان  إذا  -  

الات الس ذا الصدد:   ابقةمن خلال عرضنا ل ن    يمكن تقديم ملاحظت

الأوأما    وقصور  الملاحظة  ا  ف التوسع  وعدم  الات  ا حصر  ف  دو   تمادعالا ،  ا  ن  عل

ا العلة من    .غ البعض ولعل  يرى  كما  و  العدد  التقليص   التحكي   851ذا  للقانون  السماح 

    الداخ والدو بالتطور.

أعلاه،  الثانية  أما الملاحظةو   ورة  المذ امسة  الة ا ل سبة  زائري أورد  أن  ،  بال المشرع ا

بعد العبارة ال"الأسبابلم يوجد تناقض     إذاعبارة " ا سابقا "عدم كفاية الأسباب، واس "،   أورد

عود ذلك  نظرنا إ  اع التحكي  لنظر تدخل القا الوط با تفاديو ،  من جديدموضوع ال

جعل من القا  إذ أن    ،وحسن ما فعل المشرع التحكيم فعاليته و النظر  الموضوع يفقد نظام 

ي.عمال دور إ ع العملية التحكيمية بدل من  متطفلا    ه المساعد والرقا

تصة -2 ة ا ناف بالا   نظر  الطعن بالاست

تصة للنظر    ة ا زائري، يت أن ا ة ا بالاطلاع ع قانون الإجراءات المدنية والإدار

ي، حيث ي الطعن بالا  لس القضا ناف  ا ر واحد، ابتداء مامه  أرفع الطعن  ست خلال أجل ش

خ التبليغ ال من س    رس لأمرتار   كمة الآمر بالتنفيذ. ارئ

المادة   تقتضيه  لما  الذكر،    1047وفقا  السالف  القانون  ي  تقدم  من  القضا لس  ا كتابة  أمام 

ضة من المستأنف أو محاميه   بعه القا الذي  عر ناف. م مر  صدر الأ أالذي ي   حل الاست

 
ي  851    .150، المرجع السابق، صعبد الرحيمزضا
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ناف:   -3   حالات الطعن بالاست

ذه المبادئ ع أ     ل حكم أن يتجنب، إن وصف  ا أساسية يرجع إ حقيقة أنه يجب ع 

تج  ي قد  الذي  الإلغاء  ا،  يصدر ال  ام  الأح إلغاء  ان،  الإم مبدأ  قدر  اك  ان عن  خاص  ل  ش

ية ناف. الوجا م حالات الطعن بالاست ن أ عت من ب   ، والذي 

ا     أمام  الأطراف  ن  ب المساواة  مبدأ  أن  حقيقة  ذلك  إ  ا يضاف  رً جو ا 
ً
ارتباط يرتبط  كم 

ا    لأ
ً
ا أولا زائري، يجب مراجع ست خاصة بالقانون ا ذه المبادئ ال بالطبع ل ية،  بمبدأ الوجا

م النظام الداخ  ن عند اختيار كم ك للأطراف وا ة ال ت ر ا تقيد ا    .852بطبيع

ل     وقبل  قضائية  مة  م يمارس  كم  ا لأن  ضروري  المبدأ  محاكمة  ذا  تضمن  ا  لأ ء 

الرغم   التحكيم، ع  كم  اية المطاف شرعية معينة  عطي   ام المبدأ  ة، فاح ساو عادلة وم

قد يتضمن حكم  ما  كلا ون  ي لا  القضية عندما  الذي يخسر  للطرف  سبة  بال الأقل  ع  أنه  من 

اع الذي يخيب آمال المتقا   .853التحكيم عناصر من حل ال

ق   تكمن  تمام  حيث  الا إ  ير  والذي  ره،  جو تحديد  الضروري  من  أنه  المبدأ   ذا  وة 

ن:     عنصر

ن  الاستدعاء والاستماع لتأكيد      صومة ع حق جميع المتقاض ة، ينطوي نقاش ا من ج

ا الطرف  ا  قدم دعوى  عد  م  بحقوق يتعلق  فيما  م  نظر ة  كم،  وج ا أمام  حق  أذ  إصم  نه 

و حق ا ، و ع والأدلة وا أسا ام حقوق الدفاع الذي يتعلق بالوقا   .854ح

ا                 بإبلاغ جميع المطالبات،  ام   الال
ً
ع ضمنا ية  الوجا ام  اح ة أخرى، فإن  ومن ج

ما   ور موقف  اتخاذ  خلال  من  الرد  من  يتمكن  ح  صم  ا للطرف  م،  لدعم المقدمة  والوثائق 

 
852 BENCHENEB Ali, Règlement des litiges et arbitrage commercial international, éditions 
GAYA, Alger, 2018 ,p .182-181.  
853 BENCHENEB Ali, op. cit., p.182.  
854Ibid., p.183. 
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أ ع  ذا  و م.  مع كم يتعارض  ا أمام  ن  الطرف ن  ب ة  الضرور المساواة  ره  ت ية  الوجا مبدأ  ن 

اكمة م أثناء ا سم به سلوك  .855بقدر الولاء الذي يجب أن ي

ا لمبدأ         ل أعم، تخضع مرحلة التحقيق بأكمل ش يةو انت جلسة استماع أو الوجا ، سواء 

ام ادث. باختصار، فإن اح ا ان  إ م أو نقل  ر خب  المبدأ يجعل من الممكن عدم مفاجأة   تقر

يل   لية أو إعادة تأ التا منحه الثقة، من ناحية أخرى، أ كم  فعل أو عمل  لالطرف، و من قبل ا

س مسألة تناقض و  ا الدقيق، حيث أن القاعدة  ل نما سلطة سيادية للمحكم لإعطاء الأفعال وصف

ا عتمد عل ا  تم تطبيق    .856القانونية ال س

ام م      الأح بارز   ل  ش ر  و كذلك يظ التحكيم ف ذا المبدأ لا يقتصر ع  الوا أن  ن 

المادة   تنص  زائري، حيث  ا المدنية  قانون الإجراءات  قانون الإجراءات    من  3الفقرة    3الأولية من 

يالمدنية والإ  أنه لا توجد محاكمة  ع  ذا  للقا والأطراف،  المبدأ ملزم  ذا  ة ع أن  مكن  دار

ع أسا  ذا المبدأ الذي يقدم طا ام  ا دون اح  .  857تصور

ية للأطراف بالتوصل    سمح               ساوي،  إمبدأ الوجا ل معلومة تتعلق بالوثائق المقدمة بال  

ام التحكيمية معيبة امه تصدر الأح ، و حالة عدم اح ذا ما يضمن سلامة عملية التقا   .858و

ان  إن ع  اطر  المعاقبة  ا من  التحكيم،  حكم  مراجعة  إجراءات  من  كجزء  ية  الوجا مبدأ  اك 

ن.  ب سوء نية المتقاض س ام التحكيم  سية لإضعاف أح   الرئ

ناف  القرار   ن الأطراف بخصوص الطعن بالاست ة ب الصادر برفض   كما أن القيام بمواج

اف وتنفيذ الأ  االاع ام التحكيمية من عدم و أن القا الوط الذي  يمكن تقديم    ،ح فرض و

كم التحكي وكذا  لا تقتصر رقابته فقط ع التأكد  ينظر  الطعون،   ة ا من وجود ومدى 

التحكيم ا    اتفاقية  شأ من  ال  الأوجه  ل  ا  ا  تتعدا التحكيم،  وانما  حكم  نفيذ  ب سمح  أن 

اف والتنف ناف الامر الرافض للاع ذا الأخ باست نافا عاما يمكن ان لارتباط  عد است يذ والذي 
 

855BENCHENEB Ali, op. cit., p.-183-184.  
856 Ibid., p.-183-184. 
857Ibid. 

ة  سعد  858  زائري "،  حور ة ا لقانون الإجراءات المدنية والإدار ام التحكيم طبقا  ة للعلوم  " أوجه الطعن  اح زائر لة ا ، ا

  .  309ص، 2017 ، 01، العدد القانونية والاقتصادية والسياسية
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ناف،   الاست أوحه  من  وجه  أي  ع  ي  يؤسس  القضا حكمه  ة،  ليصدر  مواج يل    ،دون  بأن  إما 

  القرار المطعون فيه أو يقوم بتأييده. 

ب   الطعن  أن  يتمثل   ي  ثا فرض  تقديم  يمكننا  اف  كما  الاع رفض  قرار  ناف   و  أالاست

كم التحكي ي  ية.تنفيذ ا ق القا الوط ولكن مع تطبيق مبدأ الوجا    ون عن طر

ي أن يطعن  القرار      نظرنا، لا يمكن العمل بالفرض الأول، ذلك أنه من حق الطرف الثا

ديد الصادر عن القا الوط ق  الطعن  القرار الذي صدر     ،ا ذا ح لا يحرم من ا و

ه.     غ صا

ناف اثانيا  ي لأ : است افضمر القضا   منح الصيغة التنفيذية    الر

ا للنظام العامالأ   يتم التأكد من وجود  ام التحكيمية وعدم مخالف ذا قبل  ،  859ح صدار  إو

ب عرف  بما  ع  الأمر  ر  س الذي   ، الوط القا  طرف  من  التنفيذ  أو  اف  توافر  مراقبة  الاع

  منح الصيغة التنفيذية.أو  الشروط القانونية لرفض  

ي نور الدين    صوص يرى الأستاذ تر س له حظوظ  أن: "ذا ا ناف ل ذا النوع من الاست

ة   كمة  إلاستعماله، بالإضافة  كث س ا لية   السلطة الممنوحة لرئ الذي لا يمكنه إلا مراقبة ش

، كما أن التوسع المبالغ ا ذه    كم التحكي من حيث وجوده وعدم مخالفته للنظام العام الدو ل

محاكمنا   طرف  من  السوق" الفكرة  لاقتصاد  ديد  ا الظرف  إ  بالنظر  متوقعة  ذلك 860غ  مع   ، 

ة   ا تحديد  مع  ناف  بالاست الطعن  حالة  ا   اتباع المفروض  من  ال  الإجراءات  يان  ت من  لابد 

بة ع الطعن بالا  ية والآثار الم ام مبدأ الوجا تصة بذلك وميعاده وكذا وجوب اح ناف.ا   ست

  

  

  

 
يد،  حول أثر النظام العام  ا  تفصيل أك ل  859  ام  "لتنفيذ، راجع: رفعت محمد عبد ا وم النظام العام وأثره  تنفيذ أح مف

ية ، المرجع السابق، ص" التحكيم الأجن لس الأع   . 18-11، دفاتر ا

 .157، المرجع السابق، صفاطمة مرزوق نقلا عن:    860 
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ناف  إجراءات-1   الطعن بالاست

ة   والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  يحتوي  زائري   لم  إجراءات   ا ب ع  الطعن  خاصة 

الأ بالاس ناف   برفضت القا  اف    مرأ  مر  وء  أ الاع ل يدفعنا  ما  التنفيذ،  العامة  إو   قواعد 

زائري. ة ا   لقانون الإجراءات المدنية والإدار

تصة  ا-أ   ة ا

ر واحد ( 1057ص المادة تن   ي خلال أجل ش لس القضا ناف أمام ا ابتداء   )1" يرفع الاست

كمة  س ا خ التبليغ الرس لأمر رئ ناف الأوامر الصادرة    ".من تار الملاحظ من نص المادة أن است

اف   تص برفض الاع ون  أعن القضاء ا ة  أو التنفيذ ي ة ال أصدرت  ع درجة م أمام ج ن ا

  الأمر. 

أيضا أن   ناف  كما يلاحظ  بالطعن بالاست بعه    يؤول  الاختصاص  ي ي الذي  للمجلس القضا

ك  ناف،  بالاست الطعن  بالنظر   الرفض  قرار  أصدر  الذي  كذلك   القا  ينظر  لس  ا أن  ما 

  .بالتنفيذ  ةمر الآ وامر  الأ 

ا                 العامة  القواعد  ناف أمام للإشارة، فإن  ا ع الاست ل لم  تت ناف  لمنظمة للطعن بالاست

رئاسة   يحدد  أن  المشرع  أراد  إذا  نما  ب تصة،  ا الغرفة  بالتفصيل  ن  تب ولا  ي  القضا لس  ا

ا صراحة. و يحدد لس، ف   ا

بوقد     ا    تذ كمة العليا  قرار خ    1037542: رقما ن ،  14/10/2015861والصادر بتار ح

أن   ناقضائية  الة  اأوردت  ب القا  الأمر  ضد  المرفوع  ناف  الاست بالفصل   فيذ  تصة 

كم التحكي   ا  ا شكيل ة ب ة والبحر ي. الغرفة التجار لس القضا   املة لدى ا

ص        ع     تت ن، الأو  شركة ذات المسؤولية الوحيدة  إالوقا ن شركت نة  "برام عقد ب بز

ة البحر دمات  المسماة  وشركة    "ل الوحيد  ص  وال دودة  ا المسؤولية  الغرب  "ذات  مجمع 

 
رقم   861  قر 1037542ملف  ة،  والبحر ة  التجار الغرفة  العليا،  كمة  ا مجلة  خ ،  بتار ي/  2015/10/14  ار  الثا العدد   ،1520  ،

 . 193-189ص
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دت الشركة الأو بنقل العتاد المؤجر لفائدة الشركة الثانية  " للصيانة الصناعية قومي ع ، حيث 

زائر،   سليم مما أدى إ وقوع خسائر.من ميناء مالطة إ ميناء ا   لكن وقع تأخ  ال

الشرك    قامت  أنه  ع  حيث  ا  مع المتعاقدة  للشركة  انذار  بتقديم  التأخ  من  المتضررة  ة 

وء  سليم العتاد بضرورة  ا سوى ال ان عل لت بالرفض، فما  ا قو ا التعاقدي، لك ام ام بال الال

للتحكيم الدولية  كمة  ا لدى  س  ببار ة  والبحر ة  التجار الغرفة  حكم  إ  بإصدار  قامت  وال   ،

خ   تحكي يفصل  ن بتار ن الشركت اع القائم ب   .2013/ 12/ 27ال

المسماة    حيث   الشركة  نة"قامت  تمثل     "بز بطلب  السانية  محكمة  س  رئ أمام  بالتقدم 

ران السانية بو التنفيذية، ذلك أن محكمة  ا ع الصيغة  ا محل    حصول يقع  دائرة اختصاص

ة    ذلك منحت الصيغة المطلو كم 04/2014/ 15التنفيذ، و تنفيذ ا الطالبة أمر  ذه  ، لتحوز 

للتحكيم الدولية  كمة  با ة  ة والبحر التجار الغرفة  ناف   ،الذي أصدرته  است تم  ما  لكن سرعان 

اص بالتنفيذ من طرف الشركة  الأ    . "قومي"مر ا

ناف الذي    مناسبة فصله  الاست ران و ة بمجلس قضاء و س الغرفة التجار حيث أن رئ

ل ب"قومي"كة  رفعت الشر  عد  ، والذي قو تأييد الأمر المستأنف  الموضوع، لتطعن  القبول شكلا و

ران. لس قضاء و ة  س الغرفة التجار كمة العليا ضد الأمر الذي صدر عن رئ   ذلك أمام ا

ن، فقد صدر   ن الشركت اع ب العليا   أما عن منطوق القرار الذي فصل  ال كمة  ، عن ا

يحمل شكلا  ،  1037542الرقم:    والذي  الطعن  فيه  نقضت  قبلت  الموضوع  القرار  و  وأبطلت 

خ:     . 14/10/2015المطعون فيه، وذلك بتار

ا             الصادر عن  للقرار  تحليلنا  العليا ومن  الأ   ،نرى   كمة  محكمة  أن  س  أصدره رئ الذي  مر 

كم التحكي الصادر ران بمنح الصيغة التنفيذية ل كمة الدولية للتحكيم،    السانية بو عن ا

ة ة والبحر س دعوى  الغرفة التجار س ذو طبيعة قضائية، لأنه مجرد طلب لاستصدار أمر ول ، ل

اع   ال الفصل   يتم  ون، ولا  يمكن أن ي ن لا  الشركت يفاء حق، كما أن امتثال  القضاء لاس أمام 

علق   ما، بل لا ينظر ح  الموضوع، إلا ما  ذا الأمر.القائم بي   شروط إعطاء 
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كمة يجعل من أمر التنفيذ ذو طبيعة ولائية، إذ يمارس    س ا إن مجرد رفع طلب لدى رئ

رقابته   ما  القا  ذا  و الموضوع،  وض   ا دون  لية  الش الشروط  عض  وجود  من  بالتحقق 

  س بأسلوب الأمر بالتنفيذ.

عت دعوى جديدة أمام القضاء إن القا لا يمارس أية رقابة ع موضوع الطل   ب، إذ لا 

ون ا كم الصادر الوط لاستصدار أمر بالتنفيذ، أو ما يطلق عليه بأسلوب رفع دعوى جديدة، ي

ينفذ الذي  و  ا  خ:    كما ،  بصدد بتار التنفيذ  أمر  ولائية  ع  العليا  كمة  ا ،  29/12/2006نص 

ذه الصفة، فقد أصدرت القرار رقم: ت له  ي. 862063267يث   ، يق بأن أمر التنفيذ ولا

المدنية     الإجراءات  قانون  نص  فحسب  مصدرته،  ة  ا عن  أما  الأمر،  طبيعة  عن  ذا 

ن لنا المادة   ي بذلك، دون أن تب لس القضا زائري، يختص ا ة ا من ذات القانون    1057والإدار

لس؟   تصة  ا ة ا   ا

الضبط  المادة  ما جاء  القواعد العاقياسا ع     من قانون الإجراءات المدنية    312مة، و

فإ ة  يوالإدار القضا لس  ا س  رئ ش  ن  ع  بالتنفيذ  الأوامر  يصدر  من  ع    ةلاو  الأوامر 

أصدر  عرائض الذي  القا  إ  الرجوع  يمكن  للطلب،  الاستجابة  حالة  أنه:"   ع  نصت  إذ   ،

عديله.  اجع عنه أو    الأمر، لل

حال لس  و  ا س  رئ أمام  ناف  للاست قابلا  بالرفض  الأمر  ون  ي الطلب،  إ  الاستجابة  عدم  ة 

ي..."   القضا

عمما سبق من     ا الأطراف، يت عدم اختصاص   عرض لوقا اع والإجراءات ال اتخذ ال

القا   الأمر  ضد  المرفوع  ناف  الاست ران   و قضاء  لس  ة  والبحر ة  التجار الغرفة  س  رئ

ا.  تنفيذ،بال شكيل امل  يصدر    اولائيمر بالتنفيذ أمرا  فكما سبق لنا شرحه باعتبار الأ   ولا الغرفة ب

ل ال لس ، فإنه  الذي تصدر فيه الأوامر ع عرائض  ش س ا يؤول الاختصاص بالفصل فيه لرئ

ي.  القضا
 

ذا القرار:   862  يرشيد  أشار إ  كمة العليا  "،  دحما ة لدى ا ة والبحر ي الصادر عن الغرفة التجار التعليق ع القرار القضا

خ:    1037542رقم:   لد  "14/10/2015والصادر بتار ي، ا اديمية للبحث القانو لة الأ ،  2021(عدد خاص)،    01  ، العدد12، ا

  .583ص
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ذا الرأي الوحيد بخصوص   ة واللكن، لم يكن  س الغرفة التجار ة  عدم اختصاص رئ بحر

نالك رأي آخر  لس قضاء  اف والتنفيذ، بل    ، حيث صدر قرار عن  بإصدار الأمر القا بالاع

العليا رقم:   كمة  خ:  1392935ا ن  8632019/ 11/  14بتار التضامن "بوخدير"  "شركة    ةلطاعنا، ب

ا شركة" غ  والمطعون ضد غ انجين س ا يجو ، حيث أن المبدأ يق بأنه:  "ذ. م. م "سامسو ز لرئ

دو  تحكي  حكم  ار  بإم القا  كمة  ا س  رئ عن  الصادر  الأمر  ناف  است النظر   لس  ا

    .بالصيغة التنفيذية

كمة العليا والمأخوذ من تجاوز السلطة، حيث  إذ أنه:     ي المثار من قبل ا عن الوجه التلقا

تح كم  بالتنفيذ  أو  اف  بالاع القا  الأمر  ناف  است يجوز  الستة  لا  الات  ا إلا   دو  كي 

بالمادة   صر  ا يل  س ع  القراءة   1056الواردة  تفيد  إذ  ة.  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  من 

للمادة   يدة  وا لس    1057المتأنية  ا أمام  ور  المذ ناف  الاست يرفع  أن  ع  القانون،  نفس  من 

لس (ا عبارة  يقصد  حيث  سه.  رئ أمام  س  ول ي  ة    القضا والبحر ة  التجار الغرفة  ي)  القضا

ناف  قبول الاست لس، وعليه، و ار با كمة يق بإم س ا ناف أمر صادر عن رئ قبوله الاست و

تجاوز   قد  سكيكدة  قضاء  مجلس  س  رئ السيد  ون  ي التنفيذية،  بالصيغة  دو  تحكي  حكم 

المادة   ام  أح وخالف  تركه  عليه  ان  ما  بفعله  أمره  أعلا   1057سلطته  معرضا  صوص  ا ع  ه 

  المثار.  المطعون فيه ودون حاجة للتطرق للوجه

للنظام    مطابقا  جاء  أنه  أساس  ع  المستأنف  الأمر  ع  فيه  المطعون  الأمر  صادق  حيث 

ون بذلك قد خالف المادة  ناف الأمر القا    1056العام و سمح باست ور ال لا  من القانون المذ

التحك كم  ا ار  يل بإم س ع  ا  الواردة  الستة  الات  ا إلا   التنفيذية،  بالصيغة  الدو  ي 

ان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام صوص م  صر وع ا ان مطابقا له  ،  ا وعليه، وم 

سلطته   تجاوز  ومنه  ناف  الاست قبول  عدم  يق  أن  عليه  ان  ف ور  المذ الأمر  ناف  است يقبل  لا 

  .ره للنقض والإبطالثانية، وعرض أم

ا ما يتطلب الفصل فيه وعملا بمقتضيات المادة     ي ا اع الإجرا   365حيث لم يبق من ال

ا الأو من نفس القانون  ون النقض دون إحالة ، فقر ن القول بأن ي مع الملاحظة أن الفقرة   .يتع

 
رقم   863 خ:  ا،  1392935ملف  بتار قرار  المدنية،  الغرفة  العليا،  ي:  14/11/2019كمة  الآ ي  و الالك الموقع  ع  متاح   ،

. www.coursupreme.dz 
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المادة   النقض    365الثالثة من  العليا تمديد  للقرار  أعلاه تج للمحكمة  كم السابق  دون إحالة ل

تتطرق   ألغاه ولم  قد  الأخ  ذا  ان  إذا  إذا صادق عليه  المنقوض  حالة ما  ما  الة  المادة  ذه 

ال.   كدعوى ا

القول      يمكن  أمام   إن  :وعليه  ناف  بالاست فيه  الطعن  حيث  إ  قائما  يبقى  المستأنف  الأمر 

تصة.    الغرفة ا

ناف  -ب   ميعاد الاست

ناف ضد الأمر    الرغم من أنب   ا رفع الاست الات ال يمكن ف زائري لم يحدد ا المشرع ا

التحكيم حكم  وتنفيذ  اف  الاع برفض  ،  القا  أنه    الأجن المإلا  فيه حدد  يرفع  الذي  يعاد 

ناف الأمر أ اف والتنفيذ.الاست   و الرافض للاع

زائري ع أنه:من قانون الإجراءات المدنية و   1057تنص المادة     ة ا ناف " يرفع الاسالإدار ت

خلال   ي  القضا لس  ا (أأمام  واحد  ر  ش س  1جل  رئ لأمر  الرس  التبليغ  خ  تار من  ابتداء   (

كمة   . "ا

ي   الفرع الثا

ناف   الطعن بالنقض ام الفاصلة  الاست    الأح

أ   د  تر لا  التحكيمية  العملية  أطراف  أن  التحكيم  سمات  ن  ب من  ا إن  منازعا تخضع  ن 

ام اصة بالأح ، ولا تحبذ طرق الطعن ا ،  الوط  القضائية الصادرة عن القضاء  للقا الوط

بالنقض    الطعن  أجاز  زائري  ما صدر قرار   امالأحلكن المشرع ا ناف، فإذا  الفاصلة  الاست

ي   القضا لس  ا ، فإن  عن  التحكي كم  ا ناف  باست ق   القراريتعلق  ون  للي بالنقض ابلا  طعن 

كم التحكي   س ا ون كذلك.ول  من ي

يل المقارنة،     ام التحكيم نص  وع عكس ذلك، وع س المشرع المصري صراحة ع أن أح

ة.   والتجار المدنية  المرافعات  المنصوص عليه  قانون  ق من طرق الطعن  بأي طر الطعن  تقبل  لا 

يتعارض م بالنقض  الطعن  أن  ع  ا  ذا فضلا  م له، وأ ل قيمة  فرغه من  التحكيم و ع طبيعة 

ذا   يحمله  بما  اكم  ا أمام  التقا  مسار  ذات  إ  اية  ال يؤول   التحكيم  جعل  و السرعة 
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وء للتحكيم؟  نافا ثم نقضا. ومنه، فأي جدوى من ال ون تحكيما ثم است ق من مساوئ، إذ ي   الطر

عض الفقه المصري  ساءل    .864ي

ة، ذلك أن الطعن بالنقض الذي وجه  لكننا نرى،     ا من ال رات لا أساس ل ذه الم أن 

شأن التحكيم،  ام القضاء  ، أما عن توحيد أح كم التحكي لا غ ناف محوره ا إ حكم الاست

م ر، ذلك أن للقضاء قانون واحد تل و أمر لا يمكن تقديمه كم نما ما يصدر    ف بتطبيقه حرفيا، ب

الت محاكم  ووفقا عن  التحكي  اع  ال أطراف  وضعه  الذي  القانون  تطبيق  عن  يجة  ن و  حكيم 

ة.  ل حر ا ب ختارو ا سلفا و   للإجراءات ال يحددو

تصة:   ة القضائية ا   أولا: ا

ةمن قانون الإ   1061نصت المادة     ون القرارات الصادرة   جراءات المدنية والإدار ع أنه: "ت

  أعلاه قابلة للطعن بالنقض".  1058و1056و1055تطبيقا للمواد  

م من نص المادة ام التحكيمية وأ  يف ون ع الأح نما ع القرارات الصادرة  ن الطعن بالنقض لا ي

ة القضائية الناظرة  دعوى البطلان.   من ا

المدنية     الإجراءات  قانون  ذكره  لما  وفقا  الاختصاص  صاحبة  العليا   كمة  ا ون  وت

موالإد ة  أار ذكر  ن  ع  ي  يأ لم  زائري  ا المشرع  أن  إ  الإشارة  مع  بالنقض،  الطعن  تنظم  ام  ح

ا يطعن با الرجوع إ النصوص العامة نجد المادة    لنقض.الأوجه ال ع أساس   من القانون   358و

ذه الأوجه.   السالف الذكر،   تنص ع 

  ثانيا: ميعاد الطعن بالنقض  

المادة     قان  354تنص  بالنقض   من  الطعن  "يرفع  أنه:  ع  ة  والإدار المدنية  الإجراءات  ون 

ن   ر خ التبليغ 2(أجل ش   ) يبدأ من تار

صيا.  كم المطعون فيه إذا تم    ل

ر3دد أجل الطعن بالنقض إ ثلاثة (مو تار".   قيقي، إذا تم التبليغ  موطنه ا) أش   أو ا
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ون بذلك ميعاد الطعن بالنقض وا بن ورة  نص  و الات المذ ص المادة السالفة الذكر و ا

ة  358المادة     أنه:   ، وال تنص عمن قانون الإجراءات المدنية والإدار

ب الطعن بالنقض إلا ع   تية:   وجه واحد أو أك من الأوجه الآ"لا ي

ة  الإجراءات.  -1 ر   مخالفة قاعدة جو

ة للإجراءات.   -2 ر و ال ا   اغفال الاش

  م الاختصاص.عد -3

  تجاوز السلطة.  -4

5- .   مخالفة القانون الداخ

  مخالفة القانون الأجن المتعلق بقانون الاسرة. -6

  مخالفة الاتفاقيات الدولية. -7

ي.  -8 عدام الأساس القانو   ا

ب. -9 سب عدام ال   ا

ب. -10 سب   قصور ال

ب مع المنطوق. -11 سب   تناقض ال

ف المضمون الوا والدقيق لوثيقة معت -12 كم  تحر  و القرار.أمدة  ا

ام أو قرارات صادرة    -13 ت  آتناقض أح ء المق فيه قد أث ية ال ون  خر درجة عندما ت

الة يوجد الطعن بالنقض  بدون جدوى، و ذا   ذه ا خ، و ضد آخر حكم أو قرار من حيث التار

ذا التناقض   كم أو القرار الأول. تأكد    يفصل بتأكيد ا

ام غ قابلة للطعن  أتناقض   -14 ان  ح ون الطعن بالنقض مقبولا، ولو  الة ي ذه ا العادي  

الة ير  ذه ا ام موضوع طعن بالنقض سابق انت بالرفض. و  فع الطعن بالنقض ح  أحد الاح

الأ  فوات  المادة  عد  عليه   المنصوص  تأكد   354جل  ذا  و ن،  كم ا ضد  ه  توج جب  و أعلاه، 

كمة العليا بإلغالتناقض ن معا. ، تق ا كم ن أو ا كم   اء أحد ا

كم أو القرار. -15   وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق ا

كم بما لا يطلب أو بأك مما يطلب.  -16   ا

و عن الفصل  أحد الطلبات الاصلية.  -17   الس
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لية".  -18   إذا لم يدافع عن ناقص الا

  ثار الطعن بالنقض آثا: ثال

المق   عات  شر ال من  ه  غ زائري  ا المشرع  القانون خالف  وكذا  الفر  القانون  ارنة 

ا  المصري،   قا غ عاديإمش ا  وال  من طرق الطعن،    865 الطعن بالنقض باعتباره طر س ل ثر أل

س لطرق الطعن الغم التا ل ام. توقيف تنفيذ الأ  عادية  وقف، و   ح

  الفرع الثالث 

ام التحكيم  القانون المقارن الطعن  أ   والاتفاقيات  ح

ام               الأح إصلاح  نحو  الدولية،  والاتفاقيات  المقارنة  ن  القوان من  للعديد  ديد  ا التوجه  إن 

ام القضائية. ستغ عن تلك الطرق المقررة للطعن المتاحة  الأح ا  لا شك أن  و   التحكيمية، جعل

ذه  نالك من   ن  ن من اعتمدت ع طرق للطعن مماثلة لتلك  ب عات والقوان شر ا ال ال اعتمد

غ   انت  ن  و زائري،  ا عا  ،متطابقةالمشرع  العموم  ع  ا  الأ   ولك الطعن   ام  طرق  ح

ذا بالإضافة إ الاتفاقيات الدولية.  زائري،  ا ما تأثر به المشرع ا   التحكيمية، وال م

ال             أحوع  الطعن   أساليب  شأن  الأنظمة  التباين   ذا  من  أنه رغم  إلا  التحكيم،  ام 

اع من سرعة وفعالية   اصة وما يتطلبه ال ن طبيعة التحكيم ا و التوفيق ب ا واحد، و ل ا  دف

ام التحكيمية. إن الوصول إ   ن ضرورة إصلاح الأح أت إليه، و قوق الأطراف ال  واستقرار 

ذه الطرق. نظيم مثل  ى إلا ب ذا التوازن لا يتأ   تحقيق 

ام التحكيم              ة ما يقع  أح غب عن المشرع الفر ولا المشرع المصري، ضرورة معا ولم 

تلفة، نظرا لطبيعة نظام التحكيم،  عات وأنظمة التحكيم ا شر من أخطاء ع ضوء اختلاف ال

إلا   وصولا  التحكيمية  العملية  مراحل  ل  اختيار  الأطراف   إرادة  ع  يقوم  أنه  قابلية  من حيث 

من   محكمة  مخاطبة  بصدد  لسنا  أننا  أخرى  ة  ج ومن  ة،  ج من  ذا  ا،  عدم من  للطعن  كم  ا

    محاكم الدولة.

 
ا  المادة  تجد 865  اض    313ر الإشارة ا ان طرق الطعن غ عادية منصوص عل ة، و اع من قانون الإجراءات المدنية والإدار

ناف والمعارضة. صومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض. أما طرق الطعن العادية ف الاست ارج عن ا   الغ ا
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  لطعن  القانون الفراأولا: طرق 

ع ع التحكيم بل     ان لا  القديم، فقد  الفر  علق بقانون الإجراءات المدنية  أما ما 

قد وأبقى  الدولة،  محل  حلوله  من  خاف  ذه  و ع  يمنته  و القضاء  سلطة  ع  المستطاع  ر 

ساسة ال تمس بالسيادة الوطنية انت الطرق المعتمدة  القض866الوظيفة ا اء  ال  . حيث 

ق   اعتمدت  التحكيم من  ناف وكذا التظلم من أمر التنفيذ، بالإضافة إ طر ق للطعن بالاست طر

  التماس إعادة النظر.

بقان   علق  ما  بأنأما  القول  فيمكن  ديد،  ا الفر  المدنية  الإجراءات  شاملا    ون  را  تطو

ن  وخاصة المتعلقة بطرق الطعن  الأ  القواعد المنظمة للتحكيم،  املا  ا ب ام التحكيمية، مم ح

.   الطعن  حكم التحكيم الداخ وحكم التحكيم الدو

زائري حذوهالم  حذى     ام خاصة   بتضمينه،  تجاري الدو تنظيمه للتحكيم ال  شرع ا لأح

ام  أح ن  ب فرق  كما  ة،  والإدار المدنية  الإجراءات  لقانون  العامة  للقواعد  ا  ف يرجع  عامة  وأخرى 

الصادرة و   التحكيم  ا،  وخارج زائر  ا كما  داخل  الفر  المشرع  اعتمده  ما  إذكره  أسلفناو  ذ ، 

وا الداخ  التحكي  كم  ا ضد  للطعن  طرقا  للطعن   اعتمد  سبة  فبال حدي،  ع  ل  لدو 

الداخ كم  واحد  سمح  ،ا ق  طر سلوك  الفر  ن   المشرع  ب بالاختيار  الطعن  إجازة  مع  ولكن 

ناف أو الطعن بالبطلان  الأ الطعن بالا  ام التحكيمية.ست   ح

ناف   سبة للاست شأن   بال كم  ون أمام محكمة وطنية لمراجعة ا التحكيم، في ضد حكم 

سمح بذلك، أو لأن  ، فلأسس الموضوعيةا ون مفتوحًا، إما لأن القانون لا  الات، لا ي في معظم ا

ام  اتفاقية التحكيم أو قواعد التحكيم،الأطراف قد تنازلوا عنه بموجب  ناف أح  حيث يخضع است

شر    .867وكذلك لاتفاقيات التحكيم  ع الوطالتحكيم لل

 
ات     866  ام التحكيم،عبر ية،  ، الطعن  أح ضة العر   .18، ص2003دار ال

867  WEHBE Fatima Sara, « Composantes multidimensionnelles de l’arbitrage : de la 
considération locale à l’interculturalité international », Thèse pour obtenir le diplôme de 
doctorat en Droit public, Préparée au sein de l’Université du Havre, 9 décembre 2016, p.226-
227. 
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ع أن    1489نص قانون الإجراءات الفر  مادته    خا التحكيم الدأنه    لاحظنا،ولقد    

ناف ما لم يرغب الأطراف  عكس ذلك" زائري    ."القرار غ قابل للاست نما ينص القانون ا   ب

نازل الأطرا  ، ما...ع أن: "  1033مادته   التاف عن حق الا لم ي ناف  الاتفاقية". و تج   ،ست ست

الأ أ اتفن صمت  التحكيم  طراف   القاناقية  مختلف   ل  ش الفر عنه   يفسر  القانون  ون 

زائري، ففي الأ  ع بأنا ي طرافالأ  ول  ع الثا نما  ل غ مباشر، ب ش ناف  أن  تخلو عن الاست

ناف  ن يقبلان تقديم حكم التحكيم للاست    .الطرف

البعض    الف  868و نفس السياق، يرى  القانون  ناف   ديد قد وضع حالا  أن الاست ر ا

النظام   يرغب لازدواجية  لم  ما  ناف،  الاست بعد  س ُ  ،
ً
وديا القا  يحكم  عندما  أنه  تتطلب  ال 

 عند حكمه بموجب القانون ما لم يقرر 
ً
ان مفتوحا ناف  ن أن الاست الطرفان  عكس ذلك،  ح

ناف ض  1489تو المادة  . فالطرفان خلاف ذلك ان  وتوحد أنظمة الاست د حكم التحكيم سواء 

أو   القانون  حكموا   قد  كمون  بالصا ن  يمكن ،  كمفوض لا  ن،  الت ا لتا  أنه   بحيث 

ون الأطراف قد نصت عليه صراحة شرط أن ت ناف إلا  ناف المشروط. .  الاست س بالاست و ما    و

ا     من  الصادرة  ام  الأح ناف  است فإن  النقطة،  ذه  حول  أك  المقيد  ولتفصيل  كم 

فإن  القانون،  لقواعد  طبقا  اع  ال بالفصل   ملزما  كم  ا ان  إذا  ما  حالة  ون   ت بالقانون، 

نازل الأطرافحكمه يصدر قابلا للطعن في ناف ما لم ي ق، ذلك أن المفروض   ه بالاست ذا ا عن 

ن ق  الاست ون تنازل الأطراف عن ا صوم عدم الاقدام ع ذلك.  ي حا  الاتفاق   ا اف صر

ذا الاتفاق شرطا أو مشارطة  ان    .869ع التحكيم سواء أ

ات  و ظل القانون الفر القديم،  ذا الصدد،     إذا ما  أثارت المسألة السالفة الذكر صعو

ناف، وجعلت من   ان يج التنازل عن الاست ان التحكيم منعقدا بناء ع شرط التحكيم، حيث 

مش قبل  ن  التنازل  ب ة  سو بال الفر  القضاء  تدخل  ما  سرعان  ولكن  محرما،  التحكيم  ارطة 

  .870الشرط والمشارطة 

 
868 MOHAMED EL MEHDI Najib, « L’intervention du juge dans la procédure arbitrale », 
Thèse pour obtenir le diplôme de doctorat en Droit privé, Préparée au sein de l’Université de 
Bordeaux, 9 juin 2016, p.176.   

 بركات على، المرجع السابق، ص 24.  869
  المرجع نفسه.   870
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جديد،        من  ور  الظ إ  لة  المش عادت  ديد،  ا الفر  المدنية  الإجراءات  قانون  صدور  و

اكم تطبق القاعدة،  اع، ما جعل العديد من ا ناف قبل حدوث ال عدم إجازة التنازل عن الاست

ذه القاعدة عدم انطباق  ق  ، وأولكن سرعان ما تدخلت محكمة النقض  جازت التنازل عن ا

ناف  كمة است ا  ذلك قضاء مستقر  ناف ولو تم كبند  شرط التحكيم، ومن ثمة، تبع الاست

ذا التنازل ع  عدم انطباق  سية إ القضاء مرة أخرى  اكم الفر س. مع ذلك عادت إحدى ا   بار

ا  أحد  ة  لمص انضماميا  يتدخل  يتدخل  لأطرافمن  من  أن  ذلك  للنقد،  عرض  ذا  أن  غ   ،

القول   ق   ا له  س  ل ومنه  اع،  ال أطراف  أحد  بمثابة  عد  التحكيمية  صومة  ا انضماميا  

ذا الاتفاق ع نفسه    .871عدم انطباق أحد شروط 

ا              من  الصادرة  ام  الأح ناف  است عن  ذا  أما  ضه  تفو فإن   ، بالص المفوض  عكس  كم 

ناف، إلا   ا بالاست ام الصادرة عنه غ قابلة للطعن ف ضه المقيد بالقانون، إذ يجعل من الأح تفو

ناف. م  طلب الاست   أن يحتفظ الأطراف بحق

عن                 تنازلا  عت  بالص  ن  كم ا ض  تفو مجرد  أن  الفر  المشرع  اعت  ق   وقد  ا

ساءل: لماذا؟   ناف، ن   الاست

ن               بادر إ الذ كم المفوض بالص يفصل طبقا لقواعد العدالة، فما إن أول ما ي و أن ا

ر   ذا يظ و ملزم بتطبيق قواعد القانون، و كم من طرف القا الوط و ذا ا يل لمراقبة  الس

ض بالص كفكرة   ن التفو ق للطعن. ثم أنه لو احتفظ الأطراف  عدم التوافق ب ناف كطر والاست

، فالمادة   ن بالص كم م ا ض ناف بالرغم من تفو ق الاست ق  سلوك طر من قانون  1483با

كمفوض  الإجراءات   الطعن  يفصل   أن  الوط  القا  ع  أنه  ع  نصت  الفر  المدنية 

ذه الصفة كمون مفوضون  ون ا  .بالص عندما ي

ديد المبدأ السابق الذي بموجبه،  حالة عدم وجود نص    عكس القانون ا عبارة أخرى،  و

كم مفتوحًا ضد حكم التحكيم ناف ا ان است ).  1482 المادة السابقة( مخالف من قبل الأطراف، 

ق   مون الاحتفاظ با ع انوا   ع ذلك إذا 
ً
  من الآن فصاعدًا، يجب ع الأطراف النص صراحة
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التحكيم حكم  ضد  ناف  عن  .  872الاست تنازلوا  قد  م  أ ض  يُف أنه  و  المبدأ  فإن  ذلك،  خلاف  و

ذه   قة الطعن    ). 1489المادة  (طر

مًا ومرحبًا به نتج عن الإصلاح.و      ا م ً غي ذا  ناف أمام محاكم   عد  و مشابه للاست التا ف و

الدولو   الدولة. محاكم  بتمنح  الطعن  حق  ن  المتقاض نافة  يكتف  الاست لم  إذا  كم أ،  با م  حد

ي نافالابتدا للاست القانونية  الشروط  وتوفرت  التا.  ،  المتقاو فإن  اكم ،  ا أمام  نزاع  ن   ض

التحكيم  الوطنية ال   ا و  كما  الاختيار  ة  بحر يتمتعون  أقل  .  لا  الدولة  محاكم  فإن   ، التا و

رة، لأن   التنازل ذه  ش ا  يمك ة لا  ون غ موات،     الأخ ي قد  ما  و  ناف، و ا  الاست عن حق

مًا ا الوقت دورًا م الات، للطرف الآخر، لا سيما  المنازعات ال يلعب ف     .   873عض ا

ن   ق الطر ذين  إ  إضافة  وأنه  يتعلق   ،كما  فيما  عادية  غ  طرقا  الفر  المشرع  أقر 

فالطعن    ، الداخ التحكيم  كم  بالطعن  حكم  ا من  الذي يصدر  كم  ا ناف جائز   بالاست

الطعن فيه   بالص فلا يقبل  كم المفوض  الذي يصدر من ا كم  أما ا القانون،  المقيد بقواعد 

ناف الاست ق  ؤوا    .874بطر ي لم  للذين  سبة  بال ي  ثا ق  طر اختيار  أقر  الفر  المشرع  أن  كما 

ق السالف الذكر، بأن يطعنوا بالبطلان  البطلان   للطر التحكي قصد ابطاله، ودعوى  كم   ا

ذكرت أصلية،  دعوى  بالبطلانا  نا   يطعن  ا  أساس ع  ال  حالات  و ،  875الات  ا  نفس  

ناف، بالاست ع    الطعن  شر ال ورة   المذ الات  ا ع  حالة  أضاف  زائري  ا المشرع  أن  غ 

كم   ب ا سب   .بأو تناقض الأسباالفر و حالة عدم 

أ بالطعن   اصة  ا الطرق  الإجراءاتأما  قانون  ا  أقر وال  عادية  غ  التحكيم  ام  المدنية    ح

صومة  ارج عن ا اض ا ، ف اع    .877والتماس إعادة النظر  876الفر

 
872 MOHAMED EL MEHDI Najib, op. cit., p.176-177. 
873 WEHBE Fatima Sara, op. cit., p.228.   

ات  874    .23، المرجع السابق، ص عبر

.  1520المادة  875    من ق ا م الفر

ية أثر إجراءات المرافعاتلم  –من المعروف طبقا   876  س ائز    -  بدأ  ان من ا ، ولكن لما  ة ع الغ عت  أن حكم التحكيم لا 

صومة. نقلا عن:   ارج عن ا اض ا كم فقد أجاز له المشرع تقديم اع ذا ا ات  أيضا أن يضار الغ من مثل  ، المرجع  ع بر

  . 29السابق، ص



 
 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[259] 

 

الطعن     طرق  أن  ن  كم  ح ا تنفيذ  عليق  إ  العادية  الطعن  طرق  تؤدي  العموم،  وع 

عليقهتنفيذ حكم التحكيم  غ العادية لا تؤثر ع      .878ولا تؤدي إ 

واحدا   قا  طر  ، الدو التحكيم  حكم  بالطعن   خاصة  اما  أح أدرج  قد  الفر  المشرع  أن  كما 

و  ناف  بالاست الطعن  بعدا  مس البطلان،  بدعوى  بيتعلق  و الطعن  النظر  إعادة  الطعن  التماس 

صومة. ارج عن ا اض الغ ا ل من  باع شر  ومنه،  زائري والفر قد  ال ن ا اما ع أدرجا أح

.   تتعلق بالتحكيم الداخ وأخرى تتعلق بالتحكيم الدو

تصة بالنظر  الأ أما ما    ة ا اف وتنفيذ امعلق با سمح بالاع التحكي    كمر الذي 

فإ  ، الفر القانون  صوص  ا ذا  النظر  المادة    ن  نص  حسب  محكمة  لنفس    1525يؤول 

نافالا  ميعاد الاست ناف، وأما  المادة    ،ست التبليغ    1523والمادة    1525فقد حددته  خ  تار ر من  ش

. كم التحكي الدو اف أو تنفيذ ا   بأمر رفض الاع

  طرق الطعن  القانون المصري ثانيا:  

التحكيم المصري رقم     ناف    1994لسنة    27قبل صدور قانون  ق الطعن بالاست ان طر

اأ المشرع  ح يتح  لم  التحكيم  قانون  صدور  عد  و أنه  غ  النظر جائز،  إعادة  والتماس  التحكيم  م 

ق الطعن بالبطلان.   المصري إلا طر

المادة       جاء   طبقا   52/1إذ  تصدر  ال  التحكيم  ام  أح أن  المصري  التحكيم  قانون  من 

الطعن طرق  من  قة  طر بأية  ا  ف الطعن  تقبل  لا  القانون  ذا  ام  قانون    لأح ا   عل المنصوص 

ا لا يقبل الطعن   ا التحكيم  لقانون  التحكيم وفقا  ة المصري، فحكم  المرافعات المدنية والتجار

ناف ولا بالتماس إعادة النظر ولا الطعن بالنقض   .فيه بالاست

ذ   المصري  المشرع  سلوك  من  م  يف أوقد  الطعن   طرق  يخص  فيما  ق  الطر ام ا  ح

حر  و  بالسرعة التحكيم  القضائية  ماية  ل التحكيم  نظام  تحقيق  ع  يتط  879صه  ومن  ال  ا  ل

 
 

ق طعالتماس إعادة النظر   877  ذه الأ ن غ عادي يرفع ضد الأ و طر انت  ام إذا  اضات واقعية  ح ام قد صدرت بناء ع اف ح

يحة. نقلا عن:  ات غ    .31، المرجع السابق، ص عبر
878 WEHBE Fatima Sara, op. cit., p.239 
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الأ  بخلاف  ذا  و التحكيم،  ام  أح ع  رقابة  أية  فرض  القضدون  ام  ا  ح مراجع يمكن  ال  ائية 

ا والطعن     .880ف

الرغم من أن باب الطعن  حكم ا   ق عادي  ، سواء ب ضيق  لتحكيم  القانون المصري و طر

كم التحكي أو غ عا  ، برفع دعوى بطلان 881دي، إلا أنه سمح بفتح باب الطعن بالبطلان  ا

احكم التحكيم   ورة  المادة  عند توافر ا ن  وكذا أ  53لات المذ و مب  ن ترفع الدعوى وفقا لما 

  . 54نص المادة  

ذا القانون   :  882وحالات الطعن بالبطلان وفقا ل

   الأحوال الآتية: لا تقبل دعوى البطلان إلا    -1

اء مدته.  (أ) ذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بان ان    إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو 

التحكيم    (ب) اتفاق  طر  أحد  ان  الذي  إذا  للقانون  وفقا  ا  ناقص أو  لية  الأ فاقد  ابرامه  وقت 

ليته.   يحكم أ

دفاعه  )ـ(ج تقديم  التحكيم  طر  أحد  ع  عذر  ن   إذا  بتعي يحا  إعلانا  إعلانه  عدم  ب  س

ب آخر خارج عن ارادته. محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأ    ي س

اع.   (د) بعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف ع تطبيقه ع موضوع ال   إذا اس

ن أو    (ه) كم يئة ا شكيل  ن ع وجه مخالف للقانون أو لاإذا تم  كم ن ا ن.عي   تفاق الطرف

ذا الاتفاق ومع    (و) التحكيم أو جاوز حدود  اتفاق  ا  شمل التحكيم  مسائل لا  إذا فصل حكم 

اصة    أمكن  إذاذلك   ا كم  ا أجزاء  اصة  فصل  ا أجزائه  عن  للتحكيم  اضعة  ا بالمسائل 

اضع ا.ة له فلا يقع البطلان إلا ع الأجزاء الأ بالمسائل غ ا ة وحد   خ

كم.إذ  (ز) انت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر  ا   ا وقع بطلان  حكم التحكيم أو 

 
 

راجع:   879 التحكيم،  السرعة   موضوع  حول  أك  ن   "،  سعدمومي  للاطلاع  سرعت اع  ال الدو  البت   التحكيم  مجال 

، المرجع السابق، ص" والداخ لس الأع   .27-19، دفاتر ا

ر بن سعيد   880    .380، المرجع السابق، صلز

  .381المرجع نفسه، ص 881 

:  53المادة  882  ي التا و   من قانون التحكيم المصري. متاح ع الموقع الالك

http://www.e-lawyerassistance.com  
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ا ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما    -2 كمة ال تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفس وتق ا

ية". يخالف النظام العام   ة مصر العر ور    جم

التا       :  883أما الشروط المتعلقة برفع الدعوى ف 

التحكيم  -1"     حكم  بطلان  دعوى  ن    ترفع  سع ال التحكيم  خلال  حكم  اعلان  خ  لتار التالية  يوما 

قبل  ا  رفع حقه   عن  البطلان  مد  نزول  البطلان  دعوى  قبول  دون  يحول  ولا  عليه  وم  للمح

  صدور حكم التحكيم. 

التحكيم  -2 البطلان   بدعوى  المشار    تختص  كمة  ا الدو  اإالتجاري  (  ل المادة  ذا  9  من   (

التجا التحكيم  غ  و  الدالقانون  كمة  الاختصاص  ون  ي الدو  ا رجة  ري  بع ت ال  الثانية 

اع تصة أصلا بنظر ال كمة ا   . "ا

قا للطعن  حكم التحكيم ولا درجة ثانية     ست طر ع المصري ل شر إن دعوى البطلان  ال

قا طر نما  و  ، التقا درجات  الأ   من  الطعن   طرق  من  دفحخاصا  التحكيمية،  إزالة  إ  ام   

ذا   ة  ا التأث ع  ، وكذا العيوب ال من شأ كم التحكي الشوائب ال يمكن أن تكسو ا

اع ومن دون الأ   الأخ ن الاعتبار موضوع ال ع   .884خذ 

    ، زائري والفر ذا المشرع ا الطعن بالبطلان أوسع وجعل نطاق  خالف المشرع المصري 

ان  إذا  التحكيم  حكم  بطلان  دعوى  بالنظر   للقا  بالسماح  الذكر  السالفي  ن  ع شر ال من 

جرى  إذا  ح  أو  دو  ع  طا ذات  التحكيمية  المنازعة  انت  إذا  ة  المصر الأرا  داخل  التحكيم 

و المطبق ع الإجراءات التحكي ان القانون المصري  مية بناء ع ما اتفق  التحكيم خارج مصر و

     .885عليه أطراف المنازعة التحكيمية سلفا 

  

 
: 54المادة  883  ي التا و   من قانون التحكيم المصري. متاح ع الموقع الالك

http://www.e-lawyerassistance.com  
ات، المرجع السابق، ص 884    .39ع بر

ا  885   . 98ج، المرجع السابق، صمعمر حيتالة،  فضيل ا
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  ثالثا: طرق الطعن  الاتفاقيات الدولية   

اصة بالتحكيم الثنائية والعامة المتعددة     دات ا دف من الاتفاقيات الدولية والمعا إن ال

عت بمثابة الميثاق العالمي للتحكيم ال  الأطراف، ا ما  ،وال من بي ز التحكيم   تجاري الدو عز و 

الأ التجا إنفاذ  والمساعدة   الدو  التحكيمية  ري  ام  التحكيم  ح قواعد  المتمثل   السند  وتقديم 

ا تلفة وال من بي ام التحكيمية. القواعد المتعلقة بالطعون  الأ   ا   ح

القواعد الموضوعة من طرف   ان الدولية  نة قانون التجارة    ذا بالإضافة إ قواعد ال

ال،  ال سالأوالدولية   التحكيمية  والغرف  التحكيمية  يئات  وال المراكز  قواعد  وال  وكذا  دولية، 

عات الداخلية الوطنية كنموذج.تنظم طرق طعن  الأ  شر ا ال ام التحكيمية لتقتدي       ح

اف وتنفي-1 شأن الاع ورك  ية: ذ أاتفاقية نيو ام التحكيم الأجن   ح

الأ اتفاقية    إبالرجوع     وتنفيذ  اف  الاع شأن  ورك  ا  نيو نجد الدولية  التحكيمية  ام  ح

  ":886تنص ع أنه 

اف بالقرار وتنفيذه، بناء ع طلب  -1 ذا القرار، إ  لا يجوز رفض الاع تج ضده  لا إذا  الطرف ا

تصة يطلب  إقدم ذلك الطرف   ا  إ السلطة ا اف والتنفيذ ما يل ت: الاع   ث

انا، بمقت القانون المطبق عل ما،  حالة من  (أ) أن طر الاتفاق المشار اليه  المادة الثانية 

عدام الأ  يح بمقت القانون الذي أخضع له الطرفان  حالات ا ور غ  ان الاتفاق المذ لية أو 

نالك    إذاالاتفاق أو   ش  لم يكن     ، أوالذي صدر فيه القرارانون البلد   ذلك، بمقت قإما 

كم أو ب ن ا يح بتعي إجراءات  (ب) أن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر ع الوجه ال

بّ آ ان لأي س ته.، أوالتحكيم أو    خر غ قادر ع عرض قض

 
: 5المادة  886  ي التا و   من الاتفاقية، متاحة ع الموقع الالك

https://uncitral.un.org  
  



 
 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[263] 

 

ناول خلافا لم تتوقعه أو لم تتضمنه شروط الإحالة إ التحكيم، أو أنه يتضمن ـ(ج  ) أن القرار ي

الات ال يمكن فصل  ، ع أ التحكيمإشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة  قرارات   ن يرا  ا

زء.، أو  ذا ا   القرارات المتعلقة بالمسائل ال تخضع للتحكيم وتنفيذ 

ن أو لم تكن    يئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرف شكيل  (د) أن 

 جود  حالة عدم و 

ذا الاتفاقّ    البلد الذي جرى فيه التحكيم.، أو وفقا لقانون    ،مثل 

ن أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة      عد ملزما للطرف (ه) أن القرار لم يصبح 

ذا البلد.    البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون 

إذا    -2 تنفيذه  التحكيم ورفض  بقرار  اف  الاع كذلك رفض  البلد  يجوز  تصة   ا للسلطة  ن  تب

اف بالقرار وتنفيذه:    الذي يطلب فيه الاع

اع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد.، أو (أ)   ة موضوع ال سو   أنه لا يمكن 

اف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.   (ب) أن الاع

ام التحكيم  اتفاقية  طرق الطعن  ألم تذكر  ومن استقرائنا لنص المادة، يت أنه   ورك  ح نيو

الأ  وتنفيذ  اف  الاع كم  شأن  ا يبطل  أن  يمكن  إذ  مباشرة،  غ  قة  بطر سوى  التحكيمية  ام  ح

التح التحكي   كم  ا ا  ف صدر  ال  الدولة  تصة   ا السلطة  طرف  الذي  من  البلد  أو  كي 

  . صدر فيه

ية للتحكيم الاتفاقية الأ -2    : ورو   التجاري الدو

ية للتحكيم التجاري الدو  المادة التاسعة    تم النص ع طرق الطعن  الاتفاقية الأورو

كم التحكي ا، بحيث عددت أسباب ابطال ا اط أ م كم مع اش ون الابطال المتعلق با قد   ن ي

التجاإصدر  دولة متعاقدة ومنظمة   للتحكيم  ية  الأورو ، والغاية من ذكر   الاتفاقية  الدو ري 
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يتمثل    الشرط  سبة  ذا  بال أثر  نالك  ون  الدول المتعاقدة الأخرى   أن ي لدى  كم الابطال 

ا  ل التنفيذ ع أراض س   .887الاتفاقية، ح 

  :   "888وقد جاء  نص المادة ما ي

ذه الاتفاقية  بلد ما متع  -1 ل  أن إلغاء حكم تحكي خاضع ل ش اف أو  اقد لا  با لرفض الاع س

آ بلد  التنفيذ   كم  لرفض  ا فيه  صدر  الذي  البلد  تم،   قد  الإلغاء  ذا  ان  إذا  متعاقد  خر 

كم التحكي  نطاقه لأ التحكي أو وفقا للقانون الذي صد   حد الأسباب التالية: ر فيه ا

القانون الذي أخضع )أ( يحة بموجب  ان فرقاء الاتفاقية غ  الفإذا  أو  حال  إرقاء  ا  ليه، 

كم، أو،   إغفال الإشارة إ ذلك بموجب قانون البلد الذي صدر فيه ا

كم أو بالأصو  )ب( ن ا ق الذي طلب الابطال لم يجر تبليغه أصولا بتعي ان الفر ل الإجرائية  إذا 

عذر ع ان قد  ب آخر أن يبدي أ  لأيليه  أو إذا   لته. أو،دس

ك  إذا   )ـج( شر إ م التحكي مان ا اع لم    ق التحكي أو لم يجر إدخاله  ليه  الاتفاتعلقا ب

ام التحكي    أح أالشرط  تتجاوز  قرارات  ع  شتمل  أنه  التحأو  الاتفاق  ام  الشرط ح أو  كي 

  .   التحكي

ل   ا عن  وع  اضعة للتحكيم يمكن فصل كم التحكي المتعلقة بالقضايا ا ام ا انت أح إذا 

ام عن إلغاء الأ   غ  القضايا ان الإ ام الأول، أو،  خاضعة له فإن بالإم   ح

للتحكيم    (د) أو الأصول الإجرائية  التحكيمية  كمة  شكيل ا ان  اتفاق  إذا  لم تكن متطابقة مع 

ام المادة  ء أو  حال عدم حصول اتفاق ع أالفرقا ذه الاتفاقية.  4ح   من 

 
اج، المرجع السابق، صمعمرحيتالة  887    . 100-99،  فضيل ا

:  المادة التاسعة من الاتفاقية. متاحة ع الموقع الا 888  ي التا و   لك

aifica.comwww.http://  
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الم  -2 الدول  ن  ب ما  القائمة  العلاقات  ورك    نيو اتفاقية  كذلك   كة  والمش ران    10تعاقدة  حز

ا فإن الفقرة    1958 ية وتنفيذ ام التحكيمية الأجن ذه الم  1حول الإقرار بالأح ادة تؤدي إ أن من 

ا تطبيق المادة  يحصر بأسباب الإبطال ال تح ورك.1فقرة ( 5دد   ) (ه) من اتفاقية نيو

دة - 3 ة منازعاتمعا سو ثمار  واشنطن ل   :  الاس

ن     المادت من  ل  ت  لسنة    52و  51عا واشنطن  اتفاقية  طرق    1965من  للمركز  شئة  الم

أالط النظر،  عن   إعادة  بطلب  الطعن  و  التحكيم  ام  ة  ح سو ل واشنطن  اتفاقية  تج  إذ 

كمسلك   ق  الطر ذا  ثمار  الاس أأمنازعات  إضافة  ا  شأ من  ع  وقا رت  ظ ما  إذا  تو ول  ضيح و 

ناد إلمعلو  .مات لم يتم الاس كم التحكي   ا من طرف طالب إعادة النظر عند صدور ا

ذا وفقا لما نصت     ما، إذ ذكرتو ن السالف ذكر   نطن من اتفاقية واش  51المادة    عليه المادت

ن للطعن، إما أ ق نالك طر ق الطعن بطلب إعاأن  ق الطعن  دة النظر أن يتخذ الأطراف طر و طر

قأبالبطلان،   أ  ما طر ط  ش النظر ف إعادة  لم تكن  الطعن بطلب  اع  ال ع جديدة   ر وقا ن تظ

ط   ش و  ، التحكي كم  ا صدور  وقت  أمعلومة  ع  الوقا ون    ت الن  كم  ا تحكي مأثرة  

و  ري،  جو ل  ش و ة  وا قة  أبطر الطرف  لدى  ولة  غية  مج للمحكمة  تقدمت  ال  الأطراف  و 

النظر   بإعادة  أالطعن  كمة  ا ولدى  التحكي  كم  ا التح  الإجراءات  س  وقبل ثناء  كيمية 

، و  كم التحكي لاصدار ا ون ا ع من طرف الطرف أ  أن ي طالبة إعادة  و الأطراف  ذه الوقا

ا.النظر لا يرجع إ خطأ أ مال صدر م   و ا

أ              الطرف  تقدم  و الأطر ذا  النظو  بإعادة  الطعن  طالبة  أاف  يوم    90جل  ر   من  يوما 

وكحد   للواقعة،  م  شاف أأاك كم ق   ا فيه  صدر  الذي  خ  التار من  سنوات  ثلاث  جل 

    .التحكي

كم، إ أنه يمكن تقديم الطلب إما أوتجدر الإشارة   كم التحكي  مام ا ة ال أصدرت ا

أ ا أو  ل وفقا للقواعد المعمول  ش أ حالة عدمام محكمة جديدة  انية تقديم الطلب  إم مام  م 

كم  تنفيذ ا الطلب وقف  ذا  تب ع تقديم  ، و التحكي كم  ال قامت بإصدار ا كمة  ا

  التحكي إذا تم تقديمه خلال تقديم طلب إعادة النظر. 
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ي   ال  سبة للأثار  ال النو بإعادة  ا الطعن  ترت ون  ظر،  وقف  ، و التحكي كم  نفيذ ا

ب إما  أذلك  الأطراف  أحد  كمة  طلب  ا من  بقرار  أ  إذاو  ع  ذلك،  وقف رأت  طلب  تقديم  يتم  ن 

  التنفيذ خلال طلب إعادة النظر. 

  " 889:  ما يوقد جاء  نص المادة        

شاف   -1 ب اك س كم  النظر  ا العام إعادة  إ السكرت  ل الأطراف أن تطلب كتابة  يجوز ل

ل قاط ش ا أن تؤثر  ولة قبل النطق  واقعة من شأ ذه الواقعة مج ون  شرط أن ت كم،  ع  ا

شاف واقعة من   ب اك س كم  كمة والطرف الطالب إعادة النظر  ا ل من ا كم من قبل  با

ا لم يكن راجعا إ خطأ الطالب. ل كم، بحيث أن تجا ل قاطع  ا ش ا أن تأثر    شأ

سعيجب أن يقدم طلب إعادة النظر   -2 ديدة، و  خلال ال شاف الواقعة ا ن يوما التالية لاك

كم.    جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لصدور ا

إعادة   -3 المطلوب  كم  ا أصدرت  ال  كمة  ا ذات  ع  ان  الإم بقدر  الطلب  عرض  أن  جب  و

ذا ال ي من  ل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثا ش عذر ذلك  ذا    فصل.النظر فيه. و

كم إ أن تفصل  -4 جوز للمحكمة م قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفيذ ا و

صم   ا طلب  ذا  و النظر،  إعادة  صدد  -طلب  النظر  التنفيذ   -إعادة  فإن  كم  ا تنفيذ  وقف 

ذا الطلبيوقف مؤقتا ح ت كمة     . "فصل ا

إ   سبالإضافة  النظر  إعادة  بطلب  الطعن  ق  طر ال   بالبطلان،  بالطعن  ق  مح  الطر و  ذي 

الأ  للطعن   ي  ة منازعات الاسالثا سو الدو ل المركز  الصادرة عن  التحكيمية  ام  ثمار والذي  ح

ذا الطعن    شأتهأ تم  ة منازعات  أ ذه الاتفاقية، و سو س المركز الدو ل ل من رئ ش نة ت مام 

ثمار يضم   سيات    ةثلاثالاس ن يحملون ج ا الأطراف وفقا لنظام محكم مختلفة عن تلك ال يحمل

  المركز.

 
:   51المادة  889  ي التا و   من الاتفاقية. متاحة ع الموقع الالك

http://www.aifica.com  
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ا  المادة     دة واشنطن والمنصوص عل   :   52وتتمثل حالات البطلان حسب معا

أحد    - سية  حاملا  ن  كم ا أحد  ون  ي ان  التحكيمية  كمة  ا شكيل  خطأ   وقوع  حالة 

  الأطراف مثلا. 

عدي ا  - ودة   سلطة غ تإكمة  حالة  ا.إلك المع   ل

كمة.  -   حالة عدم صلاحية أحد أعضاء ا

مال - ية وجوإجراءات أساسية  و أاجراء  إ ام مبدأ الوجا ة، كعدم اح ن أذ إو حقوق الدفاع، أر

ا ن الأسباب ال تؤدي  ذا الان عد من ب . إك  كم التحكي    بطلان ا

ب الأ - سب كمة ب ام ال تصدرعدم قيام ا ا  القيام بذلك أو اغفال ح ذا لفشل عود  ا، وقد 

كم. ذا ا ا  كم التحكي لبيان الأسباب ال ب عل   ا

4- :   القانون النموذ للتحكيم التجاري الدو

ق الإلغاءيم التذكر القانون النموذ للتحك   وسيلة واحدة ووحيدة    جاري الدو ع طر

ع  ،للطعن نة  وذلك  مادته الرا ا    34  والثلاث   : 890نه أحيث جاء  نص

ا أرار التحكيم  لا يجوز الطعن  ق  -1" ن (إكم  مام احدى ا من    ) 3) و (2لا بطلب يقدم وفق الفقرت

  ذه المادة،  

  لا إذا:  إن تل قرار التحكيم  أ  6وز للمحكمة المسماة  المادة  لا يج  -2

ت )أ(  :  قدم طالب الإلغاء دليلا يث

المشار  أن أحد طر"  1" التحكيم  (ليه  إ  المادة  ن الاتفاق  أو  أ  .،لية) مصاب بأحد عوارض الأ 7 

الذي  المذ القانون  بموجب  يح  غ  له،  أور  الاتفاق  الطرفان  ذه أخضع  قانون  بموجب  و 

  ا فعلا ذلك أومالدولة  حالة وجود ما يدل ع أ

يح بتع "  2" ن أحد اأن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ ع وجه  ن أو بإجراءات التحكيم ي كم

ب  أأو   ستطع لس عرض قضيةأر  خآنه لم    و أ  .،ن 

 
ي: من القانون النموذ للتحكيم التجاري الد 34المادة  890  و . متاح ع الموقع الالك  و

https://uncitral.un.org  
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ناول نزاعا لا يقصده  ن قرارأ" 3" شمل اتفاق العرض ع التحكيمأالتحكيم ي شمل  نه يأو أ ،و لا 

قرارات   ع  مسائل    شأنع  الاتفاق،  ذا  نطاق  عن  فصل    ،نهأخارجة  الممكن  من  ان  إذا 

المعروضة ع التحكيم، فلا ارات المتعلقة بالمسائل المعروضة ع التحكيم عن القرارات غ  القر 

غ  أيجوز   بالمسائل  المتعلقة  القرارات  ع  شتمل  الذي  زء  ا سوى  التحكيم  قرار  من  يل  ن 

  و أ،  .المعروضة ع التحكيم

يئة التحكيم  "  4" شكيل  ان أأن  ن  و الاجراء المتبع  التحكيم  مالم يكن    ،مخالفا لاتفاق الطرف

كم من ذا  ام أالاتفاق منافيا  ا، ذا القانون ال ح ن مخالف ، من حالة عدم  وألا يجوز للطرف

ذا  وجود ذا القانون، أوأالاتفاق،    مثل    و مخالفة ل

ن، أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه إحد5" عد ملزما للطرف ى محاكم  " أن قرار التحكيم لم يصبح 

  أو بموجب قانونه.، أوالذي صدر فيه ذلك القرار  البلد  

كمة  قررت )ب(   :ا

ذه الدولة  "1"     ة بالتحكيم وفقا لقانون  سو اع لا يقبل ال   أو   ،أن موضوع ال

ذه الدولة. يت   اقرار التحكيم  أن  "2"       عارض مع السياسة العامة ل

ثلا  "3"     انقضاء  عد  الإلغاء  طلب  تقديم  يجوز  سلملا  يوم  ر من  الطلب    ثة أش الطرف صاحب 

يئة التحكيم  الطلب الذو من اليوم  أقرار التحكيم   ان قد قدم بموجب  الذي حسمت فيه  ي 

ذا الطلب  ،33المادة   ان قدم مثل    .إذا 

ا إلغاء  يجوز للمحكمة"4"     ن أ إن رأت    ،أن توقف إجراءات الإلغاء  ،التحكيم  قرار، عندما يطلب م

يئة التحكيم مر الأ  يح ل ي ت ا   ن، لمدة تحدد ناف يقت ذلك وطلبه أحد الطرف إجراءات   لاست

ا  ،التحكيم أو اتخاذ أي اجراء آخر من شأنه ا طلب الإلغاء". أ  ، رأي ل الأسباب ال ب عل   ن يز
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ي    المبحث الثا

ة للقا الوط لإبطال حكم التحكيم  صر  الاختصاصات ا

من              كلا  إجراء  إن  ا  يوفر ال  الضمانات  كم،  ا سود  صفات  ال  الشروط  التحكيم، 

ن المطلق فيما يتعلق بجودة   ذا لا يوفر اليق ل  ام،  ام التحكيميةالأ لإصدار الأح نادا إ  ح  اس

  .891شنابع بن  قول الأستاذ  

أن     التحإذ  كم  ا إصدار  عد  تظر  ت ال  المسائل  م  أ ن  ب المعنية  من  الأطراف  من  كي 

ذا التحكيم داخليا أو دوليا أو مقيدا  ان  كم التحكي  إخضاعه للطعن، سواء أ بمراجعة ا

ن مثلا  عا لمركز مع تا مؤسسيا  أو  ان خاصا  أو  بالص  مفوضا  أو  ن  ع  892بقوان ذا حفاظا  ، و

كمة ا ا للعديد من  حقوق الأطراف ال تتضرر من الأخطاء المرتكبة من طرف ا لتحكيمية واغفال

اع    .893المسائل  ال

إ    يتم   وء  بال ،  الطعن 
ً
ائيا أو   

ً
، جزئيا التحكي كم  ا المادة    غإبطال  من    1058أن 

   المدنيةقانون الإجراءات  
ّ

ةوالإ زائري،    دار ن ذلك،  ا تم ب له مع محدد،فالإ لا  س    بطال  إنه ل

تم  ب  طعنا ا 
ً
ناف است الإ شكيله  النقض ولا  الأمربطالغرض  لزم  إذا  صدر    ، حكم،  الذي  التحكيم 

به المعمول  الإجراء  أن  يبدو  ام محددة،  أح وجود  عدم  ،  حالة  يتم   ح أن  يجب  اكم  ا أمام 

س المقصود من الطعن بالبطلان  تطبيقه، الواق،  ل اع الذي  ع  ال كم   إ جديد ا ، أن يؤدي 

كم معرفته بال   .894فعلان ع ا

دفإن     ا  ال الطعن  ذا  حكم من  انتظام  من  التحقق  فقط  و  الصادر   دد  التحكيم 

كم. عندما يتعلق الأمر بالطعن بالبطلان،   لول المقدمة من ا ة ا س التحقق من  يقتصر  ول

 
891 BENCHENEB Ali., op. cit., p.292 

ات  892   .06، المرجع السابق، صعبر

  .07ص  نفسه، المرجع  893
894 BENCHENEB Ali., op. cit., p293-294. 
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كمالفحص من قبل القا ع فحص   ب  التحكيم من أجل تحديد ما    وحيد  ان ي رفض إذا 

  .895التحكيم  حكمالطعن   بول  ق  أو  الطعن

م،     ا أ ام التحكيمية، إلا أن حصر مية فتح باب الطعن والمراجعة ضد الأح الرغم من أ و

أخرى  ة  ج ومن  ة،  ج من  التحكيم  نظام  طبيعة  ع  حفاظا  ذا  ام   ،و الأح إخضاع  تجنب 

  .896التحكيمية لنفس طرق الطعن المعتمدة  القضاء الوط

ش   ال باين  وت ا  ذا  م التحكيمية،  ام  للأح الطعن  لطرق  ا  تنظيم ا   كث ديثة  ا عات  ر

القانون المصري الذي يج رفع   ام القضائية  ا  الأح عتمد ال تقر طرقا معينة غ تلك ال 

القضائية   الطعن  للطرق  تخضع  ال  ا  وم المثال،  يل  س ع  البطلان  دعوى  و  وحيدة  دعوى 

ام التحكيمية دعوى البطلان   الأح التماس إعادة النظر و ناف و  .897بالاست

ا منذ    ن المرافعات ال أقر ل قوان وء إ الطعن   أما  القانون المصري، فقد أقر ال

ا بطرق مختلفة، سوا،  1875 تلط الصادر سنة    ءولكنه عا ، أو   1875 قانون المرافعات ا

س  الصادر  الأ  المرافعات  سنة  1883نة  قانون  الصادر  المرافعات  قانون  أو  قانون ،  1949،  أو 

،  ، 1968المرافعات الصادر سنة  عده قانون المرافعات الأ تلط ومن  إذ أجاز قانون المرافعات ا

بالنص  سواء  بعاده،  اس ع  صوم  ا يتفق  لم  ما  ناف  الاست ق  بطر التحكيم  ام  أح الطعن  

أو   بعاد  الاس ذا  ع  ح  ،  الصر بالص ن  كم ا ض  ن بتفو المصا ن  كم ا ام  أح تكن  فلم 

ذه  ولكن  التنفيذ  أمر  ع  اض  الاع القانون  نفس  أجاز  كما  الاطلاق،  ع  ناف  الاست تقبل 

ذا الأخ جائزا فلا  المعارضة لم تكن جائزة إلا  الأحوال ال   ان  ناف، فإذا  ا الاست لا يجوز ف

جب ر  نافتقبل المعارضة و   . فع الاست

ناف    1949أما قانون المرافعات لسنة     التماس فقد أجاز الطعن  حكم التحكيم بالاست و

اض ع   ان الاع كم ال حلت م إعادة النظر، بالإضافة إ إجازته رفع دعوى أصلية ببطلان ا

 
895 BENCHENEB Ali, p.293-294. 

  .07، ص، المرجع السابقعات بر 896

  . 11المرجع نفسه، ص897
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ناف جائز  ان الاست التنفيذ، و ن مثله مثل الأ أمر  كم ام ا القا ضد أح ام  ان ح ضائية، ولكنه 

كم مفوضا بالص ان ا   .  898ممنوعا  حالة ما إذا 

محل   حلت  فقد  البطلان  دعوى  جواز  الأ   أما  عدم  حالة  إلا   تقبل  لا  انت  و بالتنفيذ  مر 

كم   ا ع  اضات  الاع ل  لإبداء  إلزاما  يرفع  جائزا  ناف  الاست ان  حالة  أنه   أي  ناف،  الاست

، فإذا ما رف ناف ورفضع  التحكي قة لرفع دعوى    است صوم، فلا طر سبة ل أو فات ميعاده بال

  .899البطلان

التحكيم المصري لسنة     التحكي1994أما عن قانون  م  ، فقد أحدث ثورة حقيقية  مجال 

التحكيعامة و مجال طرق الطعن  الأ  ام  بعاد أح سبل المراجعة  مية بصفة خاصة، فقام باس

ام الت اصة بالأح   حكيمية وأجاز فقط دعوى البطلان. ا

ذه     ي الأ قصد المشرع المصري بإجازة  ع ة ما  ام التحكيمية من  الدعوى حصرا بمواج ح

ل الطرق العادية وغ العادية ال يطعن   ذه الأ عيوب دون  ة ضد  ا ذوو المص ام،  من خلال ح

ا والتحكيم  الداخ  التحكيم  ن  ب التفرقة  نظام  ب  ي أن  المشرع  ودون  فعل  ما  عكس  ع   ، لدو

ناف أبقى ع الاست التحكيم، حيث  ن من  النوع ذين  ن  بالتفرقة ب ، والذي قام   أصل  الفر

الداخ التحكيم  ام  أح للطعن   ن  ق كطر البطلان  فقد  ودعوى  الدو  التحكيم  مجال  أما    ،

بعدا الطرق الأخرى.  ق الوحيد مس   جعل من دعوى البطلان الطر

زائري،    ام التحكيمية  القانون ا اصة بالطعن  الأح م النصوص ا س لنا ف وح ي

ذا   و بالتبعية،  ا  ف الفصل  وكذا  ا  رفع جراءات  و لطرق  طبقا  الطعن  الات  التطرق  من  لابد 

تطرق   ا  ا  س تطرق  ،  )الأول (المطلب  البحث  إجراءات دعوى البطلان وقواعد الفصل ف ثم س

زائري    إ ا المشرع  طرف  من  المعتمد  للطعن  الوحيد  ق  الطر باعتباره  بالبطلان،  الطعن  حالات 

ي (المطلب     .)الثا

 

 
ات  ع ، المرجع السابق ،  ص38.  898  بر

  899 المرجع نفسه.
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  الأول المطلب 

ا  تصة بدعوى الطعن بالبطلان وقواعد الفصل ف كمة ا   ا

شة   للد ة  المث الأمور  ن  ب ومن  داد-إنه  ا السيد  حفيظة  الأستاذة  قول  حد  أنه  -ع   ،

التحكيميةيوجد ا ام  ن بخصوص فكرة مراجعة الأح القوان ن  ق  900تفاق وا ب التحديد طر ، و

ذه   ام التحكيمية، إلا أن  ا،  إ جانب طرق أخرى لمراجعة للأح الطعن بالبطلان المقرر من طرف

ن الأنظمة القانونية  ة محل خلاف ب   .901الأخ

من   لابد  نا  دراس محل  بالبطلان  الطعن  ق  طر ان  البطلان   ولما  بدعوى  المقصود  يان  ت

ا   تصة  كمة ا ا  (الفرع الأول)وا عد ذلك لقواعد الفصل ف ي). ، ثم التطرق    (الفرع الثا

  الفرع الأول 

ا  تصة  كمة ا   المقصود بدعوى البطلان وا

المادة     البطلان    1059نصت  دعوى  رفع  وجوب  ع  زائري  ا المدنية  الإجراءات  قانون  من 

ا.  وممار  كم  نطاق اختصاص كمة ال صدر ا ذا الطعن أمام ا   سة 

زائر، بحيث لا يمكن إعلان عدم قبول الطعن     كم الصادر  ا و ا ذا  من الوا أن 

القانون  يطبق  عندما  ذلك  بما   ارج،  ا صدر   حكم  شأن  زائري  ا القا  أمام  المقدم 

زائري. ي ا ، ع الأقل من الناحية    الموضو أو ح الإجرا
ً

ك مجالا كم ي ذا ا ومع ذلك، فإن 

كما   ة  زائر ا اكم  ا جميع  أمام  تص  ا التقا  من  النوع  ذا  تجزئة  انية  لإم ة،  النظر

زائري  ل ا م ا   .902القانون الفر الذي من الوا أنه أل

  أولا: المقصود بدعوى البطلان

الدعو    تلك  البطلان   دعوى دعوى  ا  أ كما  الدعاوى،  لرفع  العادية  بالطرق  ترفع  ال  ى 

دف   وال ا،  ف الفصل  يتو  الذي  القضاء  سلطة  وتدخل   التحكيمية  كمة  ا سلطة  عن  تخرج 

 
اصة الدولية، المرجع السابق، ص 900 ام التحكيم الصادرة  المنازعات ا داد، الطعن بالبطلان ع أح   . 11حفيظة السيد ا

  . 11المرجع نفسه، ص  901
902 BENCHENEB Ali., op. cit., p310. 
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يجة التعدي ع المبادئ الأساسية للتحكيم  زاء المقرر قانونا ن و توقيع ا ا  المرجو من وراء رفع

ون للم كم التحكيفوقع الضرر دون أن ي عديل أو تكملة ا   .903حكمة ناظرة الدعوى 

القانونية     النظم  ن  ب ك  المش يل  والس الرقابة  وسيلة   " ا  أ ع  البطلان  دعوى  عرف  و

عد جزءا لا يتجزأ من النظام  دمه، و ته، أو ع العكس  ثاق من  لمراقبة حكم التحكيم للاست

ي للتحكيم الدو بما فيه حكم ا   .904لتحكيم"القانو

نما      ام و الأح الطعن   طرق  قا من  ست طر " ل ا:  بأ أيضا  البطلان  عرف دعوى  كما 

أن  آخر،  بمع  ذلك.  من  عد  أ إ  تمتد  أن  دون  كم  ا محاكمة  ا  دف بالتحكيم،  خاصة  دعوى 

يق ببطلانه دون أن يتجاوز  أو  كم،  ة ا ا لا يملك سوى أن يقرر  تص بنظر القضاء ا

  .905ذلك" 

ا  تصة  كمة ا   ثانيا: ا

ا، سنحاول    يان المقصود م من خلال التوطئة السابقة لموضوع دعوى الطعن بالبطلان وت

البطلان، ولعل   القانونية المتعلقة بدعوى  ي النصوص  ع ال  توجيه نظر المشرع لأوجه القصور 

تصة بنظر دعوى  كمة ا و ا ذه الأوجه  ن  م وجه من ب ال   أ التبعية الأسباب  البطلان، و

ام التحكيمية.   تقف حاجزا أمام تفعيل الرقابة ع الأح

ذا الشأن حددت المادة   تصة بنظر    1059و  كمة ا ة ا من قانون الإجراءات المدنية والإدار

التحكيم المنصوص عليه   أنه: "يرفع الطعن بالبطلان  حكم  البطلان، حيث نصت ع    دعوى 

قبل   1058المادة   التحكيم  دائرة اختصاصه، و صدر حكم  الذي  ي  القضا لس  ا أمام  أعلاه، 

خ النطق بحكم التحكيم.    الطعن ابتداء من تار

ر ( عد أجل ش ذا الطعن  خ التبليغ الرس للأمر القا بالتنفيذ".1لا يقبل    ) من تار

 
903  ، ية، دائرة القضاء، أبو ظ ام التحكيم الأجن ي، بطلان أح   .141، ص2012ع ناصر محمد الأحبا

  .12بليغ حمدي محمود، المرجع السابق، ص 904

  .13، صنفسهالمرجع  905
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لس يت من النص أعلاه، أن حكم التحكيم الدو الص   زائر يطعن فيه أمام ا ادر  ا

ون   ي الذي صدر حكم التحكيم  دائرة اختصاصه، كما يت كذلك أن قبول الطعن ي القضا

بالتنفيذ،  القا  للأمر  الرس  التبليغ  خ  تار من  ر  ش غاية  إ  كم  با النطق  خ  تار من  ابتداء 

ال   المدة  خلال  مفتوح  الطعن  أجال  باب  يبقى  التا  القا  و للأمر  الرس  التبليغ  سبق 

خ التبليغ.  ر مضاف من تار ة إ ش ذه الف   بالتنفيذ، وتمتد 

يل المثال، فقد فرقت    تصة بنظر دعوى البطلان  القانون المصري ع س كمة ا أما ا

الداخ  الدو والتحكيم  التجاري  التحكيم  ن  التحكيم، و حال906ب النوع الأول من  ة عدم  ، ففي 

ناف  است كمة  البطلان  دعوى  بنظر  الاختصاص  ينعقد  معينة،  محكمة  ع  الأطراف  اتفاق 

ا رة سواء صدر حكم التحكيم الدو  مصر أو  خارج   .907القا

كمة  ا من  درجة  أع  للمحكمة  الاختصاص  فيه  فينعقد  التحكيم،  من  ي  الثا النوع  أما  

أم  ، التحكي اع  ال بنظر  تصة  ينعقد ا فإن الاختصاص  ابتدائية  أو  كمة جزئية  ا انت  إذا  ا 

خلاف  ع  الأطراف  اتفاق  عدم  حالة  ذا   و كمة  ا ذه  ا  بع ت ال  الثانية  الدرجة  كمة 

  .908ذلك

ي    الفرع الثا

  قواعد النظر والفصل  دعوى البطلان

ية     العر عات  شر ال من  الكث  التحكيم   قرار  أن  من  عت  انطلاقا  زائري،  ا ع  شر ال

انية رفع دعوى البطلان ضده أمر وارد. ولعل   التا فإن إم حكما، فإنه معرض للطعن بالبطلان، و

لدعوى   المقررة  الوطنية  ن  القوان ا  أورد ال  الأسباب  أن  و  بالبطلان  الطعن  إتاحة  من  العلة 

، ما   كم التحكي ر ومضمون ا ا جو را.البطلان، ينعدم بوجود ذا الأخ م   يجعل إبطال 

 
  من قانون التحكيم المصري.  04/02المادة  906

ات، المرجع السابق، ص  ع  907   .99بر

  نفسه.المرجع  908
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من     مجموعة  زائري  ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  ذه   البطلان  دعوى  تحكم 

البطلان   دعوى  النظر   بقواعد  س  والإجراءات،  معينة  (أولا)القواعد  كيفية  ا  ل أن  كما   ،

ا ف اتفاق(ثانيا)الفصل  لتنفيذ  تفعيلا  ابتداء  ا  لتفاد وطرق  قا    ،  ع  عرضه  قبل  التحكيم 

  (ثالثا). التنفيذ

  دعوى البطلان  أولا: قواعد النظر 

ا، كما أسلفنا الذكر،    تصة  كمة ا أي دعوى أخرى عادية أمام ا تنظر دعوى البطلان 

ا، مادام   ص رافع التحكيميةلذا لابد من توافر الصفة  ال صومة  ذا  ،  ان طرفا  ا و 

رة بأن طلب بطلان حكم التحكيم لا يرفع الشأن، وع ناف القا يل المثال، قضت محكمة است  س

عدم الاعتداد بحكم التحكيم    عدم قبول الطلب و التا قضت  ان طرفا  التحكيم، و إلا ممن 

ونوا أطرافا ة من لم ي   .909مواج

و شر    البطلان، و ة، ح تقبل دعوى  أنه لابد من توافر المص علقا وثيقا كما  ط متعلق 

كم التحكي صادرا ضده،   ان ا ان طرفا  التحكيم و ون متوافرا إلا فيمن  بالنظام العام، لا ي

حة أو ضمنية اعت متنازلا عن حقه  رفع  كم التحكي سواء بصفة صر ذا الأخ با فإذا قبل 

ا   .910دعوى البطلان، لسقوط حقه ف

ر نصوص   الرغم من أن ظا ة   و زائري  شقه المتعلق   قانون الإجراءات المدنية والإدار ا

، إلا أننا نرى أنه لا   كم التحكي ون لمن صدر ضده ا بالتحكيم تو بأن رفع دعوى البطلان ي

ن  لذلك، ح و القانونية  م تحققت شروط  البطلان،  أي من الأطراف دعوى  يمنع من أن يرفع 

وم و ا .  ان رافع الدعوى  كم التحكي   له  ا

المادة     المصري  نص  المشرع  نص  المثال،  يل  س البطلان خلال    54/1وع  دعوى  أن  ع 

عليه،   وم  للمح التحكي  كم  ا اعلان  خ  لتار التالية  يوما  ن  سع ال م  مدة  نزول  يحول  ولا 

من المشرع  يحدد  لم  التا  و  ، التحكي كم  ا صدور  قبل  ا  رفع دعوى    البطلان   رافع  و 

 
ي، المرجع السابق، صع ناص 909    . 142ر محمد الأحبا

 .152، صنفسه المرجع 910 
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والذي   الدعوى،  رافع  لصا  كم  ا ان  ولو  ح  الأطراف،  من  أحد  أي  من  ترفع  فقد  البطلان، 

صول ع حكم أفضل ديدة ا ت من وراء الدعوى ا   .911ي

و      الواقع  حيث  من  جديد  من  فيه  للنظر  للمحكمة  اع  ال يرفع  ل  عيد ولكن  أم  القانون 

شأنه الطعن؟  ب الذي رفع    النظر  الس

ف    ا،  تكييف حيث  من  البطلان  لدعوى  بتحديدنا  ترتبط  السؤال  ذا  ع  نا  اجاب لعل 

الطعن غ   قا من طرق  الوقت طر نفس  ست   العادية ول الطعن  قا من طرق  ست طر بنظرنا ل

ام التحكيم ق خاص بالأح ا طر نا أ ا لإعادة النظر عادية، وحس زائري أقر ية، ذلك أن المشرع ا

اف والتنفيذ. ا للاع ام التحكيمية قبل مرور   الأح

ا  الدعوى دون     تصة بنظر كمة ا م القواعد  دعوى البطلان أن تتقيد ا ن أ ومن ب

، ولو وجد خطأ  التحكي كم  ا ا لا تتعرض لموضوع  أ الموضوع، بمع  وض   أو    ا تفس 

ا والمقدمة   ندات أو عدم الأخذ  ع أو ما يخص الأخذ بالأدلة والمس   تطبيق القانون أو عرض الوقا

  .912سلفا من الأطراف 

ن سواء تلك     كم ذا السياق، استقر القضاء الفر ع أن الأخطاء الصادرة عن ا و 

اع أو الادعاء بتحر ع ال با للبطلان، ولا  المتعلقة بالتفس أو عرض وقا عد س ندات، لا  ف المس

تصة بنظر دعوى البطلان كمة ا ا ا   .913تتعرض ل

تصة بنظر دعوى البطلان دون أن تتأكد    كمة ا ستحيل أن تفصل ا لكننا نقول، أنه 

عد   ا  ا أعلاه، لتق أخ ، كتلك ال سبق الإشارة إل كم التحكي من وجود أسباب لبطلان ا

سالتم ة الأسباب ول .   عن من حيث الواقع والقانون  مدى  كم التحكي ة ا   التمعن  

 
ي، المرجع السابق،   ع ناصر   911   .  142صمحمد الأحبا

ات  912    .101، المرجع السابق، ص عبر

  نفسه.المرجع  913
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الطعن     أسباب  فحص  صدد  و بأنه  فقضت  ذا  سية  الفر النقض  محكمة  أكدت  إذ 

ناف أن تفصل  جميع مسائل المتعلقة بالواقع   كمة الاست ، يمكن  كم التحكي بالبطلان  ا

سبة لل أساس لدعوى البطلانوالقانون بال ب الذي تمسك به المد    .914س

ام  الأح ببطلان  القضاء  بخصوص  زائري  ا المشرع  ا  عل نص  ال  القواعد  ام  اح إن 

يل لمراجعة   ق الطعن بالبطلان كس التحكيمية أمر لابد منه، ح تتحقق الغاية من وراء إتاحة طر

لوغ قدر أك من الفعالية ام التحكيمية و    نظام التحكيم.   الأح

  ثانيا: الفصل  دعوى البطلان

ل مستقل خاصة، ع     ش عات عموما وال نظمت نظام التحكيم  شر نصت العديد من ال

ة المنصوص   ة أمام غ ا ذه الأخ تصة بالفصل  دعوى البطلان، و حالة رفع  كمة ا ا

ا ا بالفصل ف عدم ولاي ا، تق    .915عل

إ صاحبة أما  ا  باعتبار ا  فحص من  البطلان  دعوى  النظر   ا  ل أن  كمة  ا رأت  ذا 

ن الاعتبار  ع ا أن تفصل دون الأخذ  ا، ولا يمكن ل تقل إ مرحلة الفصل ف ي، ت الاختصاص الولا

عند  إذ  البطلان،  دعوى  بقبول  إما  تفصل  أن  تصة  ا للمحكمة  مكن  و آنفا.  ورة  المذ القواعد 

كم التحكي بالنظر القبول يبطل  ة ا عد التأكد من  ون الرفض إلا  ، ولا ي كم التحكي ا

ة.  شأنه الطعن من طرف الطاعن صاحب المص ب المرفوع  ة الس   إ عدم 

ل يتحلل الأطراف من   زائري،  القانون ا الصدد والمثار   ذا  الذي يطرح  السؤال  لكن 

عد الفصل من طرف ا م  اتفاق التحكيم  ، أم باستطاع كم التحكي تصة ببطلان ا كمة ا

؟ وء إ القضاء الوط م ال ل يحق ل ن به؟ و   البقاء متمسك

إ     يؤدي  بما  التحكيم  اتفاق  يمس  ان  إذا  ما  إ  النظر  وجب  السؤال  ذا  ع  للإجابة 

ان لا يمسه فأنه وجب التمسك به ما لم يتفق الأطراف ع ا لتحلل منه صراحة أو  بطلانه، فإذا 

 
ذا الأستاذ  914 ات أشار إ  ، المرجع السابق، صبر   .103ع

ي، المرجع السابق، ص151.   915 ع ناصر محمد الأحبا
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غية  إ القضاء الوط  وء  ال م  التحكيم فيما يبطله فل اتفاق  ب يمس  ان الس أما إذا  ضمنا، 

م  اع   .916التوصلّ إ حل ل

ولة له من طرف القانون، تمكنه من     ، وا ا القا الوط إن السلطة العامة ال يمتلك

التحكيم ام  أح بالتنفيذ  بالأمر  ك917التدخل  ل ،  ب ا  ف الطعن  خلال  من  المراقبة  انية  إم له  ما 

  الوسائل والطرق المتاحة قانونا.

ثالثا: كيفية تفعيل تنفيذ اتفاق التحكيم قبل عرضه ع قا التنفيذ لتفادي 

  الطعن بالبطلان  

كم خاصة، وكذا حالات عدم    ح نقلل من حالات الطعن عموما وحالات الطعن بإبطال ا

كم، نفيذه،   تنفيذ ا سمح ب ل الذي س كم التحكي بالش كم يجب أن يصيغ ا نقول بأن ا

ام ال تصدر عن محكمة   ذا ع جودة الأح والتقليل من حالات الطعن ضده.   نظرنا، يتوقف 

  التحكيم.

إذ    مية،  الأ بالغ  التحكيمية  ام  للأح التنفيذية  العملية  كمون   ا يلعبه  الذي  الدور  إن 

التحكيمية   أنه العملية  سي  مة  م له  لنا  أو اننا  بما  كم  ا تنفيذ  كم   ا ع  الا  عول  لا 

ام اأو  ادة فعالية اح ت اليه، لز ق متم لفض  ودعنا فيه الثقة و القضاء الذي ي لتحكيم كطر

 
ات  916   .106، المرجع السابق، صع بر

ميد،   917 ا عبد  أحمد  خالد  راجع:  بالتنفيذ،  الأمر  الوط   القا  به  يقوم  الذي  الدور  ع  الأمر  "للاطلاع  القضاء   دور 

التحكيم ام  أح نفيذ  ص"ب السابق،  المرجع  لس،  ا دفاتر  ي،    .28-59،  بحما يم  إبرا كذلك:  القرار "أنظر  التحكيمية  تنفيذ  ات 

، المرجع السابق، ص"الوطنية والدولية لس الأع   .84-81، دفاتر ا
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اعات ب،  ال سلمنا  قد  قبل  من  كنا  ذا  والتقييد  أو معينة  بصفات  التح  كم  ا ع  قواعد  بن 

ان نوعه، ف ما  عطيله.   أدار  ن عليه واجب اصإالتحكيم م ا وعدم  س تنفيذ ام تحكيمية وت   ح

نر    لا  حال،  أي  اح  وع  اق عا   ما الصدد  ذا  ون أى   ي دولية    ن  محكمة  ن  للمحكم

ام التحكيمية،لتنفيذ الأ  ا    ح ا، ل كم  اصداأفالواقع يزخر بنماذج م مة ا ل م س ام  أر  ن  ح

و الأساس  حسم مشكلات   ا الدور الفعال للمحكم، الذي  ز ف سرة ي قة م تحكيمية تنفذ بطر

  التحكيم.

من -1 ا  ف ام  جزء  تنفيذ  المراد  الدولة  العام   للنظام  كم  ا ام  اح مدى 

  العقد 

عدم مخالفة النظام العام للدولة ال   ام  و الال ا للمحكم دور وجب القيام به، و تم ف  س

ذا لاب  و  قيامه  اع، و ذا السياق،  ،  د ألا يخالف النظام العام الدوتنفيذ العقد محل ال و 

"يقول الأستاذ   أ إ النظام العام لقانون العقد،    "أشرف عبد العليم الرفا كم الدو ي أن: "ا

لق  العام  النظام  بتفضيل  القائلة  الفكرة  بعد  س يجعلنا  وء مما  ف كم،  ا تنفيذ  ان  م انون 

إ نظام عام لقانون  وء  كم لا يرى ضرورة ال ون ا العام لدولة العقد يفسر ب كم للنظام  ا

ق فحص النظام   كم إ تدعيم قراره عن طر وط ما غ قانون العقد، ومن ناحية أخرى يميل ا

ا صلة أو ارتباط وثيق بالعقد"   .918العام للدول ال ل

الأستاذ     يرى  ن  ي" ح و التل امات    "سم  الال الاعتبار  ن  ع الأخذ  " الأصل، يجب  أنه: 

ام   ال من حيث  كم،  ا ع  التحكيم  اتفاق  الدولية ونصوص  التجارة  ا قواعد غرفة  تفرض ال 

كم اع، من قواعد قانونية  كم ال ا الأطراف  ام إرادة الأطراف وما اختار كم باح ا.   ا   نزاع

خاصة،     أحوال  ا   يمارس أن  ستطيع  سلطة  للمحكم  أنه  إلا  الأصل،  و  ان  إذا  لكن 

ر للمحكم مخالفة الاتفاق   ا، إذا ما ظ كم نزاع بعاد القانون الذي اختارته الأطراف  وذلك لاس

بموضوع  وثيقة  صلة  ذات  لدولة  الأساسية  ة  ر و ا بالأسس  يمس  بأنه  العام،  النظام    لقواعد 

بعاد قانون دولة ما  ا الأطراف اس لة قد تثار عمليا، وذلك  الأحوال ال يرغب  ذه المش اع، و ال

 
  .1361، المرجع السابق، صساميةكسال نقلا عن:   918 



 
 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[280] 

 

م بداله باختيار قانون آخر يحقق مصا اع واس كم    ،ذي صلة بموضوع ال ام ا بالرغم من ال

شرط عدم مخالفة إراد ون مقيدا  ام إرادة الأطراف، إلا أن ذلك يجب أن ي ة الأطراف للنظام باح

اع"  ا ذا صلة وثيقة بموضوع ال ون قانو   .919العام للدول ال ي

ا، وجب القول بأن اختيار أطراف    ذا الموضوع أو اختلاف وع الرغم من توافق الآراء حول 

القانون  ذلك  بعاد  باس كم  ا يلزم   ، التحكي كم  ا تنفيذ  لعدم  يأدي  أن  يمكن  لقانون  اع  ال

.              والتأكد كم التحكي انية تنفيذ ا   من إم

ل قواعد     م بالامتثال ب كم أن يل ل المطلوب من ا ذا الشأن،  لكن السؤال الذي يطرح 

ا وت اع، أو ح قواني ا علاقة بموضوع ال الدول ال ل ل  الداخ ل ا تلك  النظام العام  حديد م

اع؟    المرتبطة بال

ع     من  الإجابة  قواعد  يبحث   بأن  كم  ا م  يل أن  و  شديد،  باختصار  السؤال  ذا 

ن الدول   اع، ذلك أنه لا يمكن له بأي حال من الأحوال الالمام بجميع قوان ا ملائمة موضوع ال شأ

أن   يمكن  ومركبة،  معقدة  الدولية  ة  التجار العلاقات  طبيعة  أن  ذلك  الداخلية،  العامة  ا  أنظم و

ن وأن ترتبط بالكث من الدول.تضم الكث     من القوان

اع من حيث    مدى -2 كم لقواعد النظام العام للقانون الذي يحكم ال ام ا اح

  الموضوع أو من حيث الإجراءات

قيقي      ا الدو  العام  النظام  بقواعد  الدو  كم  ا عمل  أن  ان  بما  الصعب  من  إنه 

ة النظام العام الدو المرتب سمواج قيقي  ان النظام العام الدو ا ن  مو ع ط بدولة معينة، و

معينة لدولة  العام  المتعلقة  ،  النظام  القواعد  ام  باح ملزما  كم  ا ون  ي لا  الأساس،  ذا  وع 

م   ام النظام العام الوط لدولة ما، بل يل اع، أي عدم اح ن الدولة الواجب التطبيق ع ال بقوان

ام قواع  .  920د التجارة الدوليةباح

 
  .1136، صالسابق، المرجع ساميةكسال نقلا عن:   919 
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كم لقواعد النظام العام لقانون دولة 3-  ام ا   :  التنفيذمدى اح

العام    النظام  م  يح أن  الوط  القا  ع  تفرض  للدول  الوطنية  ن  القوان انت  إذا 

كم أن   نالك سلطة عليا تفرض ع ا س  الداخ عندّ إصداره للأمر القا بالتنفيذ، فأنه ل

م كم أن   يح الرغم من ذلك ع ا ، و كم التحكي قواعد النظام العام لقانون دولة تنفيذ ا

. كمه ع قابليته للتنفيذ  القانون الوط د عند إصداره    يج

ضوع إ التحكيم -4 اع ل كم لقابلية ال   : مدى تقدير ا

ل عام لوصف الشروط أ"  القابلية للتحكيم"  ستخدم مصط   و المتطلبات ال يجب ش

ا لضمان الم قدمًا  التحكيم شمل أسئلة .  الوفاء  غطي المصط العديد من القضايا ال  و

الاتفاقية بموجب  اع  ال غطية  و التحكيم  اتفاق  وصلاحية  تحكيم،  اتفاق  وجود  ما .  حول  غالبًا 

اض سليط الضوء ع الاع ستخدم معاي تحديد قابلية التحكيم ل
ُ

ات ع اختصاص التحكيم 

اكم ا ا  ف تنظر  أن  يمكن  التحكيم  .  وال  محكمة  عاتق  ع  تقع   ، الدو التحكيم  حالة   

ن بناءً ع القانون الذي يحكم الاتفاقية وع ا   مسؤولية تحديد قابلية التحكيم  نزاع مع

ا الطرفان   . ال أثار

بم التحكيم  و  الة  ا ذه  ل ناء  محكمة  والاست من  تطلب  ال  النموذجية،  القواعد  وجب 

عد ل  ش كمة لم ت انت ا اع إذا  شأن قابلية التحكيم  ال اعتبارًا  .  العدل الدولية اتخاذ قرار 

أك   اف  اع لوجود  نظرًا  الاستخدام  ح  كم  ا ذا  يدخل  أن  المتوقع  من  س  ل الآن،  من 

اع باستقلالية الأطراف وسلطة محكمة التحكيم   ا للبت  ال                .921لتحديد اختصاص

ص   1006جاء  المادة     زائري أنه: "يمكن لأي  ة ا من قانون الإجراءات المدنية والإدار

ا. قوق ال له مطلق التصرف ف وء إ التحكيم  ا   ال

اص وأ - م.لا يجوز التحكيم  المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأ   لي

ا الاقتصادية الدولية   - ة العامة أن تطلب التحكيم، ماعدا  علاقا اص المعنو ولا يجوز للأ

  أو  إطار الصفقات العمومية". 

 
921 HAZARIKA Angshuman, op. cit., p.35-36. 
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ا إجباري    وء إ التحكيم من طرف المؤسسات العمومية فيما بي م من المادة أن ال ،  922يف

ا ون  ي عندما  كم  ا اختصاص  عدم  ح  صر النص  أن  ل  كما  و  للتحكيم،  قابل  غ  اع  ل

 . اعات المتعلقة بالنظام العام الداخ   ال

العام     النظام  قواعد  تطبيق  انية  إم يتمثل   المقابل،  اختصاص   للمحكم  ون  ي ولكن 

قرار  جاء   حيث  القواعد،  ذه  يمس  أن  شأنه  من  ما  ل  قمع  السلطة   كذلك  وله   ، الدو

ال س  بار ناف  است خ:  محكمة  بتار خ 19/05/1993صادر  بتار صدر  ي  ثا قرار  وكذا    ،

29 /03 /1991   ، س، أن للمحكم أن ينظر  مدى تطبيق قواعد النظام العام الدو عن محكمة بار

:   :  923حيث جاء  القرار الأول ما ي

ق   اع بمجرد تطبيق تنظيم متعلق بالنظام العام مرتبط با بعاد تحكيمية ال المتنازع "لا يمكن اس

  فيه".

كم الاختصاص  تقدير     ي فقد جاء فيه أنه: " المسائل الدولية، يملك ا أما القرار الثا

المبادئ   تطبيق  سلطة  وله   ، الدو العام  النظام  منظور  من  اع  ال تحكيمية  مدى  اختصاصه  

ل مساس به، تحت رقابة ذا النظام العام، وكذا معاقبة    .قا الابطال"  والقواعد المتعلقة 

عام     صوص   ا ذا  ذلك  عد  ا  جذرً إصلاحًا  الفر  التحكيم  قانون  ،  2011تلقى 

  ، الدو التحكيم  استقلالية  ع  أكدت  ال  عات  شر ال أوائل  من  الفر  ع  شر ال ان   ،
ً
خيا تار

التحكيم   قانون  يحدد  إذ  وم،  المف ذا  ز  عز ادة  ز إ  الأخ  الإصلاح  أدى  عض  وقد  الفر 

ل من   نما ينطبق البعض الآخر ع  ، ب ا  التحكيم الدو ا قابلة للتطبيق حصرً امه ع أ أح

للمادة   طبقا   ، والداخ الدو  أن   1504التحكيم  ذلك  ديد،  ا المدنية  الإجراءات  قانون  من 

ك، بقدر ما الدولية ع ا ة  انت المصا التجار عد دوليا إذا  ام   التحكيم  يتداخل نطاق الأح

الاتفاقية   أو  ورك  نيو اتفاقية  الصلة   ذات  ام  الأح مع  الدو  التحكيم  إ  ة  الموج سية  الفر

ية   . الأورو

 
ا  922  المشرع  رقم  نص  أمر  راجع:  يئات،  ال لبعض  الاجباري  التحكيم  ع  سابقا  يتعلق  17/06/1975مؤرخ     44-75زائري   ،

يئات، ج ر عدد خ 53بالتحكيم الاجباري لبعض ال ).  04/07/1975، صادر بتار   (مل

ذا القرار:  923    . 1139، المرجع السابق، صسامية كسال أشار إ 
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اكم    ا تطبق  لذلك،  التحكيم،  لاستقلالية  ملاءمة  أك  سية  الفر ام  الأح إن  يقال 

الصلة   ذات  ام  الأح سية    الفر
ً
بدلا المدنية  الإجراءات  ا   قانون  عل المنصوص  ام  الأح من   

ش   الفقرة الأو تنظم  1448الاتفاقيات، فالمادة   المراجعة المسبقة لاتفاقيات التحكيم الدولية، و

اطل" لمراجعة ما   ا للتطبيق وتتضمن صراحة عبارة "لاغ و إ بطلان اتفاقية التحكيم وعدم قابلي

   .924قبل التحكيم

ا لنقص قابلية التحكيم  المراجعة ما    لا يتضمن القانون الفر   آلية مراجعة قائمة بذا

سمح    1448قبل حكم التحكيم. ومع ذلك، المادة   ديد  الفقرة الأو من قانون الإجراءات المدنية ا

قابل  غ  التحكيم  اتفاق  أن  الوا  من  ون  ي حيث  التحكيم  إ  الأطراف  إحالة  برفض  أيضًا 

 .925للتحكيم

ذا ا    بعاد جميع تلك لفصل بقولنا، إن  نختم  نائية لطرق الطعن تتطلب اس الطبيعة الاست

صراحة، ا  اف  الاع يتم  لم  ال  ال  الطرق  القا وأن  ستقود  ا،  اف  الاع يتم  لم  ال  طرق 

التحكيم  مع روح  تعارض  إرادة الأطراف و مع  يتعارض  ما  و  اع، و ال ر  إ جو الوط للاستماع 

ا   .ذا

أو     بعدة  المس للطرق  سبة  ال و ي، المقصية،    الواقع،  الكلاسي ناف  الاست بعاد  اس تم 

وظ  الشؤون الدولية، ح  حالة   ل م ش اكم الوطنية  كم من قبل ا وسيلة لإصلاح ا

م ح  اتفاق ل وا وصر ش م ذلك  اط ق أو اش ذا الطر   .  عدم حرص الأطراف ع تنحية 

اس   أن  والذي  كما  المراجعة  ناف  است ا   بعاد  تطبيق و  للطعن  قة  كطر منه  الغرض 

ام  للأح حاسمة،  وثيقة  إخفاء  أو  ر  تزو ع  كم  با النطق  عد  احتيال  وجود  شاف  اك فرضية 

قة  التحكيم الدو ذه الطر بعاد تام ل    .الصادرة  الشؤون الوطنية، وال قد توافق ع اس

ذا الا    ما يرجع  صومة التحكيمية لم تكن   ر ن: إما لأن أطراف ا بعاد إ أحد الفرض س

كذا   لمثل  أخرى  وسبل  وسائل  م  لد ان  أنه  لاعتبار  أو  ق  الطر ذا  سلوك  ا  ل سمح  وضع 

الات   ق الطعن بالبطلان، وخاصة  ا ناف وطر مخالفات. و نظرنا، وعند انقضاء مواعيد الاست

 
924 ENGELMANN Jan, op. cit., p33. 
925Ibid , p34. 
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ا مخال شف ف ان من الأفضل أن  ال تك ر أو إخفاء محررات رسمية،  و فات كتلك المتعلقة بال

ق.  ذا الطر   سمح 

ناف، بالرغم من     ا، الطعن بالبطلان والاست سبة لطرق الطعن ال اعتمدت والمعمول  بال

ق آخر غ   إ سلوك طر عود  ذا الأخ  كث من الأحيان لأسباب مختلفة، قد  أنه يتم رفض 

ناف طرف    الاست م عنهخصومة    أطرافمن  وتنازل الطعن  التحكيم  ق  طر سلوك  م  م فالمتوقع   ،

ناف.  و معمول به  الاست انية التنازل عنه كما    بالبطلان، دون منح ام

من     للغاية  وا  ل  ش بالبطلان  الطعن  الطعن والمتمثل   ذا  تطبيق  مجال  تحديد  تم 

ة، وال تنص ع أن حكم التحكيم الصادر  من قانون الإ   1058خلال المادة   جراءات المدنية والإدار

ا    الات المنصوص عل ون موضوع طعن بالبطلان  ا زائر  مسألة التحكيم الدو قد ي  ا

ذا النص إ ملاحظة:1056المادة   ش    ، حيث 

القا   بذلك  ون  ي زائر،  ا التحكي   كم  ا بصدور  القول  زائري    أن  ا الوط 

زائري قد   و أن المشرع ا تج إذن أمران: الأول  ست ا، ما  مختصا بالنظر  الطعن بالبطلان ضد

العملية  إجراء  ان  م ثقته   يضع  زائري  ا القانون  أن  و  ي  والثا غرا  ا المعيار  اعتمد 

 التحكيمية.

ف   ناف،  للاست سبة  بال تملأما  ا ناف  الاست نظام  التحكيم   يختلف  حكم  ضد  ه  توج

ل،   كم يتم قبوله أو رفضه، وع  ان ا اف أو التنفيذ، اعتمادًا ع ما إذا  المرتبط بطلب الاع

التحكيمية،   صومة  ا أطراف  قبل  من  أث  ما  تتعدى  لا  ضيقة  بمراقبة  الوط  القا  يكتفي 

افظة ع فع  الية نظام التحكيم وروحه. لتجنب أي تدخل غ مرغوب فيه، والأك من ذلك ا

ن محكمة   التنافس ب أو  المعارضة  أو  اللامبالاة   من 
ً
القا   بدلا ن  أي ب الدولة والتحكيم، 

خلال   من  بالتحكيم،  المتعلق  شقه  زائري   ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  حقق  كم،  وا

ا ي، حالة من التوازن كرس ي البناء والايجا اده القانو اص بطرق الطعن    اج زء ا ا  ا وزاد

الوط  التحكيم  ن  ب الطعن  لطرق  تنظيمه  مزدوج   بنظام  ه  تم خلال  من  التحكيمية  ام  الاح

الداخ   التحكيم  كة   مش قواعد  الآن  نالك  ان  لو  ح  الازدواجية،  ذه  يكرس   ، والدو
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ل خاص من حي ش مة  نا م التمي  إذ أن نقاط   ، التحكيمية من  والدو ام  الرقابة ع الأح ث 

يتعلق   الأمر  ان  إذا  ما  ع حسب  وا  ل  ش الرقابة  ذه  نظام  يختلف  إذ  ا،  ف الطعن  حيث 

  بالشؤون الداخلية أو الدولية.

ا منافسة للتحكيم، بل فرصة جديدة تتاح     ا ع أ م ذه لا يجوز ف إذ أن رقابة القا 

ح اع  ال اسر   ا متوقف   للطرف  التحكيم  أن  يقينا  فأصبح  ة،  حر ل  ب طعنه  برفع  يتقدم 

ي، الذي   اد القضا ، فتطور نظام التحكيم مرتبط بتطور الاج نجاحه ع مساعدة القا الوط

نة وحكيمة   . 926يحقق رقابة م

يصب     زائري،  ا القانون  الطعن   طرق  ع  الرقابة  حول  ذكره،  لنا  سبق  ما  ل  إن 

اح س  واستقلالية  تكر الأطراف  إرادة  الآنام  ة  وا النظرة  تدخل    التحكيم.  رفض  خلال  من 

ع  بالرقابة  القا  ذا  ل اللازم  بالتدخل  السماح  مع  التحكي  اع  ال موضوع  الدولة   قا 

ان الأطراف حول أحقية القضاء  غرس أي شك  أذ ام التحكيمية، دون أن  طرق الطعن  الأح

ذا الشأن.ع التحكيم   ، أو العكس،  

ع     تمارس  ال  لتلك  مماثلة  القا  ا  يمارس ال  الرقابة  بأن  القول  من  وانطلاقا  إنه 

ات   م م ي أن يخ ا، إذ لابد للتدخل القضا عرف ذات الرقابة حدود كمة، لا بد من أن  قرارات ا

ل يجعل من فلسفة ال ش ا،  التحكيم، وألا يفحص الأسس الموضوعية  تحكيم مفرغة من محتوا

سمح للقا ق وسائل الطعن  ة أن المراقبة عن طر   .بذلك ب

صومة التحكيمية ع سلوك طرق     اسرة  ا ل، و حال لم تتوقف الأطراف ا وع 

ذا   اكم الوطنية من إجراءات؟ الإجابة ع  ا إ ما تتخذه  العودة  ذا  ع  ل  الطعن مرارا، ف

ساؤل  ون تدخل القا متكرر ومؤثر إ درجة يمكن  ال نالك عودة، بحيث ي ون  عم، قد ت  :

اعات.  ر الوظيفي لكلا وسيل فض ال و ا المساس با   مع

  
 

ي   926  لدأسماءتخنو ا والدراسات،  البحوث  مجلة   ، الدو التحكيم  مجال  زائري   ا القا  دور  العدد15  ،   ،  01/2018  ،

  .229ص
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ي المطلب    الثا

  حالات الطعن بالبطلان

امع لما يمكن أن ينطوي عليه أسباب الطعن ع    عت   ا البطلان بمثابة الأسلوب  دعوى 

سب لطبيعة نظام التحكيم. حكم التحك ا الأسلوب الأ   يم باعتبار

ق الطعن بالبطلان      ناف مع اتاحة طر ق الاست سبة للبلدان ال تأخذ بطر إنه وح بال

زائري. ا القانون ا ا ترفع دعوى البطلان وم    نفس الوقت، تحدد الأسباب ال ع أساس

بالتحكيم من قانون  إذ     المتعلق  الشق  زائري   ة ا المدنية والإدار المادة الإجراءات  ش   ،

  (الطعن بالبطلان)   تؤدي إ اعتبار أن دعوى البطلان  لأسباب قد  1056إ المادة  وال تحيل    1058

لا يزال    )،حكمتنفيذ  زائر قد تأسست (أو أنه يجوز رفض  صادر  ا  المرفوعة ضد حكم تحكي

كم ا ذا ا تاج من  ن الاست ذه  الأسباب الوحيدة المقبولة يتع   .927لأخ أن 

ون بمثابة    القا الذي تم رفع الدعوى أمامهيجب ع   أن يضمن  الواقع أن الطعن لا ي

للتجاوز  عة  عيةأو   ذر شر ال الإرادة  ع  أخرى التحايل  عبارة  و لمراجعة    ،،  عة  ذر ا  و   حكم عدم 

  . 928التحكيم ع أساس الموضوع 

أن   يحدث  باتفاق   قد  ا  عض يتعلق  قد  التحكيم،  إجراءات  س  أثناء  مخالفات  توجد 

عدام وجوده أصلا أو انقضاء   خر  مدة التحكيم، وقد يتعلق البعض الآ التحكيم كحالة بطلانه أو ا

كم، أو بما  غ قواعد إصدار ا قة خاطئة مخالفة للقانون و ا بطر شكيل كمة التحكيمية،  با

مة المسن كم التحكي بصفة مباشرة يخالف الم ا. كما يمكن أن توجد مخالفات تتعلق با دة ّإل

العام   للنظام  التحكيم  حكم  مخالفة  أو  فيه،  الأسباب  تناقض  أو  كم  ا ب  سب كعدم  وخاصة، 

 .   الدو

ة  الشق المتعلق بالتحكيم ا  قانون الإجراءات المدنية والإدار الفات ورد النص عل ذه ا   ، ل 

صر   (06) ستةو  يل ا   .929حالات ذكرت ع س

 
927 BENCHENEB Ali., op. cit., p295. 
928Ibid. 
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ثمانية     ع  نص  الذي  المل  المدنية  الإجراءات  قانون  عكس  ذا  واتفاقية   (08) و حالات، 

ال ذكرت سبع ورك  البطلان من طرف  930حالات    (07)نيو السماح برفع دعوى  ا  ، وال من شأ

ال ام  الأح ع  القضائية  الرقابة  وتجسيد  ة  المص مبادئ صاحب  ام  اح من  بالتأكد  تحكيمية، 

العام  النظام  ام  اح وكذا   ، التحكي كم  ا بصدور  ا  اي إ  ا  بداي من  التحكيمية  صومة  ا

   .   الدو

وحوا   قد  زائري  ا المشرع  أن  ن  لملاحظ،  ب والتنفيذ  اد  اف  الاع رفض  يمكن  ال  الات 

ببطلان المتعلقة  وتلك  التحكي  كم  ل سبة  الات:  بال ا من  أنواع  ثلاث  إ  ا  سنقسم وال  ه، 

 . كم التحكي الات المتعلقة با ن؛ ا كم الات المتعلقة با الات المتعلقة باتفاق التحكيم؛ ا   ا

  الفرع الأول 

الات المتعلقة باتفاق التحكيم    ا

وساالتحكيم     من  ه  غ دون  إليه  انصرفت  ال  ن  الطرف إرادة  قوامه  قدمنا،  فض  كما  ئل 

التحكيم  باتفاق  التحكيمية  كمة  ا م  تل أن  ذلك،  ومقت   ، الوط القضاء  ا  وم اعات،  ال

ذا الصدد.  زائري   ة ا   المتفق عليه سلفا، مع مراعاة، ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدار

ون اتفاق  فلا يجوز للمحكمة التحكيمية أن تفصل  حالات معينة، ف يحا بل  قد لا ي التحكيم 

الات  ذه ا ون غ موجود، أو موجود ولكن مدة التحكيم قد انقضت، و باطلا، وقد يحدث أن ي

ل من الممكن   ة رفع دعوى البطلان؟يبطل حكم التحكيم، ف   لصاحب المص

  تحكي عدم وجود اتفاق - 1

ع   شر عدما أجازت ال ا  الواقع العم  ذا الفرض لا يثار كث افة صور  إن  ديثة  ات ا

صراحة   أقرت  أن  عد  مشارطة، و أو  ان  التحكيم، شرطا  ع  العقد  الاتفاق  ترد   إحالة  ل  أن 

 
 

  ق.ا.م.ا.   1056المادة   929

ورك لعام  05المادة  930   .1958من اتفاقية نيو
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ة   انت الإحالة وا عت اتفاقا ع التحكيم إذا  قة تتضمن شرط تحكيم  الأص إ وثيقة م

  .931ذا الشرط جزءا من العقد اعتبار    

عات     شر عد أن نصت ذات ال ل و ا، ح يتم حسم  ذا الاتفاق مكتو ون  أيضا ع أن ي

ا أن تثار حول وجود اتفاق التحكيم، سواء  محرر موقع سلفا من الأطراف   المنازعات ال من شأ

ت   ة وال تث ا من وسائل الاتصال المكتو ن من برقيات ورسائل وغ أو وجوده فيما تضمنه الطرف

  .932اتفاق التحكيم

اع، ومن ثم    اتفاقو    ل ال كمة التحكيم  ي  و عقد يمنح الاختصاص القضا التحكيم 

ق  التصرف ا ا عطي الأطراف ال وافقت عل اض أنهأمام محكم   فإنه  ً وط    باف س قا ل

  .)دولة(

اعات     ذا الصدد، فإنه ينظم الطرائق، ع الأقل المتعلقة بحل ال ولذلك فإن اتفاق   ، 

ي لأنه يتعلق بمنح اختصاص واحد أو م لديهالتحكي ن  -للأفراد  موضوع إجرا كم ة نزاع   - ا سو ل

ام    بإصدار  محتمل تخضع    ،933تحكيميةأح العادية  اكم  ا عن  الصادرة  ام  الأح شأن  ا  أ
ّ

ش

نظام   إ  وء  ال ع  الأطراف  اتفاق  من  ا  قو ستمد  التحكيمية  ام  الأح أن  غ  الطعن،  ق  لطر

أصلا؟934يمالتحك موجود  غ  الاتفاق  ذا  ان  إذا  ل  ا فكيف  المش ،  المبدأ  أن  ل  بدأ  م"ور  و

ن بالفصل  اتفاق منعدم؟  "الاختصاص     سمح للمحكم

الة المتعلقة بفصل محكمة   1056نصت المادة    ة ع ا من قانون الإجراءات المدنية والإدار

ا التحكيم بدون وجود اتفاق التحكيم، وتتحقق بأح ال ان الاتفاق  ن: إما غياب أحد أر د الأمر

ل أو غياب شرط الكتابة التا  ،وا التبعية لا صدور    ،و ون لاتفاق التحكيم وجود و لا يمكن أن ي

  .  935كم التحكيم 

 
ات  ع ، المرجع السابق، ص48.   931 بر

  932 المرجع نفسه.
933 BENCHENEB Ali., op. cit., p80 

واش، المرجع السابق، ص 934 اد  ادي عباس، ج   .272عبد ال

لت ،  طيب قباي  935 م عو   .  121، المرجع السابق، صكر



 
 

صري للقا ي  الباب    التحكيم    الوط  الاختصاص ا الثا  

 

[289] 

 

سمح مبدأ الاختصاص بالفصل  اتفاق غ     ي، أنه لا  ونرى مع الأستاذ عبد الرحيم زضا

ا لا  ة اتفاق التحكيم موجود أصلا، و دد ل دود مبدأ الاختصاص ا ن ذلك عبارة عن تجاوز 

ا ة اختصاص دود و ة، وتجاوز    .936من ج

ي أنه لا     لس الأع (محكمة النقض) المغر و شأن عدم وجود شرط التحكيم، أصدر ا

ل مع عن إر  ش نالك شرط تحكيم محرر  ان  وء إ التحكيم إلا إذا  ن، من  يمكن ال ادة الطرف

من قانون المسطرة    309و  307خلال عقد مكتوب أو خطابات متبادلة كما يق بذلك الفصلان  

ا.  افات المتعلقة بالقرارات التحكيمية وتنفيذ ورك شأن الاع   المدنية والمادة الثانية من اتفاقية نيو

ن الطالبة ش والمطلو   ع القضية  ابرام اتفاق ب ص وقا يع الثانية حيث تت ة ش ع أن ت

ا   ن خارج الدار البيضاء قدر لفة وال طن مع    30.000الأو كمية من القمح الكندي خالص الت

نقصان   أو  ادة  بثمن    5ز خ    260بالمئة  بتار وأنه  للطن،  ي  أمر عة    09/01/98دولار  البا أرسلت 

ن حوا   ية فاكس تصادق بموجبه ع العقد من أجل  ادة   30.000و  25.000للمش طن مع ز

دولار    252.26بالمئة من القمح الكندي الصلب أو نوع آخر أفضل منه بثمن يصل إ    5أو نقصان  

رقم   افتا"  " نموذ  ام  أح أساس  ع  وذلك  الواحد،  للطن  ي  ام    37و  36أمر أح ذلك  بما  

افتا" رقم     .  125تحكيم "

للتحكيم   عة  البا التجأت  مراسلات  عدة  عد  الغذائية    و بوب والمواد  ا تجارة  لدى جمعية 

خ   بتار أصدرت  ال  افتا"  عدد    03/06/99" ا  ي    12386قرار المش الطرف  يؤدي  بأن  القا 

مبلغ   ع  البا سبة    736000للطرف  ب الفوائد  مع  ي  أمر يئة    7دولار  ال طرف  من  أيد  بالمئة، 

ة البيضاء   عة لتجار تقدم البا نافية و تذييل المقرر التحكي بالصيغة التنفيذية،    التمستالاست

  فصدر الأمر وفق الطلب بأنه وجيه ومعلل، أيد بمقت القرار المعون فيه. 

أنه     إلا  الفاكس،  ع  عليله  اعتمدت   كمة  ا أن  وذلك  القرار  ع  عت  الطاعنة  لكن 

الو  ذه  تصدر  لم  الطالبة  أن  ع  النظر  غض  قبولاثيقةو ل  ش لا  ا  فإ للشرط  ،  ولا  للصفقة   

مولة" تدل ع رفض أي   سليم ا لمة، إذ أن عبارة "عدم الاستعداد ل التحكي بالمع الدقيق لل

إلغاء   وطلبت  فيه  المطعون  القرار  أثر   ملائم  غ  ل  بتأو أتت  كمة  ا أن  غ   ، تحكي شرط 
 

ي 936    .124، المرجع السابق، صعبد الرحيم زضا
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التعا لمستوى  ير  جواب  أي  ا  ع يصدر  لم  وأنه  التنفيذية،  تملك الصيغة  لا  افتا"  " وأن  قد 

عقاد العقد  ل شرط أسا لا ش ل نزاع تحكي لم يتم الموافقة عليه كتابة وال  الصلاحية 

ع  بالاتفاق  يو  ما  يوجد  لا  ما  بي للمراسلات  الرجوع  و ن.  الطرف إرادة  عن  صراحة  والتعب 

كمة للنقض. ض قرار ا عر وء إ التحكيم، مما يؤدي إ    ال

الأع   لس  القرار المطعون فيه و وقد جاء  المنطوق أن ا ال ق بنقض  قضية  حالة 

كمة للبت فيه و  كمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، ع نفس ا حالة القضية ع نفس ا

يئة أخرى وتحميل المطلوب  النقض الصائر  كبة من    . 937و م

الرغم من التطور الكب  إث   ي و  بات وجود اتفاق التحكيم، إلا أنه لا يمنع أحيانا من أن يأ

إ شكك من  المفاوضات  خصم و قيمته، ومثاله: قطع  تحديد  أو   تجديده  أو   الاتفاق  ذا  برام 

ومن   التحكيم.  شرط  تحوي  مشروعات  عدة  تبادلوا  قد  ونوا  ي عدما  صوم،  ا ن  ب التعاقدية 

صوم   وء  الأمثلة كذلك: أن يد أحد ا عت اتفاقا ع ال ن خصمه لا  نه و م ب أن الاتفاق الم

كم س ا ب ول ص بوصفه الوسيط أو ا نما تم الاتفاق ع تدخل    .938إ التحكيم و

إجراءات     س  أثناء  صوم  ا مسلك  إ  النظر  ب  ي الذكر،  السالفة  للوضعيات  كحل 

صم عن قبوله الت عدام  التحكيم، فقد يكشف مسلك ا د ا كم و عد صدور ا ي  حكيم ثم يأ

صم قد نازع منذ  ذا الاتفاق   ان ا ب إلا إذا  ذا الس كم بالبطلان ل ب ا سبة له، لذا لا ي بال

ن أو رفض المشاركة أصلا  إجراءات التحكيم كم   .939البداية  اختصاص ا

   :بطلان اتفاق التحكيم -2 

كم ن:  التحكي  يفرض القا جزاء بطلان ا ب   أحد الس

 
لس الأع (محكمة النقض)، عدد   937 خ  ، الصا291قرار ا ن بتار غرفت ،  19/3/1/2004، الملف التجاري عدد  07/03/2007در 

، العدد الأول/ ي والدو ية للتحكيم العر لة المغر   .116إ   213، ص2015ا

 938 ات   .48، المرجع السابق، صع بر  

 939 . 49المرجع نفسه، ص   
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يح :  الأول    غ  التحكيم  اتفاق  ان  اللا ،  940إذا  الشروط  ع  ينطوي  لا  وال  أي  ته  ل زمة 

ا القانون، اع التحكي   فرض لية لدى أطراف ال عدام الأ ا أو 941أو ا ل ، أو توافر عيوب الرضا 

ة اتفاق التحكيم. ا ل   البعض م

ي تحكيم  موضوع لا يجوز التحكيم فيه، و تلك الموضوعات ال لا  : إذا تم الاتفاق ع الالثا

مع  العام،  بالنظام  المتعلقة  والمسائل  صية  ال بالأحوال  المتعلقة  المسائل   ، الص ا  ف يجوز 

الص يجوز  أنه  التحكيم- ملاحظة  التا  أو -و صية  ال الة  ا ع  تب  ت ال  المالية  المسائل   

شأ عن ار  رائم.ال ت مة من ا اب جر   ت

الاتفاق     ة  ع  ينعقد  قد  اع  ال فإن  تحكيم  شرط  ع  بناء  التحكيم  ينعقد  وعندما 

ذا الاتفاق   ة  ن أن يفصلوا   كم دخل  سلطات ا ذا الشرط، و الأص الذي أدرج  

ا القا الوط والذي ينظر دعوى البطلان في  عد.ولكن تحت الرقابة ال يقوم    ما 

كم   ذا الاتفاق لم  مع ملاحظة أن، طلب بطلان ا ض أن بطلان  تبعا لبطلان اتفاق التحكيم يف

ع   النا  البطلان  أن  كما  كم،  ا أمام  ضور  ا التحكيم،  إجراءات  س  أثناء  يحه  ت يتم 

ذا طبقا للقواعد ة، و صم صاحب المص الة لا يملك التمسك به إلا من طرف ا     العامة.  ذه ا

اتفاق     بطلان  أسباب  من  ب  كس سلفا  إليه  المشار  الكتابة  شرط  يتوفر  لا  أن  يحدث  وقد 

زائري  ا القانون  ي942التحكيم   المغر القانون  خلاف  ع  ذا  و المثال،،  يل  س ع  لم   ،  الذي 

اص لم توقع  ط صراحة ورود شرط التحكيم كتابة، بل وأجاز انصراف شرط التحكيم إ أ ش

محكمة   عن  قرار  الشأن  ذا  صدر   فقد  بطلانه،  إ  ذلك  يؤدي  ولا  التحكيم  اتفاق  ع  أصلا 

ا  ولك التحكيم،  شرط  توقع  لم  اص  أ حول  نزاع  شأن  البيضاء،  بالدار  ة  التجار ناف  الاست

أطرافا   بذلك  تصبح  ا  فإ الشرط،  لذلك  المتضمن  العقد  ف  أو  تنفيذ  أو  إبرام  دورا   لعبت 

 
ت  940    ذا  يح، و التحكيم غ  اتفاق  يجعل من  باطلا لا  العقد الأص  العقد  ون  التحكيم عن  اتفاق  لمبدأ استقلالية  طبيقا 

المادة   ة من  الفقرة الأخ زائري   ة ا " لا    1040الأص المنصوص عليه  قانون الإجراءات المدنية والإدار أنه:  وال تنص ع 

 ." ة العقد الأص ب عدم  س ة اتفاقية التحكيم،  عدم    يمكن الاحتجاج 

لت ،  طيب قباي  941 م عو   .121، المرجع السابق، صكر

  .15سبق الإشارة إليه من طرفنا، راجع: ص 942
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شرط   حقيقية إذن  ا  إل وتنصرف  عنه،  شأ  ت أن  يمكن  ال  والمنازعات  به  معنية  أو  العقد   

العام الدو أو  لة للنظام  المبادئ الأساسية المش ون  ذلك خرق للقواعد أو  التحكيم دون أن ي

شرط كتابة   ية العقود أو  س ون  ذلك مساس ب   .-اتفاق التحكيم-الوط ولا أن ي

سند     عت  ع    و الموقعة  غ  عة  التا أو  الأم  (سواء)  اء  الشر إ  التحكيم  اتفاق  اب  ا

ون  اعتبارا  العقد  ع  التوقيع  مجرد  المتمثل   المادي  المعيار  عند  التوقف  عدم  يقت  العقد 

عليه توقيعه  بوضع  قام  من  بالضرورة  س  ل العقد  الفع   القائم     ،الطرف  الطرف  و  نما  و

ومصدر ط    الظل  ش لم  بالتحكيم  المتعلق  الشق  المدنية   المسطرة  قانون  أن  ذلك  التعليمات. 

الثانية ع ضرورة  ا  ماد ورك نصت   نيو اتفاقية  أن  غ  التحكيم كتابة،  صراحة ورود شرط 

رر الذي يرد   ذا الشرط وا ل الذي يتخذه  غض النظر عن الش وجود شرط التحكيم مكتوب، 

    فيه.

البيضاء    وقد جاء   بالدار  ة  التجار ناف  القرار أن صرحت محكمة الاست  عتبار با منطوق 

لغاء الأمر المستأنف فيما ق به من رفض الطلب   س  و ناف شرك فايف ف  و  است

ولدينغ ة شركة أينا    943 مواج

ذا إسعافا للعملية التحكيمية من خلال الرقابة الممارسة عل عد تدخل القا  ، رقابة مرنة  944ا و

اص والاتفا للنظام التحكيم. ع ا ا الطا   يرا ف

الطعن     نظر  عند  "...والقا  العلف:  بو  اللطيف  عبد  الأستاذ  يقول  السياق،  ذا  و 

ص   اصة وصادر من  بالبطلان، فإنه لا يراقب حكما قضائيا، بل حكما تحكيميا له طبيعته ا

ال لات  المؤ فيه  تتوافر  لا  التحكيم قد  خصوصية  را  و المرونة  من  بنوع  يتدخل  وأنه  قانونية، 

 
رقم    943  خ  220القرار  بتار البيضاء،  بالدار  ة  التجار ناف  الاست محكمة  عن  الصادر  رقم  15/01/2015،  ملف   ،

، العدد الأول/2013/8224/2669 ي والدو ية للتحكيم العر لة المغر   .154إ  119، ص2015، ا

العلف  أ 944 اللطيفبو  التحكيعبد  كم  ا بالبطلان   الطعن  والمقارن   -  ،  ي  المغر القانون  ية،  -   دراسة   المغر الآفاق  دار   ،

  . 105، ص2011
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كم   ا الطعن   النظر   عند  به  يقوم  الذي  التدخل  عن  يختلف  بذلك  و  و  ، الاتفا عه  وطا

 " شدد والصرامة أك ون ال ي حيث ي   .945القضا

دي   القانون ا أبرم قبل دخول  اتفاق تحكيم ولكن  بالفعل  يوجد  د ح  ذا كما يمكن أن 

الة للبطلان؟   ذه ا ل أن اتفاق التحكيم معرض     التطبيق، ف

ص     تت ية  قضية  المغر النقض  كمة  قرار  عرض  ون  ساؤل ست ال ذا  ع  الإجابة 

إنجاز   أجل  من  صفقة  عقد  ضمنتاه   ة  المطلو و  الطالبة  ن  ب تحكيم  اتفاق  ابرام  ا   ع وقا

في ال أشغال  و  ى  الك أن الأشغال  ع  اتفقا  كما  را،  ش عشر  بثلاثة  الإنجاز  مدة  وحددت  ت، 

ل   أبر ر  ش منذ  انصرم  ن  للورش سبة  بال سليم  بإتمام   2008ال ا  ام ال ة  المطلو تنفذ  أن  دون 

ا حسب الاتفاق ن وخرق الفصل    ،أشغال ر الورش الرغم من  من عقد الصفقة، أصدرت    48و

الأط ا  إل أ  ال  التحكيمية  يئة  مع  ال ض،  للتعو الطالبة  مقاولة  باستحقاق  ق  حكما  راف 

الفصل   رقه مقتضيات  ببطلانه  كم  ا ملتمسة  التنفيذية  بالصيغة  كم  ا من    37-327تذييل 

ض مسبق.    08-05قانون   ا بتعو كم ل   وا

ا    ة قرار كمة التجار ناف، أصدرت ا ة وتبادل المذكرات وردود الاست عد جواب المطلو و

الأشغال  القا الشروع   خ  توار لبيان  ة  خ بإجراء  يديا  تم والأمر  التحكي  المقرر  بإبطال   

و المطعون فيه. ن و ن الطرف ا، واجراء محاسبة ب   المنجزة والاضافية والتوقف ع

ا تقدمت     عدامه، ذلك أ التعليل الموازي لا القرار المطعون فساد  عت الطاعنة ع  نما  ب

كمة   ا ع  أمام  الاتفاق  أن  مادام  بالبطلان  الطعن  بنظامية  يتعلق  شك  بدفع  له  المصدرة 

ر يوليو  ان  ش نما القانون 2004التحكيم  الذي تضمن مسطرة البطلان لم يصدر إلا   05/08، ب

خ   و الذي نص ع أن مقتضيات السابقة  06/12/2007بتار   1974 المسطرة المدنية لسنة  ، و

ة التط خ دخول القانون  تبقى سار مة قبل تار كمة    08-05بيق ع اتفاقيات التحكيم الم لكن ا

كم  التا يبقى خاضعا للطعن بالبطلان.  08-05صدر  ظل قانون    ردت بأن ا   و

 
  . 105، صالمرجع السابق ، عبد اللطيف بو العلف  أ 945
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ديد،     ا القانون  ظل  صدر   التحكي  كم  با ة  الع بأن  الآخر  الطرف  دفع  ن  ح  

التا لا محل للطعن بالبطلان  ذا صدر القرار والذي جاء  منطوقه بقضاء و  اتفاق التحكيم. و

كمة المصدرة له، للبت فيه   محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف ع نفس ا

ن الصائر  يئة أخرى وتحميل الطلو كبة من    .    946من جديد وفقا للقانون و م

  : إنقضاء أجل التحكيم-3

ددة من  عت اتفاق    لة ا عد الم كم التحكي  كمون ا التحكيم منقضيا، إذا أصدر ا

التا يتحقق البطلان. ءطرف الأطراف أو بانقضا ددة من المشرع  قانون التحكيم، و لة ا   الم

يحدد     التحكيم، كقضاء خاص  راته من طبيعة  م ستمد  البطلان  ذا  ل    أطرافهولعل  ب

ة المدة الزمنية ا  حر ستغرق   . 947ال س

زائري،     ا القانون  المادة    الإج  1018نصت  قانون  ةمن  والإدار المدنية  حالة    راءات  ع 

يحا ولو لم يحدد أجل  ون اتفاق التحكيم  : "ي انقضاء أجل أو مدة العملية التحكيمية كما ي

عة أر ظرف  م   م م بإتمام  كمون  ا م  يل الة  ا ذه  و  ائه،  خ 4(  لإ تار من  تبدأ  ر  أش  (

خ إخطار محكمة التحكيم. م أو من تار   عيي

يتم    عليه،  الموافقة  عدم  حالة  و  الأطراف،  بموافقة  الأجل  ذا  تمديد  يمكن  أنه  غ 

تصة. كمة ا س ا   التمديد وفقا لنظام التحكيم، و غياب ذلك، يتم من طرف رئ

ذا الأجل إلا كم خلال     باتفاق جميع الأطراف". لا يجوز عزل ا

دد  اتفاق التحكيم أو  اذ     كم التحكي يصدر  الأجل ا م من نص المادة أن ا يف

دد ا والمدة  اع،  ال أطراف  ن  ب لاحق  آخر  من    ةاتفاق  تبدأ  ر  أش عة  أر زائري   ا القانون   

ن محك عي خ  ا.  تار خ إخطار تار التحكيم أو من  مكن  مة  التحكيمية  ذا و العملية  أن تمدد مدة 

نا دورا مساعدا لنظام التحكيم. تصة، والذي يمارس  كمة ا س ا   بطلب من رئ

 
خ  1467قرار محكمة النقض   946 ل 208/03/01/2011،  الملف عدد  22/12/2011، الصادر بتار ي  ، ا ية للتحكيم العر ة المغر

، العدد الأول/   .112إ  109، ص 20015والدو

ات  ع ، المرجع السابق، ص51.  947  بر
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القانون    بالبطلان    المصري   أما   يحكم  لا  المثال،  يل  س وع  ميعاد المقارن،  مد  تم  إذا 

التحكيمية كمة  ا بواسطة  أو  ضمنيا،  أو  حا  صر مدا  صوم  ا بواسطة  أو   التحكيم  ا،  ذا

اع  تصة أصلا بنظر ال كمة ا   .948بواسطة ا

ط   ،تجدر الملاحظة إ أنه   كمة التحكيمية    ش أن ذا القانون لمد الميعاد من طرف ا

سلطة   سقط  أصلا  ددة  ا لة  الم بانقضاء  لأنه  أصلا،  دد  ا الميعاد  انقضاء  قبل  المد  ذا  يتم 

ق إصدار  م  ل يحق  ولا  ن،  كم أصلا  ا تصة  ا كمة  ا س  رئ طرف  من  لة  الم مد  أما  بالمد،  رار 

ذا الشرط.  ط  ش اع، فلا    بنظر ال

ي    الفرع الثا

الات المتعلقة ب   ية كمة التحكيم ا ا

ا المادة     نالك ثلاث حالات تتعلق بمحكمة التحكيم، وال نصت عل من قانون   1056يوجد 

ة، و قة  الإجراءات المدنية والإدار الوحيد بطر كم  ن ا عي أو  التحكيم  شكيل محكمة  : حالة 

ا حالة عدم  ا؛ وأخ إل مة المسندة  بما يخالف الم التحكيم  للقانون؛ حالة فصل محكمة  مخالفة 

ية.  ام محكمة التحكيم لمبدأ الوجا   اح

ك-1 ا ن  عي أو  التحكيم  محكمة  شكيل  مخالفة  حالة  قة  بطر الوحيد  م 

 للقانون 

تولون  ن  م   من س اختيار  ة   كب ة  أعطي للأطراف حر ديثة،  ا ن  القوان أنه   المعروف 

ذه   الرغم من  اع، و ال ا  ون عل ال ي ا والظروف  يث ال  للمسائل  التحكيمية، طبقا  العملية 

عض القيود والشروط   ا أوجبت  ة الممنوحة لك ر كمة التحكيمية.ا    ا

اع،  يمكن أن يتم ات   اص اللذين يتولون حل ال فاق الأطراف ع اختيار مجموعة من الأ

ن ما  اص آخر بعدين فئات أخرى وأ قة مخالفة  مس شكيل للمحكمة التحكيمية بطر تج عنه  ي

 
، المرجع السابق، ص52. ات  ع    948 بر
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المساواة أو  للقانون، أو مخالفة لاتفاق التحكيم، أو مخالفة للمبادئ الأساسية  التقا كمبدأ  

كم   . 949مبدأ حياد ا

لية أو محكمة  إذن:     امل الأ كم غ  ون ا رفع دعوى البطلان أمر متوقع، فالمتصور أن ي

أحد   لانفراد  أو  الأطراف،  طه  اش لما  مخالفة  قة  بطر ن  التعي أو   ، زو عدد  ونة  م تحكيمية 

ن من جانب أحد الأطراف  كم س من قبل أحد ا كم الرئ ن ا عي ن، أو تم    .950الأطراف بالتعي

   ، التحكي كم  ا بطلان  إ  يؤدي  قانونية  غ  قة  بطر التحكيمية  كمة  ا شكيل  إن 

التحكيم    لذلك محكمة  شكيل  ) ب  الس ذا  حقيقة  ع  الإصرار  ون  الوحيد أي كم  ا ن  عي و 

قة غ قانونية)،   دف إلا وضعية واحدة، و أبطر س ر، لا  ن  نه يوع الرغم مما يظ و ؤدي الت

كمة التحكيممنتظم للمحكم إ  غ ن غ منتظم  و   .951 ت

شكيل محكمة ن أن تثار مسألة  تع لا اعت ذلك تنازلا التحكيم بداية أ  و كمة التحكيمية و مام ا

اع  مشروعية التحكيم   .952ممن يطعنون من أطراف ال

المادة   ي  1041نصت   " أنه:  التحكيمع  نظام  إ  الرجوع  و للأطراف  أو مكن  كم  ا ن  عي  ،

م.  بدال م أو اس م وشروط عزل عيي ن أو تحديد شروط  كم   ا

الذي   م، يجوز للطرف  بدال م أو اس ن أو عزل كم ن ا عي ة  ن، و حالة صعو و غياب التعي

  : يل القيام بما ي   مه الت

ا التحكيم، إ -1 كمة ال يقع  دائرة اختصاص س ا ان التحكيم يجري   رفع الأمر إ رئ ذا 

زائر،    ا

ارج واختار الأطراف تطبيق   -2 ا التحكيم يجري   ان  زائر، إذا  س محكمة ا إ رئ رفع الأمر 

زائر".  ا  ا   قواعد الإجراءات المعمول 

 
ات  ع ، المرجع السابق، ص55.  949  بر

 المرجع نفسه، ص56.  950
951 BENCHENEB Ali., op. cit., p298. 

ي  952    .125ابق، ص، المرجع السعبد الرحيمزضا
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ذه     غ  ن  التعي حالة  و  ن،  بالتعي يتكفل  الذي  و  القا  بأن  م  يف المادة  نص  ومن 

ون ا قة، ي شكيل بصفة  الطر أو  يح قانونا،  التحكيمية باطلا وغ  كمة  شكيل ا ن و لتعي

المفعول  الساري  الفر  المدنية  الإجراءات  قانون  جاء   كما  نظامية  يؤدي  953غ  ما  ذا  و  ،

. كم التحكي   بالتبعية إ بطلان ا

ا حالة فصل محكمة التحكيم -2 مة المسندة إل   بما يخالف الم

ا   ايتعرض  إل المسندة  مة  الم التحكيمية  كمة  ا م  تح لم  إذا  للبطلان  التحكي    كم 

ا   عل بأوالمتفق  تفيد  ال  يجة  الن آخر  بمع  الأطراف،  مع  القضامسبقا  السلطة  تجاوزت  ئية  ا 

مة المسندة إ كم يمتثل للم ا الطرفان. حقيقة أن ا ا إل د  ن، ولكنه  ال ع ليه من قبل الطرف

ام جميع املز  سود التحكيم، سواء أم باح و  إجراءات أانت قواعد تحكيم أو قواعد  لقواعد ال 

  .954قواعد موضوعية 

السلطة     طرف  من  فيه  النظر  لإعادة  التحكي  كم  ا عرض  ذا  فإن  الفقه،  وحسب 

قل الفر  اد  الاج كم فإن  ا النظر  مضمون  أمام  الباب واسعا  ص  القضائية، ولتجنب فتح 

لة للمحكمة التحكيمية مة المو ح للم اط وجود خرق وا وصر ذه الرقابة باش   .955من 

ا-3 ية حالة عدم اح  م محكمة التحكيم لمبدأ الوجا

ا حقوق الدفاع،  مما     م ام المبادئ الأساسية  التقا وأ لا خلاف عليه، أنه لابد من اح

ذ نطبق  و ية،  الوجا مبدأ  تطبيقاته  من  كما وال   ، الدو أو  الداخ  التحكيم  سواء   المبدأ  ا 

ن وع أطر  كم اع مقيدون  ينطبق ع ا كمون  ال ان ا اع ع حد السواء، وسواء  اف ال

  . 956بقواعد القانون أو مفوضون بالص

كمة    ا شكيل  مرحلة  ا  ف بما  التحكيمية،  العملية  مراحل  افة  ع  المبدأ  ذا  ينطبق 

ية عند  كيميةالتح ناد . وقد يحدث أن يتم مخالفة مبدأ الوجا اع    اس كم أثناء فصله  ال إ  ا

 
  من ذات القانون. 1520راجع المادة  953

954 BENCHENEB Ali., op. cit., p.300 
لت،  طيب قباي أشار إ ذلك:   955 م عو   . 123، المرجع السابق، صكر

ات  956   .57، المرجع السابق، ص عبر
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علمه   إ  وصل  أ ما  إذا  ما  حالة  الأول   اع  ال ن  مرتبط ن  نزاع بصدد  إن  دون  الفرصة  ،  تاحة 

ي أن  طراف 
ّ

مبدللأ ذاته  يخالف   لا  تحكيم  ك  كم  ا رئاسة  مجرد  بأن  وحكم  أ  ناقشوه، 

ة نظر أثرت عليه لما ق به  العملية   ي نحو وج اع الثا كم  ال ت ميل ا ية، ما لم يث الوجا

  . 957التحكيمية الأو 

انت     ن  و فإنه  أخرى،  ة  ج التحكيم  من  الستمد  محكمة  أطراف  إرادة  من  ا  اع  سلط

مة مقيدة باح  نلكذا معروف، و   للقيام بالعملية التحكيمية، ام مبادئ أساسية تضمن ذه الم

زائري معاملة خاصة  قانون   ا المشرع  ية، والذي عامله  الوجا مبدأ  ا  م العادلة، وأ اكمة  ا

با مستقلا بذاته للطعن بالبطلان. ا س ة بجعل    الإجراءات المدنية والإدار

ية  1056  إذ تتمسك المادة   ا حكم التحكيم بأن مبدأ الوجا الة ال يكشف ف م،    با لم يح

المادة   عليه  د  ش كما  للمحاكمة  الأسا  المبدأ  قانون    3ذا  المدنيةمن  ة    الإجراءات  والإدار

يضمن   لأنه  زائري،  مدة  إا طوال  الأطراف  ن  ب المساواة  ضمن  و عادلة،  قة  بطر اكمة  ا جراء 

  .  958الإجراءات 

أن       مستخلص  بدأ  مذلك  مبدأ  المساواة  يةمن  ينص  الوجا لا  الوط    عندما  القانون  عليه 

و ا ذا النحو كما  ة ال مع قانون ع  زائري،   الإجراءات المدنية والإدار ذا المبدأ مع ذلك تم  ا

ن الذين يخاطبون قا الدولة،   ل جيد للمتقاض ش   المدنية   من قانون الإجراءات  3المادة  و طرحه 

ة   زائري  والإدار قة ما أا و ش بطر ن أو  فقرته الثانية من "قيد التقدم   نه لا يمكن أن ي

م   م ووسائل دفاع عرض مطالبا ا  الفرص ف افؤ  ت ستفيد الأطراف من  .  "الإجراءات يجب أن 

زائري،  لذلك ا التحكيم  قانون  ان   م له  ون  ي أن  يمكن  لا  المبدأ  ذا  أن  وما  مف ون  ي لن   ،

ن اعتمادًا ع ن المتقاض ناء خلق تمي ب انوا يخاطبون قا الدولة أو محكمًا يطبق  باست  ما إذا 

زائري   . 959قانون الإجراءات ا

 
ات  ع ، المرجع السابق ، ص58.  957  بر

958 BENCHENEB Ali., op. cit., p.303-304 
959Ibid, p.185-186 
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كم  يتم     ا أمام  ن  الطرف ن  ب المساواة  مبدأ  س  إ تكر اكمة،  ا نطلب  أثناء  أن  يجب  ذ 

ذا النحو  م ع  ة ع حساب الطرف   معامل عدم التمتع بخدمة أو م ن  لزام الطرف ساوي. و بال

ل عادل   ع العمل  الآخر. و  ش اكمة  ا تم  ا، كما  أن  الادعاءات، ومناقش عرض وتقديم 

ية. رأينا، ائية   تخضع لمبدأ الوجا ناك خرق للمساواة  منح المواعيد ال ون  لذلك، لا يمكن أن ي

المذكرات /لتقد مع تقديم    يم  صم طلب تمديد الوقت  الطرف ا ة، إلا بموافقة  المذكرات المكتو

ر لذلك    .  960الم

سودا أثناء إن مبإ   ية يجب أن  ن، والملاحظ   جراءدأ المساواة ومبدأ الوجا ن الطرف التحكيم ب

ية أ الوجا مبدأ  الفر  ن  القانون  الوطنية  ن  القوان المثال، قد جعل منه ع س  ،عض    يل 

أسا   بل  عن"،  principe supérieure"ضروري  الاستغناء  حال  بأي  يمكن  مته لا  لمسا ه 

   .961الفعالة  س الدعوى ع نحو عادل 

دفوعه   لإبداء  افئة  مت فرصا  صومة  ا أطراف  من  طرف  ل  ل تمنح  "أن  ية  الوجا بمبدأ  قصد  و

  .962وطلباته ومناقشة دفوع وطلبات خصمه"

المقارنة     عات  شر ال سميه  كما  أو  ية  الوجا مبدأ  ام  اح مية  أ تت  ف  التعر ومن 

للتح الدفاع المنظمة  بحق  ي  المغر ع  شر ال الرقابة الأساسية  963كيم  عت ضمانة من ضمانات  ، و

انت عدالة خاصة  ل عدالة ولو    . 964ل

ام     ذا الاح امه، لأن  وتجدر الإشارة، إ ،  و مناط ممارسة الرقابة القضائيةلذا وجب اح

ية إ م مبدأ الوجا ذا لم يبادر الطرف المع بذلك  أن القضاء لا يقبل الطعن بالبطلان إذا لم يح

كمة التحكيمية،    إ إثارته أمام ا

 
960 BENCHENEB Ali., op.cit., p.186 

اصة الدولية، المرجع السابق، ص 961 ام التحكيم الصادرة  المنازعات ا داد، الطعن بالبطلان ع أح   . 195حفيظة السيد ا

  .124المرجع نفسه، ص 962

  . 86، المرجع السابق، صعبد اللطيف بو العلف  أ 963

لت  ،  طيبقباي   964 معو سابق، كر مرجع  ام  124ص  ،  أح ع  بالبطلان  الطعن  داد،  ا السيد  حفيظة   : المع نفس  و  ؛ 

اصة الدولية، المرجع السابق، ص   .192التحكيم الصادرة  المنازعات ا
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س إ النص ع أنه  ناف بار  :  965إذ تنص محكمة است

"«A eu connaissance des documents incriminés et avait la possibilité, 
qu'elle a délibérément refusée en estiment que l'audience était 
terminée, d'y répondre ou de solliciter du tribunal arbitral qui n’a 
rendu sa décision qu’un an plus tard, un délai pour le faire». " 

  الفرع الثالث 

الات المتعلقة بحكم التحكيم بحد ذاته    ا

سع             شوب حكم التحكيم ني ل ما  كم التحكي ل ب من أسباب بطلان ا فسه أو ذا الس

ا من أوجه البطلان.    الإجراءات ال ب عل

ك               ش غ مداولة لم  ية المقارنة، إذا صدر  ن العر عض القوان فحكم التحكيم يقع باطلا  

كم التحكي إذا لم يصدر بالأغلبية أو أثناء رد  ا، كما أنه يبطل ا ن  ن المعني كم ا جميع ا ف

ا موت  أو  عزل  ح  أو  أو  ن  توقيع كم عدم  أسباب  به  ت  يث لم  و  ن  كم ا توقيع  غ  صدر 

كم  ب ا عي ا  القانون، إ غ ذلك من أسباب  الأقلية أو لم يتضمن البيانات المنصوص عل

  . 966التحكي وتؤدي إ بطلانه 

ما:  1056تنص المادة     كم التحكي و ن بالطعن ببطلان ا ن متعلقت حالة عدم   ع حالت

كم  ا ام  اح عدم  حالة  وكذا  الأسباب  تناقض   ووجود  ا  كم التحكيم  محكمة  ب  سب

 .   التحكي للنظام العام الدو

ب محكمأولا:  سب ا وتناقض الأسباب حالة  كم   ة التحكيم 

ناف الأمر       ب أو وجد تناقض  الأسباب فإنه يمكن است سب التحكيم من ال إذا خلا حكم 

ارج أو يمكن الطعن بالبطلان   القا اف والتنفيذ بحكم التحكيم الدو الصادر  ا  بالاع

زائر. إ  كم التحكي الصادر ا و ال قد تؤدي إ إبطال حكم التحكيم   الة الأ ا  ذنا

الأسباب   تناقض  أن  وما  مف ون  ي أن  ع  الأسباب،  تناقض  أو  أسباب  وجود  عدم  ع  يقوم  أنه 

 
ي  عبد الرحيم، المرجع السابق، ص126.    965 أشار إليه: زضا

  .243أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص 966
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بعه   ك الانطباع بأن الاستدلال الذي ي ا، بقدر ما التناقض ي عد تحييد عادل عدم وجود أسباب 

سق  كم غ م       . 967ا

كثانيا:    : م التحكي للنظام العام الدو حالة مخالفة ا

    ، مضت الإشارة إ أن النظام العام تقره مختلف الأنظمة القانونية المنظمة للتحكيم الدو

افا ا، تج ابطال عارضه مع ام التحكيمية و امه، و حالة مخالفته للأح انت  ،  968رضة اح فإذا 

القواعد   التحكيمية  كمة  ا خالفت  إذا  التحكيم  كم  ا بالبطلان   الطعن  تج  الأنظمة  ذه 

كم ال ا من باب أو أن تج الطعن بالبطلان  ا تحكي  المقررة لس العملية التحكيمية، فإ

  .969الذي خالف النظام العام

زائر نإ   الصادر  ا التحكيم  إبطال حكم  انية  ة لإم تلك    ،الفرضية السادسة والأخ  

الدو العام  النظام  "مع  التحكيم  حكم  تناقض  ملاحظة  عن  تج  ت جميع  إ  ".ال  موجود   أنه  ذ 

للغاية الية  اللي الوطنية  ن  القوان عض  أن  ح  عات،  شر ون   ال ي أن  اط  اش ع  تجرأت 

ا  إ ى.  الأد د  ا إ  المراجعة  أو  الرقابة  شدة  تقليل  أجل  وملموسًا" من   
ً

اض "صارخًا وفعالا الاع

شكيك  حكم التحكيم   .970الوسيلة الموضوعية الوحيدة ال يمكن أن تؤدي إ ال

خا   فقرة  الة  ا ذه  ل أفرد  عندما  منطقيا  زائري  ا المشرع  ان  الفقرة  لذا  و  صة 

المادة   من  طلب    1056السادسة  انية  إم ع  نصت  وال  ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  من 

. كم التحكي  حالة مخالفته للنظام العام الدو   بطلان ا

القاعدة    ا  ق ت بل  فقط  بالبطلان  الطعن  إحدى حالات  الة  ا ذه  ع  النص  عد  ولا 

ا و حق ل التحكي من    الملازمة  كم  ر بطلان ا تقر البطلان من  الذي ينظر  دعوى  القا 

  .971تلقاء نفسه

 
967 BENCHENEB Ali., op. cit., p.305. 

  .474بليغ حمدي محمود، المرجع السابق، ص 968

ات ع ، المرجع السابق، ص92.  969  بر
970 BENCHENEB Ali., op. cit., p307. 

ات  971   .92، المرجع السابق، صع بر
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الوط    فالقا   ، التحكي كم  ا ع  الممارسة  القضائية  الرقابة  قبيل  من  ذا  عد  و

كم التحكي أو رفض طلب الأمر بالتنفيذ، يتأكد من مخالفته للنظام  عرض عليه إبطال ا الذي 

ساعده  ذلك مرونالعام الد ، و ساع نطاق أعمالهو ذا الأخ وا الرغم مما   وننوه،  ة  إ أنه و

أنه   للتحكيم، إلا  الفعالية  دف تحقيق قدر من  البطلان  يلعبه القضاء الوط من دور  دعوى 

ونطاق   فكرته  العام   النظام  باسم  ون  ت ال  الات  ا عض  التدخل   ذا  يق   التض ب  ي

ام التحكيمية   ..أعماله، لإبطال الأح

الطعن  حيث     من  ا  ا واق التحكيم  نظام  خصوصية  مع  ا  بتماش البطلان  دعوى  تتم 

ناف ا ع خصائص الطعن بالاست   . 972بالنقض واحتوا

صر    يل ا البطلان محددة ع س ون حالات دعوى  ر من خلال  تظ تلطة  ا الطبيعة  ذه 

زائري   ذا  القانون ا ا  الات المسموح برفعه ف عت فيه ا ب من الطعن بالنقض الذي  ال تق

كم   ا من بطلان  التأكد  بالبطلان  الطعن  أمامه  المرفوع  القا  يقوم  أخرى  ة  ومن ج ة،  من ج

دعوى  ست  ل ا  أ ناف،  بالاست الطعن  خصائص  ا  احتوا عن  أما  اع.  ال لموضوع  يتطرق  أن  دون 

نزاع  ةئمبتد ام   لنظر  الأح لمراجعة  خاص  ق  طر ا  أ ذلك  ابتدائية،  محكمة  أمام  مرة  لأول  ن  مع

عرض ع محكمة أع درجة  ا سواء  973التحكيمية  الات المؤسس عل سمح بالتحقق من ا ، كما 

  .    974من حيث الواقع أو القانون 

زائر، تنص المادة     الدولية الصادرة  ا ام التحكيمية  من قانون    1058وفيما يخص الأح

زائر   ا الصادر   الدو  التحكيم  حكم  ون  ي أن  يمكن  أنه:"  ع  ة  والإدار المدنية  الإجراءات 

ا  المادة   الات المنصوص عل   أعلاه".   1056موضوع طعن بالبطلان  ا

ام التحكيمية الداخلية، فتنص المادة   علق بالأح لة  ام التحكيم غ قابع أنه: " أح  1032أما ما 

تصة  ،  للمعارضة كمة ا صومة أمام ا ارج عن ا اض الغ ا ق اع ا عن طر يجوز الطعن ف

اع ع التحكيم".   قبل عرض ال

 
972   ، لتطيب قباي عو م    .118، المرجع السابق، صكر

ات، مرجع سابق، ص 973   .99ع بر

974 ، لت طيب قباي عو م    .118ع السابق، صالمرج ، كر
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زائري    ن أعلاه أن المشرع ا ديثة    يت من النص عات ا شر فيما   عتمدامثله مثل جل ال

ط ق  طر زائر  ا الصادرة   الدولية  التحكيمية  ام  الأح ق  يخص  طر و  و ألا  ووحيد  واحد  عن 

ا   ا المعارضة مخضعا إيا بعد ف ام التحكيمية الداخلية ال اس الطعن بالبطلان، ع خلاف الأح

صومة. ارج عن ا اض الغ ا ناف واع ما الطعن بالاست ن و ن اثن ق   إ طر

يل المقارنة، فإن القانون المصري    و الآخر ع أن اح  ،وع س ام حكم التحكيم قد نص 

من   للمجتمع  والدي  والاجتما  الاقتصادي  العام  الصا  يح  الذي  الإطار  و  العام  للنظام 

ا قواعد   ا، بمخالف أخطاء اتفاق التحكيم أو التجاوزات ال يمكن للمحكمة التحكيمية أن تقوم 

ا اختيار القانون الواجب الت ون من حق اع المعروض  إجرائية أو موضوعية، عندما ي طبيق ع ال

ا    .975عل

با  دعوى البطلان، فلا    ون س وتجدر ملاحظة أن مخالفة النظام العام  مصر،  ال ت

التحكيم    ان  م أو  التطبيق  الواجب  للقانون  سبة  بال العام  النظام  المقصود من  مية لتحديد  أ

س ما  أو  ن  كم سية ا ن أو ج سية الطرف ارج، أو ج ا من  ا إ غ  ، الدو العام  بالنظام   

ة   و ا طمس ال ا الدول الناميةالمعاي ال يراد  ا، وم   .976القومية للدول المراد التنفيذ ف

المصري     القضاء  أن  مراعاة،  النصوصمع  عت  ا  الآمرة  لا  بل  العام،  للنظام  عت مرادفة 

الفة للنظام العام ت ة العليالك النصوص المتع النصوص ا الاجتماعية الاقتصادية و   لقة بالمص

ية وكذا القانونية للمجتمع المصري    .والدي

ذا الصدد من خلال ذكر القانون المقارن، إذا صدر حكم التحكيم ذاته     نا   عن لكن ما 

القواعد   لإحدى  الفة  با اع  ال التحكيمية   كمة  ا فصل  أي  مصر،  العام   للنظام  مخالفا 

  وضوعية المتعلقة بالنظام العام. الم

لا     س س  ل أنه  ذلك  لة،  المش ذه  ل حل  إيجاد  ة  صعو شك   القواعد  لا  تحديد  أبدا 

ذا من   وما وتطبيقا  ا من دولة إ أخرى مف الموضوعية، لغموض فكرة النظام العام، ثم اختلاف

 
 أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص243.  975

 المرجع نفسه، ص246.  976
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ا مع النصوص الآمرة  القانون، م ة أخرى لعدم تطابق ة، ومن ج ل القا الوط  ج ا ا يثقل 

  . 977الناظر لدعوى البطلان 

تلك    بعاد  باس يقوم  أن  بالص  المفوض  كم  ا يملك  لا  عندما  أيضا،  الفكرة  ذه  تثور 

نظيم  ب المتعلقة  القومي،  الاقتصاد  تمس  ال  ن  القوان ا:  وم العام،  بالنظام  المتعلقة  القواعد 

والبور  البنوك  أعمال  المالية،  العام الأسواق  النظام  بفكرة  ترتبط  ال  القواعد  من  ا  وغ صة، 

ا.    وتمس

ة النظام العام يمكن القول إذن، أن             لا بد  رقابة البطلان الممارسة من طرف القا من زاو

المشرع   أن  ا، فبالرغم من  زائر م لم    ي منحا لكنه  التحكيمية،  ام  الأح للمحكم سلطة إصدار 

سلطت القا  كم  سلب  ا صدور  غاية  إ  التحكيمية  العملية  بداية  منذ  ا  عل الرقابة  ه  

ش إ أن رفع دعوى  ة النظام العام. و اع، من خلال رقابة البطلان من زاو التحكي المن لل

ام   الأح ع  الممارسة  القضائية  الرقابة  صور  من  صورة  أبلغ  الوط   القا  أمام  البطلان 

  التحكيمية.

ا    إن صدور عد  الدولية  التحكيمية  ام  الاح اجمة  لم الوحيد  ق  الطر و  الوط  القضاء 

ان ممنوعا منعا باتا التطرق للموضوع والفصل فيه ن  كمة التحكيمية، و ، إذ ينحصر  978عن ا

إذا   ببطلانه  يق  أن  إما    ، التحكي كم  ا بالبطلان   للطعن  فحصه  عند  القا  دور 

ا ذا  النظام  تحققت   كمخالفة  صر،  ا يل  س ع  القانون  ورة   المذ الأسباب  أحد  كم 

كم  ا يراقب  أن  يمكنه  لا  ولكن  البطلان،  دعوى  برفض  يق  أو  أسلفنا،  كما  الدو  العام 

ولا من حيث الموضوع، ذلك أن اطلاق سلطة القا الذي ينظر    979التحكي من حيث القانون 

عد للموضوع،  للتصدي  إ    للبطلان  العودة  من  م  يمنع ذا  أن  إذ  الأطراف،  ة  ر مصادرة 

 
ات، المرجع السابق، ص93.  977  ع  بر

ر  978    . 280مصطفى محمود، المرجع السابق، صما

الفكر 979 دار  الدولية،  اصة  ا المنازعات  الصادرة   التحكيم  ام  أح ع  بالبطلان  الطعن  داد،  ا السيد  ،    حفيظة  ام ا

ة،    .237، ص1997الإسكندر
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ناف   ، ولن يتمكن الأطراف من است التقا عدد درج  م من  التحكيم مرة أخرى، ومنه حرما

ا بالبطلان كمة ال تصدت له بحكم كم الصادر  الموضوع من طرف ا   .980ا

البعض  رى  ا  981و ببطلان  القا  يقرر  أن  يمكن  لا  مخالفة  أنه  ب  س التحكي  كم 

ا صارخا، وأن ع القا   ا ا النظام العام الدو ان ك ف الات ال ين النظام العام، إلا  ا

ذا القيد.  ر فعلا ذلك، ح لا يوسع   كم التحكي إلا إذا وجد ما ي   أن لا يقوم بإبطال ا

وم الفر                  ذه الرقابة بالمف ن  إن تقييد  من قانون الإجراءات   1520و 1514 الوارد  المادت

الدو   العام  للنظام  التحكي  كم  تنفيذ ا أو  اف  ع أن مخالفة الاع المفعول  الساري  المدنية 

ست مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدو  ال   ن الاعتبار ول ع و ما يأخذ  وقت التنفيذ 

الت أو  اف  الاع من  كم  تجعل  ا بإبطال  حكمه  ح  أو  القا  قبل  من  ن  مرفوض نفيذ 

  .982التحكي

ة   زاو من  التحكي  كم  ا ع  القضائية  الرقابة  حول  م  موقف الرأي  ذا  اب  أ ر  ي

ديثة   التحكيم ا ن  القوان ل من  ، تفرضه  القا يق من سلطة  التض ، أن  الدو العام  النظام 

العام النظام  تطبيق  ع  تنص  أن    ال  إ  بالإضافة  ذا  كمون،  ا ا  يتمتع  ال  سلطات  وكذا 

ائية، وأنه لا يمكن  اع الذي أمامه بصفة  التوسع  القابلية للتحكيم يلزم القا أن يفصل ال

  .983ممارسة طعن  الموضوع لدى القضاء

ية المتأثرة بالموقف   عض الدول العر ن  ا، و توجه مماثل، نصت قوان الفر   من جان

ف بالقرارات   ع ي، الذي نص ع أنه: "  س قيد النظام العام الدو ع غرار القانون اللبنا تكر

ا ولم تكن مخالفة   ا وجود ص الذي يتذرع  ت ال عطى الصيغة التنفيذية إذا أث التحكيمية و

 
ر مصطفى محمود، المرجع السابق، ص 980   . 283ما

ام التحكيم الدولية 981 ديدة، الأزراطية،  -دراسة مقارنة  -بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أح امعة ا -511،  2007، دار ا

512 .  

م  982 لت كر ةعو   .77سابق، صال رجع الم ، -دراسة مقارنة-النظام العام ، الرقابة القضائية ع حكم التحكيم الدو من زاو

  .78، صنفسهرجع الم  983
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" الدو العام  للنظام  ة  الدو984بصورة وا العام  النظام  مخالفة  إبطال    . واعت  أحد أسباب 

كم التحكي   . 985ا

ناف  است محكمة  أقرت  ، حيث  دو تحكيم  قرار  إبطال  ي مراجعة  اللبنا القضاء  أقر  وقد 

خ   ا الصادر بتار وت،  قرار : "وحيث  مجال الطعن بقرار تحكيم دو   2008/ 21/02ب ما ي

ق مراجعة الابطال، فإنه يقت التحقق سندا للمادة   أ.م.م   817معطوفة ع المادة    819عن طر

ور لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدو أضيق من نطاق النظام العام  من مدى مخالفة القرار المذ

ا تبقى  كث  ي، ولك ل مخالفة للنظام العام اللبنا ش ، فمخالفة قاعدة معينة يمكن أن  الداخ

الات، غ مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام الع .من ا   ام الدو

التجاري  الاسم  يل  استحالة  ة  التحكي  القرار  اعتمده  الذي  ل  ا أن  وحيث 

ام المادة   ة مخالفة أح ة أو    233و غض النظر عن  ي، و من قانون الموجبات والعقود اللبنا

للنظام   مخالفة  قيقة  ا ل   ش لا  المسألة،  ذه  ل  كم  ا اعتمده  الذي  ل  ا ة  عدم 

ذا ال تحت  ورد  ما  رد  فيقت  نطاقا،  الأوسع  الداخ  العام  للنظام  ح  ولا   ، الدو عام 

ب"    .986الس

النظام  عرضت إ موضوع معرفة مضمون  كمة  ي" أن ا شال سمرا وفسور "م يرى ال

التنفيذية،   الصيغة  إعطاء  رفض  إ  التحكي  القرار  قبل  من  مخالفته  تؤدي  الذي  الدو  العام 

أ ما  القرار و ية  بحي كما ورد  الداخ  العام  النظام  الدو أضيق من نطاق  العام  النظام  نطاق  ن 

ان سيمنح الصيغة  ، تكمن  معرفة ما إذا  القا ون المسألة المطروحة ع  ور أعلاه، فت المذ

 "   . 987التنفيذية لقرار تحكي لا يخالف النظام العام الدو بل يخالف النظام العام الداخ

إ   الموقف  ذا  عرض  عدم  من  الرغم  و أنه  القرار،  ع  عليقه  وفسور   ال ضيف  و

ي ع التأكد   كمة، يحرص القضاء اللبنا طبيعة النظام العام الداخ بالقضية المعروضة أمام ا

ذ ، و كم التحكي للنظام العام الدو ام ا ام النظام العام الداخ عندما يق باح ا  من اح

 
ديد. 1فقرة  814المادة   984 ي ا اكمات المدنية اللبنا   من قانون أصول ا

ديد. 817/5راجع المادة  985 ي ا اكمات المدنية اللبنا   من قانون أصول ا

ذا القرار، الأستاذ  986 م  أشار إ  لت كر ، المرجع السابق، ص، فعالعو   .282ية اتفاق التحكيم التجاري الدو

م  نقلا عن:   987 لتكر   .283، المرجع نفسه، صعو
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الأساسية  للمبادئ  التحكيم  حكم  مخالفة  حالة    ، الدو العام  النظام  تطبيق  ضمان  غية 

ي   .    988للمجتمع اللبنا

العام  للنظام  التحكي  كم  ا ع  الضيقة  القضائية  للرقابة  المعارضون  يرى  ن  ح  

ل القا لا يكتفي بمراقبته  ، أن للقضاء ممارسة رقابة معمقة، بحيث أن  التحكي  الدو كم 

ذا   امه للنظام العام، فللقا أن يقوم بالبحث   امه أو عدم اح بصفة ضيقة للتأكد من اح

كم للتأكد من مخالفة النظام العام الدو   .989ا

النظام   ة  زاو من  للقا  والمطلقة  املة  ال الرقابة  حول  م  موقف الرأي  ذا  اب  أ ر  ي

بمراقبت القا  أن   ، الدو فقط العام  يقوم  سطحية  وغ  ضيقة  غ  رقابة  التحكي  كم  ل ه 

ذه الرقابة المعمقة   كم للنظام العام الدو  قانونه، وأن القا عند قيامه  ام ا بالنظر  اح

ذا   و  للدولة، و العليا  المصا  مع  التحكي  كم  ا أطراف  إرادة  عارض  كذلك من عدم  يتأكد 

ذا نظاما وطنيا بحتا 990ام للدولة يقوم بحماية النظام الع عت    .991، والذي 

املة المطلقة المعمقة، وذلك  قضية   ا الرقابة ال ان للقضاء الفر سوابق قرر ف وقد 

رام، أين جعل البحث مطلق  توافر أسباب البطلان، وذلك من حيث الواقع والقانون.  ضبة الأ

سية أنه النقض الفر ا   إذ جاء  حكم محكمة  ناف المنصوص عل مة محكمة الاست انت م "إذا 

ن   ديد، مقصورة ع فحص العيوب    1504و  1502بموجب المادت من قانون الإجراءات المدنية ا

كمة  البحث من   ذه ا ذه النصوص، فلا يتم فرض أي قيود ع سلطة  ورة من خلال  المذ

  .992بالعيوب المعنية"حيث القانون والواقع  جميع العناصر المتعلقة  

 
م  988 لت، المرجع كر   . 283ص ، السابقعو

  .79-78المرجع نفسه،  989
990 SERAGLINI Christophe, « Le contrôle de la sentence au regard de l’ordre public 
international par le juge étatique : Mythes et réalités », Cahiers de l’arbitrage, Vol. V,2010, 
p.204. 

ي والمقارن"، مجلة دراسات،   991 ام القانون الأرد كم التحكيم وفق أح ي لدعوى البطلان  ون، "النظام القانو ون حز جورج حز

لد  عة والقانون، ا   . 513، ص2006، 02، العدد 33علوم الشر

:ي 992 جم حيث جاء النص الأص كما ي   تعلق الأمر ب

 « Si la mission de la cour d’appel, saisie en vertu des articles 1502 et 1504 du nouveau code 
de procédure civile, est limitée à l’examen vices énumérés par ces textes, aucune limitation 
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ة النظام العام أمر لا   كم التحكي من زاو إن التقييد من سلطة القا  رقابته ع ا

منه،   لابد  والقانون  الواقع  من حيث  التحكيم  رقابة حكم  ع  البحث  منعه من  أن  ذلك  له،  ر  م

كم التحكي للنظام الاليتوصل لدى نظره  مخالفة   اف والتنفيذ ل عام الدو  قانونه،  لاع

و   العام،  النظام  ة  التحكي من زاو كم  ر ع رقابة ا القا  الس والقول بتقييد سلطات 

تواه    .993افراغ 

بالبطلان   كذا تتحدد  و              زائري والقانون المقارن، فإذا توافرت  حالات الطعن  القانون ا

ة أن يقوم ب ا حق للطرف صاحب المص كم رفع الدعوى أما القا الوط طالبا  إحدا بطلان ا

ساءل: ما . وحق لنا أن ن تصةدعوى الطعن بالبطلا   التحكي كمة ا ما  قواعد  ثم   ؟ن وكذا ا

دعوى  والفصل   بالبطلان  النظر  ذا    ؟الطعن  لمثل  وء  ال بتفادي  سمح  الذي  يل  الس و  ما 

ي.  و موضوع المطلب الثا ذا    الطعن؟ 

  

  

 
 

N’est apportée au pouvoir de cette juridiction de rechercher en droit et en fais tous les 
éléments concernant les vices en question ». 

كم مشار إليه من طرف الأستاذ   - لتذا ا م   عو ة النظام العامكر دراسة  -، الرقابة القضائية ع حكم التحكيم الدو من زاو

  . 79ص ، المرجع السابق، -مقارنة

 . 82المرجع نفسه، ص  993
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زائري       ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  أن  ع    09-08رغم  فإن  عد،  ه  ح يجف  لم 

شتمل ع الكث   ذا القانون مع حداثته  زائري أن يحضر نفسه  جديد، ذلك أن  المشرع ا

نا لا تنفي عنه ما   سية  دراس يجة السلبية الرئ ذه الن لط، لكن    من  اشتمل من أوجه النقص وا

ات حسنة.    إيجابيات وم

من     مجموعة  من  بالتحكيم  المتعلقة  المواد  استقى  قد  زائر  ا التحكيم   نظام  أن  ورغم 

نا انصب ع   ورك، إلا أن ترك اتفاقية نيو سري، وكذا من  الفر والسو ع  شر ال عات  شر ال

ون  ي أن  المفروض فيه  ة، بوصفه من  المدنية والإدار يتعلق قانون الإجراءات  ما  ل  المرجع   و 

كم. ا القا الوط  مساعدة ا               بالأدوار ال يلع

ن     الممارسة، أن حقيقة الرغبة  إلغاء تدخل القا  إجراءات التحكيم لا  ومع ذلك، تب

أحد  يقرر  أن  بمجرد  إذ  امل،  بال ذاتيًا  نظامًا مكتفًيا  س  ل فالتحكيم   ، الأخ ذا  ر  تطو م   س

وء إ   عد ال الة،  ذه ا ار إجراءات التحكيم.   ام شرط التحكيم، ت اع عدم اح أطراف ال

ا لضمان فعالية التحكيم  القا يجوز للقا التدخل  مراحل مختلفة من إجراءات  ، كما  ضرورً

ات ال تحول   ل الصعو عمل الأخ كقا دعم  ، يمكن أن  التا التحكيم كداعم أو منظم، و

قا، أو سابله  نا  كما عرضدون إجراء التحكيم، أو يمكنه أيضًا النطق بالتداب المؤقتة أو التحفظية  

ورة أعلاه  تلفة المذ امه وفقًا للمراحل الإجرائية ا 994ح ممارسة م

عض  ومنه،     و والفر  زائري  ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  لقانون  المقارن  نا  ن فإن 

سليط الضوء   ية، سيمكن من  عات العر شر ددة من مختلف النظم القانونية وال صائص ا ا

ية  ع  سليم ببعض المواقف الفق ن عدم ال ن القا ومحكمة التحكيم، لنب ة ب العلاقة الضرور

ما بي المزدوجة  الاستقلال  علاقة  تقول  إبراز995ال  خلال  من  للقا   ،  الفرعية  الاختصاصات 

يعرضنا  لإجراءات التحكيمية وال  الوط  ا ا  الفصل الثا   .من الباب الاول   ل

 
994 LEROSIER Auntoine, op.cit., p.03. 

يح   995 ناء، وال م أصل والتحكيم است ب جانب من الفقه إ تفنيد مساعدة القضاء للتحكيم، لأن القضاء بحسب اعتقاد يذ

عت عونا من أوان  كم  الفضاء، حيث أن الطبيعة الاستقلالية للتحكيم والقضاء    ا من أعوانأن التحكيم عون للقضاء، ومنه فا

ش، طبيعة   رة ونظام التحكيم بفكرة القضاء. لتفصيل أك  الموضوع، راجع: أحمد محمد حش تلزمنا بالتخ عن من تفس ظا

ة،  ، الإسكندر ام مة التحكيمية، دار الفكر ا ا. 223، ص2000الم   وما يل
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ذه العلاقة ية   باختصار، إن  عت علاقة تنافسية أي علاقة مب كم بقا الدولة  ط ا  ال تر

و قاض، لذلك   كم  و العدالة وا صومة، لأن التحكيم  س ا ام ول ع التداخل من حيث الم

عندئذٍ   اص،  ا والقا  العام  القا  ن  ب المنافسة  من  حالة  ناك  ون  لقانون  ت الأمر  عود 

خاضعة   الموضوعات  عض  ون  ت حيث  كم،  ا يخص  وما  القا  يخص  ما  لتحديد  التحكيم 

س كذلك    . 996للتحكيم، والبعض الآخر ل

ى من القا العام، فالتحكيم يحتاج     اص  موقع أد ون القا ا انة، ي من حيث الم

ل   ش وظائفه  ان قا الدولة مساعدًا  إ القا العام ليقوم بدوره و الات،  عض ا تام، ففي 

الفلسفة   ن  نفس  اتبعت  ال  زائر  ا سيما   ولا  الفلسفية،  الناحية  من  التحكيمية،  للعدالة 

لص والوحيد،   لمة، الصديق ا ا للمحكم، بالمع الأفضل لل
ً

ان قا الدولة شر سية،  الفر

اد القض ان عليه الاج ذا ما  ،  حيث أن 
ً
س ومحكمة النقض، وال أولا ناف ببار كمة الاست ي  ا

كم قية ا ديث، وسمحت ب ل، صاغت قانون التحكيم ا .                                                                                                   997قبل تدخل المشرع بوقت طو

عت بم إن     ل  قا الدولة   وقبل 
ً
و أولا ثابة خادم الأطراف المتنازعة وخادم التحكيم، ف

ا، حيث يكمن دور قا الدولة  ضمان تطور إرادة الأطراف  ء خادم الأطراف المتنازعة فيما بي

عت خادما للتحكيم من   كة فعالة، وكذلك  م المش ق التحكيم، إذ يجعل إراد م عن طر ل نزاع

ا من  خلال دوره  ضم مك شكيل محكمة التحكيم و ان فاعلية اتفاق التحكيم وتنفيذه، فيتدخل ل

لة الزمنية للتحكيم،   ن، وتمديد الم كم غي ا ن،  و امه أيضا التعي ا القضائية،  ومن م م أداء م

مته تلك الناتجة عن وظيفته القانونية كقا دولة، فأساسا، القا  ذه الأدوار تختلف عن م ف

دير التحكيم،  لا شاء  " يحكم، لكنه ينظم و ر إجراءات التحكيم من العيوب ال قد تؤثر ع إ يط

محكمة   ن  و ت دون  تحول  ال  العملية  من  ات  الش اع  ان قراراته  يح  وت التحكيم،  محكمة 

 .  998التحكيم

 
996 LOQUIN Eric, « Le juge et l’arbitre », in le juge et l’arbitre, sous direct. Sami -BOUSTANJI 
et autres, Edition A. PEDONE, Paris, 2014, p.19. 
997 LOQUIN Eric, op.cit., p.20. 
998 LOQUIN Eric, op.cit., p.28. 
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ل ش ا منذ عقود، ونصر  د ش اصة  ن العدالة العامة وا ا شراكة حقيقية ب خاص ع    كما أ

و  الأساس   ا، و الإشراف ع تدخل محاكم الدولة أثناء إجراءات التحكيم، ولا سيما الدولية م

ة للمحكم، والآلية القانونية   تظر، والأولو ، فالمراقبة ت شره القا لمساعدة ودعم التحكيم الذي ي

س سوى مبدأ الاختصاص بالا  ة ل ذه الأولو سمح ال تجعل من الممكن تحقيق  ختصاص، الذي 

ا، ولكن،     اختصاصه ومن حيث المبدأ يمنع القا العام من التعدي عل
ً
للمحكم أن يحكم أولا

ة الممنوحة للمحكم، داخليًا أو دوليًا، لا يمكن  ي، والأولو غض النظر عن مدى الاختصاص القضا

مطلقًا،   ذا  ون  ي ة  فأن  صر ا ي  القضا الاختصاص  ة  أولو ع  كم  لا  ا ذا  ل يفاء  الاس أو 

مته، إذ   ثمره  م س ن من قبل الأطراف، الذي  اص، القا المع ، القا ا الداخ أو الدو

ي  امل الاختصاص القضا ون لديه    .999لا يمكن أن ي

تتمثل معضلة أي مشرع وكذلك أي قاضٍ يتدخل  مسائل التحكيم،  حقيقة  مما سبق،    

بل المشدود" والبحث عن  أنه غالبًا ما   س "بالم ع ا ون ع حبل مشدود، مما يلزمه ما  ي

ادئ   دف إ ضمان مسار  أنه  ذه العملية  عبارة عن بحث دقيق جدا، ذلك  نقطة توازن، ف

ن  اجة إ تقديم ضمانات للمتقاض ن ا ة، ب لإجراءات التحكيم: إذ يبحث عن نقطة توازن، من ج

تمية الأخرى ، ومن     التحكيم، ون عملية التحكيم عادلة ولا تتعدى ع الصلاحيات ا بحيث ت

اضر،   م  الوقت ا ن عن سوء النية، الذين يزداد عدد عض المتقاض د  ة أخرى، عدم تزو ج

ون ذلك إلا باختصاص  بفرصة تأخ الإجراءات بلا داع من خلال ترسانة من أساليب المماطلة، ولا ي

  .1000الوط باتخاذ جملة من الإجراءات القضاء  

امه، يدرك المرء أن المشرع أراد بأي     فحص دقيق لأح زائري و بالرجوع لقانون التحكيم ا

ع الاختصاص    توز
ً
كم وقا الدولة، وللقيام بذلك، اختار أولا ن ا ش ب سيق علاقة التعا ثمن ت

ع  و نوع من التوز كم، و ن القا المؤقت وا صري للمحكم   ب عكس تراجع الاختصاص ا

ون  مسائل الاجراءات الوقتية والتحفظية، من ناحية أخرى، لأنه يتم اختياره من قبل الأطراف، ي

و   ذا  التنفيذ؛  يخلو من سلطة  لكن قراره  القانون،  ر حكم  تقر أو   عن اصدار 
ً
كم مسؤولا ا

قا   إ  وء  ال ضرورة  ب   القا لمساعدته    الدولةالس اختصاص  فإن   ، التا و قراره.   

 
999 CHEDLY Lotfi, op. cit., p.103.    
1000 CHEDLY Lotfi, op. Cit., p.105.   
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ون  ي وأحيانًا  كم،  ا مع  أحيانًا  مشاركته  يتم  والتحفظية  الوقتية  الاجراءات  مسائل  ي   القضا

                                                                                        .     1001حصري 

موعة من     :توصلنا  الأخ  التا                                                                                                                               النتائج، و 

إذ   -1  ، الداخ والتحكيم  الدو  التجاري  التحكيم  ن  ب بالتفرقة  المدنية  الإجراءات  قانون  سم  ا

ا   ام أح سري  ل تحكيم داخجاءت نصوصه  ل  ،    ع  عض  ودو ن  قوان فعلت  ما  عكس  ع 

تب ع ذلك من نتائج إيجابية، وما يمكن أ ما ي ي مثلا، و القانون المصري والأرد ية  ن  الدول العر

ذا الوضع إ تفعيل أك للتحكيم.                                                                                                                  يؤدي 

2-   ، ن التحكيم الدو والداخ زائري معيارا للتفرقة ب كما فعل المشرع المصري  -وضع المشرع ا

و المعيار الاقتصادي المو -وكذا المشرع الفر ما، و اص بالتمي بي ، وقد استعرض المعيار ا

ة.  1039 نفس المادة                                                                                 من قانون الإجراءات المدنية والإدار

التحكيم إذا رفع أحد الأطراف دعواه أمام   -3 اع إ  زائري بنصه ع إحالة ال توفيق المشرع ا

وواجبه   الصدد  ذا  زائري   ا القا  ودور  التحكيم،  اتفاق  بوجود  إ  القضاء  اع  ال إحالة 

                                                                                                                                                                  التحكيم.

المشرع   -4 أناط  أية مماطلة، فقد  ن، خشية  كم ن ا عي بارزا   زائري دورا  القا ا يملك 

زائري سل ن للمحكمة من قبل القا الوط غ قابل للطعن بها كم ن ا عي ن  طة  و ما يب ، و

ن بوضوح دور القا المساعد للتحكيم. و ما يب   بوضوح دور القا الوط غ قابل للطعن به، و

ا  نظرنا   -5 ة، ذلك أ زائري قد أحسن صنعا بنصه ع قاعدة الوتر توصلت إ أن المشرع ا

ست   نما  قاعدة عالمية تتعلق ل زائري، و الداخ ا العام  بالنظام  قاعدة داخلية فقط تتعلق 

                                                                                                                           بالنظام العام النظام العام الدو أيضا.

كميلعب القا   -6 زائري دورا إيجابيا  مساعدة ا وذلك عند منحه مساعدة بخصوص    ،ا

والتحفظية الوقتية  أن    ،الإجراءات  من  زائري  بالرغم  ا القا  تدخل  انية  إم ت  ت أنه  الأصل 

ة، غ أن المادة   زائر عية ا شر ا للنصوص ال ع اللي منحت    1046بمجرد بدء التحكيم، وفقا للطا

إم اتخاذ للقضاء  حق  زائري  ا المشرع  منح  أن  رأيت  فقد  ذلك،  الأمر  استلزم  م  التدخل  انية 

كمة التحكيم،  ون الإجراءات الوقتية والتحفظية  هي ندةبصفة جواز   1046إ نص المادة   ، مس

 
1001 CHEDLY Lotfi, op. cit., p.71. 
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ا ع عبارة: "ما لم ينص   كمة التحكيم أن تأمر..."، وكذا نص اتفاق وال تضمنت عبارة: "يمكن 

ي، أي أنه لا يمكن أن يتفق  نا ذا أمر است ن تفيدان أن  ن الصيغت ت التحكيم ع خلاف ذلك..."، و

دون   والتحفظية  الوقتية  الإجراءات  بمنح  ثار  الاست التحكيم  كمة  ون  ي أن  ع  اع  ال أطراف 

زائري.                                                                                                                                                     القا ا

الأصل أن تتو محكمة التحكيم البحث عن الأدلة، لكن قد تقت الضرورة مساعدة السلطة   -7

ت الإجراءات أو  مجالات أخرى، جا ن أو تث لة للمحكم ا أو تمديد الم كمة  القضائية  تقديم ز 

ضة   يل أن يطلب بموجب عر مه الت ة أو الطرف الذي  ذه الأخ التحكيم أو للأطراف الاتفاق مع 

فع   التحكيمية.  كمة  ا طرف  من  الاجراء  ذا  له  خيص  ال عد  ذا  و  ، الوط القضاء  تدخل 

لا عد منكرا للعدالة. ستجيب لنداء المساعدة و                                                                          القا أن 

ام التحكيمية  قانون الإجراءات المدنية   -8 اف وتنفيذ الاح زائري مسألة الاع أخضع المشرع ا

كم   سبة لبطلان ا ناد إ نفس الأسباب بال انية الاس ة لنفس الشروط، كما نص ع إم والإدار

عض الفقه ع أنه تكرار لا فائدة منه، إلا  التحكي ورفض تنفيذه، ذلك أن الرغم من اعتقاد  ه و

ه للرقابة القضائية   ع للتحكيم بتوج زائري قد أقدم ع أمر محمود م أننا نرى أن المشرع ا

س فقط   سواء بمناسبة طلب الطعن بالبطلان أو بمناسبة طلب التنفيذ، وتحقق القا الوط  ل

كم   ام ا اصة بالعملية التحكيمية للمبامن اح دئ الأساسية للمحاكمة العادلة أثناء الإجراءات ا

ق التحكيم ومدى   نما تحققه أيضا من تطابق إرادة الأطراف  سلوك طر ، و كم التحكي وأثناء ا

ذه الإرادة.  كم ل ام ا                                                                                                         اح
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ية:    المراجع باللغة العر

  : أولا: الكتب 

ديدة،   -1 ا امعة  ا دار  ونية،  الالك للتجارة  القانونية  الموسوعة  اب،  إ باطي  الس

ة،    . 2008الاسكندر

وري عبد الرزاق، الوسيط  شرح القانون   -2 ام، دار  الس زء الأول: مصادر الال ي، ا المد

رة،   ي، القا اث العر   . 1981إحياء ال

ديث،   -3 ة، دار الكتاب ا ط عبد القادر، طرق التنفيذ  المواد المدنية والإدار ي  العر

رة،     . 2015القا

و والقانون المقارن، د.د. -4 ن،  المصري حسن، التحكيم التجاري الدو  ظل القانون ال

ت،   و   . 1996ال

ة طبقا  -5 ة والإدار ميد، التحكيم الدو والداخ  المواد المدنية والتجار شاوي عبد ا الم

ة،  1994لسنة    27للقانون رقم   شاة المعارف، الإسكندر   . 1995، م

زائري  -6 زائية ا يه عبد الله، شرح قانون الإجراءات ا اي ومة  -التحري والعقاب  -او ، دار ال

زائر، للط شر، ا   . 2008باعة وال

كم التحكي  ،أبو العلف عبد اللطيف -7 ي    -الطعن بالبطلان  ا دراسة  القانون المغر

ية،  -والمقارن   . 2011، دار الآفاق المغر

ة،   -8 شر، الإسكندر ديد لل امعة ا ي، دار ا   . 1997أحمد خليل، قانون التنفيذ ا

العليم   -9 عبد  العلاقات  أشرف  والقانونية   العملية  والمشكلات  كيم  ا اتفاق   ، الرفا

اصة الدولية ية قضائية مقارنة-ا ة،-دراسة فق ، الإسكندر ام   . 2003، دار الفكر ا

زائر،  -10 غدادي، ا شورات  ة، م ارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدار بر

2009   .  

، الطعن  أ -11 ات ع رة،  بر ية، القا ضة العر ام التحكيم، دار ال   . 2003ح
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الدولية   -12 ثمار  الاس عقود  منازعات  للتحكيم   الدولية  الفعالية  الأسد،  محمد    – شار 

شورات   م الوطنية،  عات  شر وال الدولية  والاتفاقيات  التحكيم  ام  اح ضوء  دراسة  

وت،   قوقية، ب ل ا   . 2009ا

الدعو  -13 محمود،  حمدي  الدوليةبليغ  التحكيم  ام  أح ببطلان  مقارنة  -ى  دار  -دراسة   ،

ة، مصر،   ديدة، الاسكندر امعة ا   . 2007ا

الدو -14 التجاري  التحكيم  ر،  لز سعيد  ة    -بن  والإدار المدنية  الإجراءات  لقانون  وفقا 

ن المقارنة زائر،  -والقوان ومة، ا   . 2012، دار 

ن وليد، سلطات الضبط الاقتصادي    -15 س، بوجمل زائري، دار بلق   . 2011القانون ا

ضة   -16 ارج، دار ال ام التحكيم الباطلة الصادرة  ا حسام الدين فت ناصف، تنفيذ أح

رة،   ية، القا   . 2005العر

الوقتية   -17 الإجراءات  باتخاذ  الوط  القا  اختصاص  مدى  داد،  ا السيد  حفيظة 

المتفق   الدولية  اصة  ا المنازعات  الفكر  والتحفظية   دار  التحكيم،  ع  ا  شائ

ة مصر،   امعية، الإسكندر   . 1996ا

المنازعات  -18 الصادرة   التحكيم  ام  أح ع  بالبطلان  الطعن  داد،  ا السيد  حفيظة 

ة،   ، الإسكندر ام اصة الدولية، دار الفكر ا   . 1997ا

شأن اتفاق   -19 ات المعاصرة  داد، الاتجا ، حفيظة السيد ا ام التحكيم، دار الفكر ا

ة،     . 2001الإسكندر

ن الازدواجية والوحدة،   -20 ام التحكيم ب داد، الرقابة القضائية ع أح حفيظة السيد ا

ة،   ، الإسكندر ام   . 2003دار الفكر ا

شورات   -21 ، م ة العامة  التحكيم التجاري الدو داد، الموجز  النظر حفيظة السيد ا

قو  ل ا وت،ا   . 2007قية، ب



[318] 
 

ثمار -22 اشة، دور التحكيم  فض منازعات عقود الاس دراسة مقارنة لبعض  -خالد كمال ع

ية والاتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن ية والأجن عات  الدول العر شر ،  - ال

ع، عمان،   شر والتوز   . 2014دار الثقافة لل

ا -23 ضوء  ع  الدو  التحكيم  الرحيم،  عبد  ي  دار زضا والمقارن،  ديد  ا ي  المغر لقانون 

اط،   ع، الر شر والتوز   . 2010السلام للطباعة وال

رة،  -24 القا ية،  العر ضة  ال ول، دار  الب التحكيم  عقود  د،  أبو ز محمد  ن  سراج حس

2000 .  

ل   -25 س، الم يل ادر ي-قاموس فر–س وت،  -عر   . 1999، دار الآداب، ب

ان، -26 ا للتحكيم   صادق محمد محمد  ية  العر الدو وفقا للاتفاقية  التجاري  التحكيم 

لعام   قوقية، –  1987التجاري  ا ل  ا شورات  م الدولية،  التجارة  قانون  بحث  

وت،     .2006ب

اف والتنفيذ  -27 اصة الدولية والاع ي بالمنازعات ا لاوي، الاختصاص القضا صا جاد الم

والأوامر   ام  للأح ة،  الدو  الإسكندر ديدة،  ا امعة  ا دار  سلطنة عمان،  ية   الأجن

2008 .  

، دار الثقافة -دراسة مقارنة-عامر فت البطانية، دور القا  التحكيم التجاري الدو -28

ع، عمان، شر والتوز   . 2008لل

الدولية   -29 ة      –علاء م الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم  منازعات العقود الإدار

ام محاكم التحكيم دات الدولية واح ن الوضعية والمعا ،  -، دراسة مقارنة-ضوء القوان

ة،   ديدة، الإسكندر امعة ا   . 2012دار ا

رة،   -30 ية، القا ضة العر يم، ولاية القضاء ع التحكيم، دار ال   . 1997ع سالم إبرا

ي، التحكيم التجاري البحري   -31 ر البيا شر  -ارنة  دراسة قانونية مق-ع طا ، دار الثقافة لل

ع، عمان،   . 2005والتوز
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32-   ، ظ أبو  القضاء،  دائرة  ية،  الأجن التحكيم  ام  أح بطلان  ي،  الأحبا محمد  ناصر  ع 

2012 .  

ع الفلسطي   -33 شر ية  ضوء ال عمار غالب مصطفى تركمان، تنفيذ قرارات التحكيم الأجن

ورك اض ونيو ت،  ، جام-دراسة مقارنة  -واتفاقي الر ز   . 2013عة ب

التنفيذ -34 طرق  باشا،  حمدي  رقم    -عمر  للقانون    2008فيفري   25المؤرخ     09-08وفقا 

ة  زائر،  -المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار ومة، ا   . 2016-2015، دار 

امعية،   -35 ا زائر، ديوان المطبوعات  الدو  ا التجاري  التحكيم  وع كمال،  عيلوش قر

زائر،     .2001ا

الدو -36 التجاري  التحكيم  سامي،  محمد  التجاري -فوزي  التحكيم  ام  لأح مقارنة  دراسة 

ام التحكيم  ية مع إشارة ا اح الدو كما جاءت  الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعر

ية  العر عات  شر ال ع،  -  والتوز شر  لل الثقافة  دار  الثالث،  /الإصدار  الأو الطبعة   ،

  . 2008الأردن،  

الدو -37 التجاري  التحكيم  م،  كر لت  عو طيب،  المدنية  -قباي  الإجراءات  لقانون  وفقا 

ة زائر،  -والإدار شر، ا س لل   .2020، دار بلق

التحكيم -38 كم  التنفيذية  القوة  ش،  حش أحمد  ا، -محمد  عناصر ا،  ض مف ا،  تم

ا ا، انقضا ة-وقف ، الإسكندر ام   . 2001،  ، دار الفكر ا

ا   -39 ف الدولية والتحكيم  "عقود الاشغال  يد إسماعيل،  ا للطبيعة    –محمد عبد  دراسة 

ن الدول   مة ب ية الأساسية الم عقود مشروعات الب اصة  ام ا ديدة والاح القانونية ا

وت، قوقية، ب ل ا شورات ا ا"، م اصة والتحكيم ف ية ا اص الأجن   .2003والأ

شأة  محمود الس -40 ، م ض بالص يد عمر التحيوي، التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفو

ة،     . 2002المعارف، الإسكندر

رة،   -41 ية، القا ضة العر وم التحكيم وفقا لقانون المرافعات، دار ال محمود سيد أحمد، مف

2005 .  
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س، المرجع  قانون التحكيم المصري والمقارن، الطبعة الثانية -42 ، دار محمود مصطفى يو

رة،   ية، القا ضة العر  . 2016-2015ال

ديوان   -43 زائري،  ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  قانون  التنفيذ   طرق  ن،  حسن محمد 

زائر،   ة، ا زائر   . 2006المطبوعات ا

رة،   -44 ية، القا ضة العر ، دار ال ري، التحكيم التجاري الدو   . 1995مختار أحمد بر

ع الدو  مراد محمود   -45 ، دار -دراسة مقارنة    –المواجدة، التحكيم  عقود الدولة ذات الطا

ع، عمان،   شر والتوز   . 2010الثقافة لل

46-   ، ام ا الفكر  دار   ، الدو التجاري  التحكيم  المستحدث   التواب،  عبد  معوض 

ة،     . 1997الإسكندر

يد، قضاء التحكيم  منازعات التجارة الدولي -47 امعية،  من عبد ا ة، دار المطبوعات ا

ة،     . 1995الإسكندر

وقضاء  -48 الفقه  ضوء  والداخ   الدو  للتحكيم  ي  القانو التنظيم  يد،  ا عبد  من 

ة،   شاة المعارف، الإسكندر   . 1997التحكيم، م

اص -49 الدو ا التحكيم  كم  خصومة  أحمد الصانوري، دور ا ند  دراسة مقارنة    -م

التحكيم   ام  والاتفاقيات  لأح ية  والأجن ية  الغر عات  شر ال غالبية  الدو   التجاري 

ع، عمان،   شر والتوز   . 2003والمراكز الدولية، دار الثقافة لل

والدولية   -50 الوطنية  ة  والتجار المدنية  المواد  التحكيم   عمر،  إسماعيل  يل  اتفاق  -ن

كم  -خصومة التحكيم-التحكيم عية والقضائية،  وفقا لأحدث    -حكم ا شر التعديلات ال

ة،   ديدة، الإسكندر امعة ا   . 2011دار ا

كم  خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار   -51 دى محمد مجرى عبد الرحمان، دور ا

رة،   ية، القا ضة العر   . 1997ال

التحكيم   -52 موسوعة  بندق،  أنور  ية  –وائل  العر الدول  ن  وقوان الدولية  دار  -الاتفاقات   ،

ة،ا ، الإسكندر ام  .  2004لفكر ا
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زائر،   -53 ع، ا شر والتوز سيم، الوا  طرق التنفيذ، جسور لل   . 2015يخلف 

ة،   -54 ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندر   . 2011يوسف حسن يوسف، التحكيم الدو

  

امعية :  الأطروحات:  انياث   والمذكرات ا

 الدكتوراه:    أطروحات  -أ

ن،   -1 حس ساوي  القا الع أمام  التنفيذية  صانة  وا القضائية  صانة  با الدفع 

زائر  كم، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه  القانون، جامعة ا  . 2014/2015،  1وا

ادة  -2 ش لنيل  مقدمة  أطروحة   ، الدو التجاري  التحكيم  اتفاق  فعالية  م،  كر لت  عو

ي وزو،  -ي الدكتوراه  العلوم، تحصص القانون، جامعة مولود معمر    .2017ت

اصة -3 ا الدولية  العلاقات  إطار  التحكيمية   الدعوى  محمد،  مقارنة-جارد  ،  -دراسة 

تلمسان،   بلقايد،  بكر  أبو  اص، جامعة  ا القانون  الدكتوراه   ادة  ش لنيل  أطروحة 

2017 /2018.  

ادة الدكت -4 كم التحكي والرقابة القضائية، أطروحة مقدمة لنيل ش ، ا ش وراه  سليم 

ضر باتنة،   اج    . 2012 العلوم القانونية، جامعة ا

تثور  -5 ال  المنازعات  ة  سو التحكيم   ودور  ية  الأجن ثمارات  الاس  ، ع غسان  ع 

رة،   قوق، جامعة القا لية ا ا، رسالة دكتوراه،    . 2000بصدد

ته واستقلاليته، أ -6 طروحة لنيل عمر نوري عبد الله عبابنه، شرط التحكيم من حيث 

عمان  جامعة  العليا،  القانونية  الدراسات  لية  اص،  ا القانون  الدكتوراه   درجة 

ية للدراسات العليا،     . 2006العر

الدول الأخرى ع ضوء   -7 الدول ورعايا  ن  ثمار ب التحكيم  عقود الاس قباي الطيب، 

ادة دكتوراه علوم  ا قوق، جامعة مولود  اتفاقية واشنطن، أطروحة مقدمة لنيل ش

ي وزو،    -معمري    . 2012ت
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عة المتعاقدين والقيود ال ترد عليه  قانون   -8 ن محمد محمود صبح، مبدأ العقد شر نرم

ن الشمس،   قوق، جامعة ع لية ا   . 2003التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، 

 

: مذكرات    -ب  الماجست

 

ان شكري فيصل داود، الطبيعة   -1 كم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به أ - القانونية 

، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجست  القانون، جامعة النجاح الوطنية  -راسة مقارنةد

ن،    . 2008لنابلس، فلسط

لنيل  -2 مذكرة   ، الدو التجاري  التحكيم  مجال  الوط   القا  دور  ر،  طا حدادن 

، جامعة مولود   ادة الماجست ي وزو،  ش   . 2012معمري، ت

ع   -3 صول  ا أجل  من  مذكرة   ، الدو التجاري  التحكيم  ام  أح ب  سب  ، سم لان  ز

زائر ا جامعة   ، ماجست ادة  خدة - 1ش بن  قوق -يوسف  ا لية  حمدين-،  ،  - سعيد 

2014 /2015.  

ثماري  -4 الاس ال  ا الصادرة   الدو  التحكيم  ام  لأح ي  ا التنفيذ  ن،  حس دة  فر

، جامعة مولود معمري ا ي وزو،    -زائري، رسالة ماجست   . 2000ت

ن  -5 ثمار ب ة منازعات الاس سو ة المنازعات  إطار المركز الدو ل سو قباي طيب، نظام 

، جامعة مولود معمري  ي وزو ،    -الدول ورعايا الدول الأخرى، مذكرة ماجست   . 2001ت

خص -6 القضاء   تدخل  مجال  ضوء  قطاف حفيظ،  ع  الدو  التجاري  التحكيم  ومة 

) ديد  ا زائري  ا ة  والإدار المدنية  الإجراءات  ادة 09- 08قانون  ش لنيل  مذكرة   ،(

اص ن، سطيف،  -فرع قانون الأعمال-الماجست  القانون ا ن دباغ ، جامعة محمد لم

2014-2015 .  

7-   ، الدو التجاري  التحكيم  قضايا  القضاء   دور  حسان،  ادة لي  ش لنيل  مذكرة 

  . 2012/2013الماجست  القانون، جامعة احمد بو قرة بومرداس،  
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  :المقالات والمداخلات :  ثالثا

العدد   -1  ،" والدو ي  العر التحكيم  مجلة  للمحكم،  المدنية  "المسؤولية  يل،  ن وري  - 3الب

 .178- 157،ص ص  4/2017

وري نرجس، "مبدأ الاختصاص بالاختصاص  مجال التحكيم وفقا لقانون   -2 "،  08-05الب

، العدد   ي والدو   . 53-37، ص ص  04/2017-03مجلة التحكيم العر

خ   -3 ، بتار ة الأو عليق ع القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الإدار اء، " الغزاوي زكر

عدد  2013/ 03/ 07 الملف  ية"،  ،  182/2013،   المغر الدولة  ضد  سالي  شركة  قضية 

، العدد الأول/ ي والدو ية للتحكيم العر لة المغر   . 98-91، ص ص  2015ا

ن القوضأة والاستقلالية   -4 اء،" علاقة القضاء بالتحكيم: ب ن -الغزاوي زكر دراسة مقارنة ب

ي والفر مع تطبيقات قضائية "، مجلة التحكيم العر  ن المغر ، العدد  القانون ي والدو

  . 36-10، ص ص  3-4

يئة التحكيمية -5 شكيل ال ال، دور القضاء   لة -دراسة مقارنة  -اللواح  شور با ، مقال م

ي/جانفي   ، العدد الثا ي والدو ية للتحكيم العر   . 80-43، ص ص  2016المغر

التحكيم   -6 مجلة  والسيادة''،  الدو  التجاري  ''التحكيم  يم،  إبرا ت  ،  أولت والدو ي  العر

  .82- 53، ص ص 4/2017- 3العدد  

ي للمحكم البحري  -7 دراسة مقارنة  -بلبا بومدين، '' أثر مبدأ سلطان الإرادة ع المركز القانو

زائري وفقه وقضاء التحكيم البحري'' ، مجلة   ة ا  ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدار

لد اديمية، ا وس الا   .280-265، ص ص  2020يونيو    ،02/ العدد    01نوم

زائري"، مجلة نظرة   -8 ي ا زا بة إيمان، "طبيعة الدفع بالمسائل الأولية  القانون ا بن حب

، العدد   . 08- 01، ص ص  01ع القانون الاجتما
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للعلوم،   -9 آفاق  مجلة  زائر"،  ا الدو   التجاري  التحكيم  تنفيذ حكم   "  ، لي بن حليمة 

  .  244-227ص، ص  2018

كم  العملية التحكيمية"، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  -10 م، "دور ا م مر بن عبد الكر

سم امس/د   .319-304، ص ص  2017العدد ا

ة منازعات   -11 سو زائر كضمانة ل ية  ا ام التحكيم الأجن ر ، " تنفيذ أح در الطا بن قو

للدراسات   ادات  الاج مجلة   ،" ا  ثمارا لد  اس ا والاقتصادية،  العدد  08القانونية   ،

  . 208- 186، ص ص  2019/ 04

، ندوة   -12 ن التحكيم التجاري الدو والتحكيم التجاري الوط كر ، "معيار التفرقة ب بودي بو

والتحكيم  ي  القضا العمل  حول  ة  المصر النقض  ومحكمة  الأع  لس  ا ن  ب كة  مش

، الع لس الأع   .10- 05، ص ص2005،    07دد التجاري "، دفاتر ا

ية للتحكيم   -13 لة المغر ي"، ا ع المغر شر ام التحكيمية وفقا لل بونجة مصطفى، "تنفيذ الأح

ي،   ، العدد الثا ي والدو   . 94- 81،ص ص  2016العر

زائري  مجال التحكيم الدو -14 ي أسماء، "دور القا ا الات الموروثة    -تخنو ن الإش ب

ا قانون التحكيم عن أصل نظام التحكي الات ال يطرح ) والاش م (قانون التحكيم الفر

زائري  لد  -ا   . 232- 207، ص ص 2018،  01/ العدد15"، مجلة البحوث والدراسات، ا

اديمية   -15 لة الأ م، " دور القا  تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدو "، ا لت كر عو

ي، عدد     .148- 135  ، ص ص2010،  01للبحث القانو

وتفعيله"،   -16 يعه  مقتضيات  زائري:  ا القانون  الداخ   "التحكيم  م،  كر لت  عو

ي، مجلد  اديمية للبحث القانو لة الأ - 164، ص ص  2017(عدد خاص)،    02، عدد 08ا

178 .  
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ة النظام العام -17 م، "الرقابة القضائية ع حكم التحكيم الدو من زاو لت كر دراسة  -عو

، فعلية القاعدة القانونية، دراسات متنوعة ع شرف الأستاذ رشيد زوايمة، دار  "-مقارنة

شر،     . 82- 69، ص ص  2019بري لل

ون  -18 حز ون  حز ام جورج  أح وفق  التحكيم  كم  البطلان  لدعوى  ي  القانو "النظام   ،

لد   عة والقانون، ا ي والمقارن"، مجلة دراسات، علوم الشر ،  02، العدد  33القانون الأرد

  . 521- 496، ص ص  2006

ام التحكيم التجاري الدو (دراسة  -19 اج، "طرق الطعن  اح حيتالة معمر ،  فضيل ا

  . 108- 91، ص ص  2015، جانفي،15علوم القانونية والسياسية، عددمقارنة)"، مجلة ال

ة لدى   -20 ة والبحر ي الصادر عن الغرفة التجار ي رشيد، "التعليق ع القرار القضا دحما

كمة العليا رقم:   خ:    1037542ا اديمية للبحث  2015/  14/10والصادر بتار لة الأ "، ا

لد   ي، ا   . 587- 575، ص ص2021ص)،  (عدد خا  01، العدد12القانو

صومة التحكيمية الدولية   -21 اد، "دور القا الوط  س ا س ز م ومحمد ان دواس مر

للدراسات   جيل  مجلة  والتحفظية"،  الوقتية  الإجراءات  اتخاذ  الوط   القا  سلطة 

  . 29-11، ص ص2018، يونيو، 7المقارنة، العدد  

للقا -22 المساعد  "الدور  الدين،  نور  "،  زرقون  الدو التجاري  التحكيم  مجال  الوط    

العدد والقانون،  السياسة  دفاتر  ن،  كم ا ن  عي المساعدة   حالة  /  12دراسة 

  . 82- 65،ص ص  2015جانفي

ي،   -23 اديمية للبحث القانو لة الا "، ا زروق نوال، "دور القا  التحكيم التجاري الدو

لد    . 334-313، ص ص  02/2015، العدد    12ا

كمة العليا، عدد خاص،   -24 ية "، مجلة ا ام التحكيم الأجن زودة عمر ، "إجراءات تنفيذ أح

زء الأول،   اعات: الوساطة والص والتحكيم، ا ال ل  البديلة  ، ص ص  2008الطرق 

217 -237 .  
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البحوث   -25 مجلة   ،" الدو التجاري  التحكيم  مجال  كمة   ا س  رئ "دور  حمزة،  سلام 

لدوالدراسا   . 88-67، ص ص2022، جانفي01،العدد  11ت القانونية والسياسية، ا

ة   -26 زائر ا لة  ا زائري"،  ا ع  شر ال الدو   التجاري  التحكيم  "اتفاق  شعران فاطمة، 

ي،   قوق والعلوم السياسية، العدد الثا   . 23-10، ص ص  2016ل

ية   -27 لة المغر يئة التحكيم"، ا شكيل  عبد الكب الصو العلوي، "رقابة القضاء ع 

، العدد الأول/ ي والدو   .73- 33، ص ص  2015للتحكيم العر

ي للتحكيم التجاري الدو  ظل قانون الإجراءات المدنية   -28 ي الياس، "النظام القانو ا

ي، ال ة "، مجلة المنتدى القانو ع،  والإدار   .200-190، ص ص  2010عدد السا

ي   -29 العر للتحكيم  ية  المغر لة  ا التجاري"،  التحكيم  الإرادة   "دور  الإله،  عبد  عديياطر 

ي/   ، العدد الثا   . 42-11، ص ص  2016والدو

ع   -30 شر ال الاته   ش و العمومية  الصفقات  التحكيم   ام  أح "تنفيذ  ق،  ا عبد  غلاب 

زائري "، مجلة التحك ، العدد  ا ي والدو   . 238- 203، ص ص  4/2017-3يم العر

اللبنانية   -31 لة  ا  ،" اع  ال أساس  ع  التطبيق  الواجب  القانون   " ن،  شا اج  ا فايز 

، لبنان، العدد   ي والدو   . 37- 32، ص ص  15- 14للتحكيم العر

زائر   -32 ا الدو   التجاري  التحكيم  حكم  وتنفيذ  اف  "الاع س،  ادر كمال  تطبيقا فت 

ة   والإدار المدنية  الإجراءات  وقانون  ورك  نيو اتفاقية  البحوث  09/ 08لقواعد  مجلة   ،"

لد     . 140- 123، ص ص  2020،  02، العدد  17والدراسات، ا

والعلوم   -33 قوق  ا مجلة  التحكيم"،  يئة  شكيل  المساند   القضاء  "دور  نجلاء،  فليح 

ل سانية، العدد الأول/أفر   . 231-204، ص ص  2020الإ

والبحوث   -34 الدراسات  مجلة  التجاري"،  التحكي  كم  ا الطعن   "طرق  محمد،  قباي 

  . 201-178، ص ص  2017،  03القانونية، العدد  
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التجاري   -35 التحكيم  ام  أح ع  القضائية  الرقابة  العام   النظام  "إعمال  سامية،  كسال 

لد   "، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ا تم02، العدد 10الدو ، ص ص  2019، س

1128-1149 .  

زائر"، مجلة   -36 ية با ة الدولية الأجن يل، "إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجار مالكية ن

قوق والعلوم السياسية، العدد    . 139- 124، ص ص  2017، جانفي07ا

الدراسات   -37 لية  مجلة  التحكيم"،  حكم  ع  القضائية  "الرقابة  محمود،  مصطفى  ر  ما

ية والإسلامية بنات لد التاسع،  -العر ي، ا ور، العدد الثا   . 312- 251، ص ص  2017دم

مجلة   -38 والمقارن"،  زائري  ا ع  شر ال التحكيم   حكم  ب  سب "  ، بلقا ر  الطا محمد 

سانية   .   94- 82، ص ص2011، جوان  28والاجتماعية، العدد  التواصل  العلوم الإ

محمد أحمد البديرات، "مدى سلطة القا  التدخل  إجراءات التحكيم: دراسة   -39

) رقم  ي  الأرد التحكيم  لسنة  31قانون  عشر 2001)  السادس  السنوي  المؤتمر  أعمال   ،

العر الإمارات  القانون، جامعة  لية   ،( الدو التجاري  أيام  (التحكيم  المتحدة،    30-28ية 

ل   ي:  737-711، ص ص  2008أفر شور ع الرابط الا   ، م

https//slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp    

ي ومدى توافقه   -40 س، "النظام العام والتحكيم  قضاء محكمة تم د محمود مصطفى يو

اد ديثة"، مجلة الأمن والقانون، أ ات القضائية ا ي، العدد  مع الاتجا ،  02يمية شرطة د

  . 139- 138، ص ص2005السنة الثالثة عشر،  

وم  -41 بمف ي  العر الدو  العام  النظام  معالم  لرسم  "محاولة  المصري،  اشم  وليد  محمود 

ية، العدد   و قوق ال اص"، مجلة ا سم  27، السنة  04القانون الدو ا ،  2003، د

  . 165- 155ص ص  

كم  -42 ، " تنفيذ ا م ع لد م "، مجلة جامعة البعث، ا ،  2015، 06، العدد37التحكي

  . 217- 199ص ص  
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زائري"، مجلة   -43 ع ا شر يمر عمار، "تقيد إرادة الأطراف  التحكيم  ال دي ديانة، ب م

  . 76-65، ص ص  2017/ جوان17دفاتر السياسة والقانون، العدد  

مجلة   -44 ي"،  القضا الاختصاص  انضباط  ع  العارضة  المسائل  "تأث  ي،  بنا أحمد  موا 

اديمية، العدد السادس/   . 63-40، ص ص  2015مارس الباحث للدراسات الأ

العلوم   -45 مجلة   ،" الدو القضاء  التحفظية   التداب  طلب  "إجراءات  غنية،  موسود 

لد     . 859- 838،ص ص  2018، جوان 02، العدد  09القانونية والسياسية، ا

ة رقم:   -46 المدنية والإدار لقانون الإجراءات  الدو وفقا  التجاري  "التحكيم   ، م - 08ميمون 

ع،  "، مجلة الم09 ي، العدد السا   . 169- 163، ص ص  2010نتدى القانو

اوي ، "اتفاق التحكيم"، دفاتر السياسة و القانون عدد   -47 يل صا العر ، ص  2016،  15ن

  . 371- 361ص

التحكيم"، مجلة   -48 أثناء إجراءات  التحكيم  اتفاق  ة  "الرقابة القضائية ع   ، وا فت

  .83-75ص  ، ص2010التحكيم، لبنان، العدد الثامن،  

القضائية  -49 ة  للنظر انتقادية  دراسة  القضاء؟  من  نوع  التحكيم  ل  "  ، ف راغب  وجدي 

ت، عدد و ية، ال و قوق ال   .172-131، ص ص  1993/  4-1للتحكيم"، مجلة ا

ة   -50 والإدار المدنية  لقانون الإجراءات  طبقا  التحكيم  ام  أح الطعن   أوجه  ة،  سعد حور

زائ لة ا زائري، ا ة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد  ا ،  2017،  01ر

 . 317- 305ص ص  
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عا   :النصوص القانونية:  را

زائرالاتفاقيات الد  -أ ة المفعول  ا  : ولية السار

خ   -1 بتار ا  عل المصادق  ورك،  نيو ذه 1958جوان    10اتفاقية  إ  زائر  ا انضمت   ،

زائر 11/1988/ 05المؤرخ    233-88المرسوم رقم  الاتفاقية بموجب   ، المتضمن انضمام ا

خ  48بتحفظ، ج.ر عدد    . 23/11/1988، صادر بتار

خ   -2 بتار واشنطن  الموقع   ثمارات  الاس يع  إ  الرامي  ن  22/06/1990الاتفاق  ب  ،

ومة الولايات المتحدة الأ  ة الديموقراطية الشعبية وح زائر ة ا ور م ومة ا كية،  ح مر

  45، ج. رعدد1990/ 17/10المؤرخ     319-90المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  

خ     .24/10/1990صادر بتار

الاقتصادي  -3 والاتحاد  الشعبية  الديموقراطية  ة  زائر ا ة  ور م ا ومة  ح ن  ب الاتفاق 

ثمارا للاس المتبادلة  ماية  وا يع  بال المتعلق   ، اللكسم ي  ي عليه  الب الموقع  ت، 

خ   رقم  24/04/1991بتار الرئا  المرسوم  بموجب  عليه  المصادق  المؤرخ     91-345، 

خ    46، ج. ر عدد 1991/ 10/ 05   . 1991/ 06/10صادر بتار

خ   -4 بتار زائر  ا عليه   الموقع  ة    18/05/1991الاتفاق  زائر ا ومة  ا ن  ب م  الم

ة الإيطالية ور م ومة ا ثمارات،   الديموقراطية وح ماية المتبادلة للاس قية وا حول ال

، ج. ر عدد 10/1991/ 05المؤرخ     346-91المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  

خ    46   . 1991/ 06/10صادر بتار

يع  -5 شأن  ومة رومانيا  الشعبية وح ة  زائر ا ومة  ا ة  ور ن جم ب م  الم الاتفاق 

ع المصادق  ثمار،  الاس رقم  وحماية  الرئا  المرسوم  بموجب  االمؤرخ   328-94ليه   ،

خ  69، ج.ر عدد1994/ 10/ 22   . 26/10/1994، صادر بتار

ا بموجب   -6 ية، المصادق عل ية  البلاد العر ثمار رؤوس الأموال العر الاتفاقية الموحدة لاس

الرئا   مؤرخ   306- 95المرسوم  عدد 1995/ 10/ 07،  ج.ر  صادر  59 ،  خ ،  بتار

11 /10 /1995.  
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ن الدول ورعايا الدول   -7 ثمارات ب ة المنازعات المتعلقة بالاس سو اتفاقية واشنطن المتعلقة ب

خ   بتار بواشنطن  ا  عل الموقع  المرسوم  18/03/1965الأخرى،  بموجب  ا  عل المصادق   ،

خ  66 ، ج.ر عدد1995/ 10/ 30، مؤرخ   346  -95الرئا رقم     . 1995/ 11/ 05، صادر بتار

ا   -8 ثمارات، المصادق عل الة الدولية المتعددة الأطراف لضمان الاس شئة للو الاتفاقية الم

رقم   الرئا  المرسوم  المؤرخ   345- 95بموجب  عدد30/10/1995،  ج.ر  صادر  66 ،   ،

خ     .1995/ 05/11بتار

الديموقراطية الشعبية والمملكة   -9 ة  زائر ة ا ور م ومة ا ن ح م ب الأردنية الاتفاق الم

عمان    ثمارات، الموقع  ماية المتبادلة للاس يع وا اشمية حول ال ،  08/1996/ 01ال

 ، ج.ر عدد1994/ 04/ 05، المؤرخ   103-97المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  

خ  20   . 06/04/1997، صادر بتار

الديموقراطية   -10 ة  ور م ومة ا ن ح م ب يع الاتفاق الم الشعبية ودولة قطر حول ال

الرئا رقم   المرسوم  بموجب  ا  عل المصادق  ثمارات،  المتبادلة للاس ماية  ،  229-97وا

خ  43 ، ج.ر عدد23/06/1997المؤرخ      . 25/06/1997، صادر بتار

المرسوم  -11 بموجب  ا  عل المصادق  ثمار،  الاس لضمان  ية  العر المؤسسة  شاء  ا اتفاقية 

خ  80 ، ج.ر عدد26/10/1998، مؤرخ   334- 98الرئا رقم     . 28/10/1998، صادر بتار

و  -12 الشعبية  الديموقراطية  ة  زائر ا ة  ور م ا ن  ب م  الم حول  الاتفاق  ما  ة  ور جم

ماي قية وا ثمارات، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  ال - 98ة المتبادلة للاس

خ  97 عدد، ج.ر  1998/ 27/12، المؤرخ   431   .1998/ 27/12، صادر بتار

ة   -13 ور م ومة ا ة الديموقراطية الشعبية وح زائر ة ا ور م ومة ا ن ح م ب الاتفاق الم

بموجب   عليه  المصادق  ثمارات،  للاس المتبادلة  ماية  وا قية  ال حول  ة  السور ية  العر

رقم   الرئا  المؤرخ   98430المرسوم  عدد 1998/ 12/ 27،  ج.ر  خ 97 ،  بتار صادر   ،

27 /12 /1998.  
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مصر   -14 ة  ور جم ومة  وح الشعبية  الديموقراطية  ة  ور م ا ومة  ح ن  ب م  الم الاتفاق 

المرسوم  ا بموجب  ثمارات، المصادق عل المتبادلة للاس ماية  يع وا ال ية حول  العر

خ  76 ، ج.ر عدد11/10/1998المؤرخ     320-28الرئا     . 11/10/1998، صادر بتار

خ   -15 اض بتار ا بالر ي الموقع عل للتعاون القضا ية  العر اض  ل    06اتفاقية الر ،  1983أفر

ا بموجب مرسوم رئا رقم   اير    11المؤرخ     47-  01المصدق عل ،  11(ج.ر عدد    2001ف

  ). 2001الصادر سنة  

ومة مملكة  -16 ة الديموقراطية الشعبية وح زائر ة ا ور م ن ا م ب الدانمارك  الاتفاق الم

زائر    ا الموقع   ثمارات،  للاس ن  المتبادلت ماية  وا قية  ال ،  25/01/1999حول 

 ، ج.ر عدد2003/ 12/ 30، المؤرخ   525-03المصادق عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  

خ  2   . 07/01/2004، صادر بتار

ة الديموقراطية الشعبية وح -17 زائر ة ا ور م ومة ا ن ح د  الاتفاق ب ومة مملكة السو

زائر    ثمارات، الموقع با ماية المتبادلة للاس قية وا ، المصادق 15/02/2003حول ال

، صادر  84 ، ج.ر عدد 29/12/2004، المؤرخ   431-04عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  

خ     .2004/ 29/12بتار

و  -18 ح ن  ب ثمارات  للاس المتبادلة  ماية  وا قية  ال حول  ة  الاتفاق  زائر ا ة  ور م ا مة 

ران    بط الموقع  الإيرانية،  الإسلامية  ة  ور م ا ومة  وح الشعبية  الديموقراطية 

رقم  2003/ 10/ 19 الرئا  المرسوم  بموجب  عليه  المصادق  المؤرخ   05-75،   ،

خ  15، ج.ر عدد  2005/ 02/ 26   . 27/02/2005، صادر بتار

ة   -19 ور م ومة ا ن ح غالية  الاتفاق ب ال ة  ور م الشعبية وا الديموقراطية  ة  زائر ا

ثمارات، الموقع بلشبونة    ماية المتبادلة للاس قية وا ، المصادق 15/09/2004حول ال

، صادر  37، ج.ر عدد2005/ 05/ 28، المؤرخ   192-05عليه بموجب المرسوم الرئا رقم  

خ     .2005/ 29/05بتار
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ا -20 ة  ور م ا ن  ب سري  الاتفاق  السو الفدرا  لس  وا الشعبية  الديموقراطية  ة  زائر

ن    بب ثمارات،  للاس المتبادلة  ماية  وا قية  ال عليه 30/11/2004حول  المصادق   ،

رقم   الرئا  المرسوم  المؤرخ   335- 05بموجب  عدد23/06/2005،  ج.ر  صادر  45 ،   ،

خ     .2005/ 29/06بتار

 

عية:   -ب شر  النصوص ال

زائري  1963/ 14/09مؤرخ     364-63رقم  مرسوم   -1 ، يتعلق بالمصادقة ع الاتفاق ا

اص بالتحكيم، ج.ر عدد  . 1963مكرر، صادر سنة    67الفر ا

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، معدل ومتمم،  1966/ 06/ 08مؤرخ     154- 66أمر   -2

خ  47ج ر عدد   ).  09/06/1966، صادر بتار   (مل

ثمارات، ج.ر عدد  1966/ 06/ 10مؤرخ    284- 66أمر رقم   -3 ،  80، يتضمن قانون الاس

خ     .17/09/1966صادر بتار

يئات، ج  17/06/1975مؤرخ     44- 75أمر رقم   -4 ، يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض ال

خ  53ر عدد ).   04/07/1975، صادر بتار   (مل

شر رقم   -5   154-66للأمر رقم    ، معدل ومتمم1993/ 04/ 25مؤرخ   09- 93مرسوم 

،  27عدد  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر.ج.ج.د.ش  1966/ 08/06المؤرخ   

خ   ).   27/04/1993صادر بتار   (مل

ثمارات، ج. ر عدد  تضمن قان، م1993/ 07/ 26مؤرخ     277- 63رقم  قانون   -6 ون الاس

خ  53 ).    02/08/1963، صادر بتار   (مل

رقم   -7 شر  ج.ر 10/1993/ 05مؤرخ     12- 93مرسوم  ثمار،  الاس قية  ب يتعلق   ،

خ  ،  64عدد ).   1993/ 05/10صادر بتار   (مل
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رقم   -8 ر    20المؤرخ     04-01أمر  م2001أكتو العمومية  ،  المؤسسات  نظيم  ب تعلق 

رقم   بالقانون  المتمم  ا،  وخوصص ا  س و فيفري   28المؤرخ     01- 08الاقتصادية 

خ    11، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  2008   . 02/03/2008الصادر بتار

دد  يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع ،2003/ 08/ 26مؤرخ     11-  03ر رقم  أم -9

خ  52 بتار الصادر  رقم    ،2003/ 27/08،  بالأمر  ومتمم  المؤرخ      01-09معدل 

  44،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  2009، المتضمن قانون المالية التكمي لسنة  2009/ 07/ 22

بت خ  ،الصادر  رقم    2009/ 26/07ار الأمر    2010/ 26/08المؤرخ     04-10،و

خ  50،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد    . 2010/ 01/09،الصادر بتار

  

رقم   -10 ضر  2006فيفري    20المؤرخ     03-06قانون  ا نة  م تنظيم  يتضمن   ،

ي.   القضا

ة،   المدنية  الإجراءات  قانون   ،يتضمن  25/02/2008  يࢭمؤرخ    09-08قانون رقم   -11   والإدار

خ   ،الصادر  21ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد   ل    23بتار   .2008أبر

 

يةالقانونية  النصوص    -جـ  : الأجن

شور ع الموقع1954قانون المرافعات اللي لسنة   -1    https://ssf.gov.ly  :، م

سية،  المدنيةقانون المرافعات   -2 ة التو ور م ة ل خ   130نون رقم  الصادر بالقا  والتجار تار

ر    5 شور ع الموقع1959أكتو      https://wipolex.wipo.int    :، م

لسنة   -3 ي،  اللبنا التحكيم  خ  40عدد    ج.ر،  1983قانون  بتار الصادرة   ،06/10/1983  ،

شور ع ا       http://www.lcica.org    :لموقعم

رقم   -4 المصري  التحكيم  خ  1994لسنة    27قانون  بتار الصادر  ل    18،  شان   1994أفر  

ية، إدارة   ة مصر العر ور م شور  وزارة العدل  ة، الم التحكيم  المواد المدنية والتجار

ع، قانون  شر ة والمذكرات الايضاحية وجميع الاعمال  ال التحكيم  المواد المدنية والتجار

شور ع الموقع ية المتعلقة به، م        https://groups.google.com  :التحض
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شور ع الموقع1996قانون المرافعات العرا لسنة    -5     aliraq.net-http://wiki.dorar  :  ، م

ي رقم   -6 شور ع الموقع2001لسنة    31قانون التحكيم الأرد     www.moj.gov.org  :، م

شور ع الموقع2008لسنة    4قانون التحكيم السوري رقم   -7  www.damascusbar.org  :، م
  

ي  اد القضا   خامسا: الاج

زائري:   -أ ي ا اد القضا  الاج

رقم  قرار   -1 ة  والبحر ة  التجار الغرفة  العليا،  كمة  خ  34776ا بتار  ،23/03 /1985  

لة القضائية  . 131- 129ص    ص،  1985  /04، العدد  ا

ة  قرار   -2 ة والبحر كمة العليا، الغرفة التجار خ  626204رقم  ا   ، 03/06/2010، بتار

لة القضائية، العدد الأول/     .  248- 247ص  ، ص2012ا

ة  قرار   -3 ة والبحر كمة العليا، الغرفة التجار خ  791649رقم  ا ،  04/07/2012، بتار

لة القضائية، ي/    ا   . 214- 211ص    ، ص2012العدد الثا

خ  1392935رقم  المدنية،  كمة العليا، الغرفة  قرار ا -4   متاح ع ،  14/11/2019، بتار

ي:   ي الآ و    www.coursupreme.dz    الموقع الالك

  

ية:     -ب عض الدول العر ي   اد القضا  الاج

  

لس الأع (محكمة النقض)، عدد  -1 خ 291قرار ا ن بتار غرفت ،  2007/ 07/03، الصادر 

عدد   التجاري  العدد  2004/ 3/1/ 19الملف   ، والدو ي  العر للتحكيم  ية  المغر لة  ا  ،

 . 216-213، ص ص  2015الأول/

النقض   -2 محكمة  خ  1467قرار  بتار الصادر  عدد  22/12/2011،  الملف    ،

الأول/ 208/03/01/2011 العدد   ، والدو ي  العر للتحكيم  ية  المغر لة  ا ص  2015،   ،

  . 112  -109ص
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رقم   -3 خ 220قرار  بتار البيضاء،  بالدار  ة  التجار ناف  الاست محكمة  عن  الصادر   ،

،  8224/2669/ 2013، ملف رقم  2015/ 01/ 15 ي والدو ية للتحكيم العر لة المغر ، ا

 . 154  -119ص، ص  2015العدد الأول/ 
  

 ادسا الوثائق: س

نة  الذي  للتحكيم  القانون النموذ -1 شور    الأمم  أعدته  المتحدة للقانون التجاري الدوي، م

نة:موقع    ع   www.uncitral.org  ال
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ات  تو رس ا   ف

 مقدمة  1

كم  التحكيم   16 ن القا وا ع الاختصاص ب  الباب الأول: توز

 الفصل الأول: اختصاص القا الوط  بداية التحكيم   17

 المبحث الأول: الاختصاص الثانوي للقا وفعالية اتفاق التحكيم   18

بعاد اختصاص القا الوط بالنظر  وجود اتفاق التحكيم:  المطلب الأول   19  اس

دف اتفاق التحكيم الفرع الأول   20 س  :  إطار الدعوى الأصلية ال 

 : خصوصية اتفاق التحكيمأولا  22

نائية ع حكم التحكيمثانيا  30  : الرقابة القضائية الاست

ي  30 اع المشمول باتفاق التحكيم: واجب امتناع القا عن  الفرع الثا  نظر ال

ي  41  :  إطار الدعوى الفرعية للقا الوطالمطلب الثا

ستلزم اختصاص القاالفرع الأول   41 ر لاتفاق التحكيم   : البطلان الظا

ي  42 بع اختصاص القا   :الفرع الثا ست  تنازل الأطراف ع اتفاق التحكيم 

حأولا  43  : التنازل الصر

 : التنازل الضم ثانيا  43

ي   44 شكيل محكمة التحكيم   :المبحث الثا ات   تدخل القا لتذليل صعو

شكيل محكمة التحكيم  :المطلب الأول   45 ي ل  ضوابط التدخل القضا

شكيل محكمة التحكيم  :الفرع الأول   46 ي ل  أساس التدخل القضا

ي  48 شكيل محكمة التحكيم  :الفرع الثا  شروط تدخل القا ل

ن أولا  49 كم  : شروط تدخل القضاء لعدم اتفاق الأطراف ع اختيار ا

ن : شروط تدخل القضاء  ثانيا  51 كم ب مخالفة إجراءات اختيار ا  س

ي  51 شكيل محكمة التحكيمالمطلب الثا ات  ة صعو سو  : 

شكيل محكمة التحكيم  :الفرع الأول   52 ات الأولية ل ة الصعو سو  تدخل القا ل

ناد إ نظام تحكيأولا  53 ن بالاس  : التعي

ق القضاء ثانيا  55 ن عن طر  : التعي

 الشروط العامة -أ  58

 الذاتية  -  58

املة  -  59 لية المدنية ال  الأ
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ر إفلاسه -  60  عدم ش

كم بحقوقه السياسية -  60  تمتع ا

مته -  61 كم لم  قبول ا

كم وحياده  -  61  استقلال ا

اصة  -ب    65  الشروط ا

ة  -  65  الكفاءة وا

سية -  66 س وا  ا

ة عدد   -  67 ام وتر ن ضرورة اح كم  ا

ي  74 شكيل محكمة التحكيم  :الفرع الثا ات اللاحقة ل ة الصعو  سو

ن أولا  74 كم  : رد ا

كم وأسبابه   )أ  77 ف رد ا  عر

كم:  ب)  79  تدخل القضاء  إجراءات رد ا

 الطعن  الأمر الصادر بخصوص طلب الرد:  جـ)  84

تب ع  د)  86  طلب الرد  الأثر الم

كمثانيا  87 بدال وعزل ا  : اس

صومة التحكيمية -1  88 كم قبل البدء  ا  عزل ا

صومة التحكيمية  -2 89 عد بدء ا كم   عزل ا

كم -3 90 عد صدور ا كم   عزل ا

ي  -4 90  العزل القضا

ي  93  الاختصاص الفر للقا الوط  الإجراءات التحكيمية  :الفصل الثا

دودة للقا لمنح التداب الوقتية والتحفظية  :المبحث الأول   94  الصلاحيات ا

وم التداب الوقتية والتحفظية   :المطلب الأول   95  مف

ة   :الفرع الأول   97 از  التداب التحفظية الاح

ف  أولا  98 عر  الإجراءات التحفظية : 

ماية التحفظية ثانيا  99  : صور ا

ي  100  التداب الوقتية  :الفرع الثا

ف التداب المؤقتة أولا  100 عر  : 

 : صور التداب المؤقتة ثانيا  101

 :التداب المؤقتة القابلة للتعديل -1  101
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 :التداب المؤقتة  صورة أوامر -2 101

اليةالتداب   -3 102  :المؤقتة الاست

ي 103  شروط ونطاق تدخل القا  التداب المؤقتة والتحفظية   :المطلب الثا

 شروط تدخل القا لاتخاذ التداب الوقتية والتحفظية   :الفرع الأول   104

اص بمدى اختصاص القا الوط باتخاذ التداب المؤقتة والتحفظية أولا  105 دل ا  : ا

 الاتجاه الفق الأول  -1  105

ي -2  108  الاتجاه الفق الثا

 الاتجاه الفق الثالث -3 109

 خاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اختصاص القضاء الوط بات:  ثانيا 112

 عدم التنازل عن اتفاق التحكيم  -أ  114

م     -ب  114 ن أنفس كم  اختصاص ا

يثالثا  123  : شروط التدخل القضا

ال توفر   -1  123  الاست

ال  -أ 125  تحقق شرط الاست

ق  -ب  126  عدم المساس بأصل ا

ون الاجراء المطلوب اتخ  -جـ          127  اذه واجب التنفيذ  دولة القا أن ي

ي  128 يالفرع الثا  : حدود التدخل القضا

ي أولا  128  : إرادة الأطراف كقيد ع التدخل القضا

صانة  ثانيا  130 ي: ا صانة ضد إجراءات التنفيذ تحد من التدخل القضا  القضائية وا

ي   134 صومة التحكيمية:  المبحث الثا  الاختصاصات الأخرى للقا أثناء س ا

ي  مجال الإثبات   :المطلب الأول   135  التدخل القضا

 سلطة محكمة التحكيم  مجال الإثبات  :الفرع الأول   136

ي  137  مساعدة القا للمحكم  مجال الأدلة   :الفرع الثا

ي -1  138  :الدليل الكتا

ر -2 140 و طوط وال  :تحقيق ا

ود -3 140  :سماع الش

 المعاينة -4 143

اء  الاستعانة -5 145  :با

ن -6 147  :اليم
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 :الإنابة القضائية  -7 147

 إجراءات طلب مساعدة القا  تحصيل الأدلة   :الثالثالفرع   148

ي  149  مساعدة القا للمحكم  المسائل الأولية   :المطلب الثا

ف المسائل الأولية   :الفرع الأول   150  عر

ي  155  دعوى المسائل العارضة   :الفرع الثا

يأولا  155  : دعوى المسائل العارضة أمام القضاء المد

ي :  ثانيا  157 زا  دعوى المسائل العارضة أمام القضاء ا

صومة التحكيمية   :المطلب الثالث  158 الات الأخرى لتدخل القا أثناء س ا  ا

 سلطة القا  تمديد مدة التحكيم   :الفرع الأول   158

ي  161 عاب  :الفرع الثا  دور القضاء  المسائل المتعلقة بالأ

كم أو الإضافة له وتكميله   :الفرع الثالث  162 يح ا  دور القضاء  تفس وت

يحأولا  162  : مدى اختصاص محكمة التحكيم  عملية التفس والت

 الاختصاص التحكي بالتفس -1  163

يح  -2 165  الاختصاص التحكي بالت

يحثانيا 166  : مدى اختصاص القا  التفس والت

ي بالتفس  -1  166  الاختصاص القضا

يح  -2 168 ي بالت  الاختصاص القضا

كم أو تكميله أو إعادة النظر فيهثالثا 168  : مدى اختصاص القا بالإضافة ل

كم بالفصل فيما أغفله -1  169  :اختصاص ا

كماختصاص القا بالفصل فيما   -2 170  :أغفله ا

ي 174 صري للقا الوط  التحكيم   :الباب الثا  الاختصاص ا

اف والتنفيذ   :الفصل الأول   175 صري للقا المرتبط بالاع  الاختصاص ا

اف والتنفيذ   :المبحث الأول   177 يم حول الاع  مفا

اف   :المطلب الأول   179 وم الاع  مف

اف  :الفرع الأول   179 ف الاع  عر

ي  181 ف التنفيذ  :الفرع الثا  عر

 : أسلوب المراجعة أولا  183

 : أسلوب المراقبة ثانيا  184

اف والتنفيذ  :الفرع الثالث  192 ن الاع ق ب  نطاق التفر
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ي  194 اف والتنفيذ  :المطلب الثا ال الاع  أش

ام التحكيم  :الفرع الأول   194 اف وتنفيذ أح  شروط الاع

اف والتنفيذأولا  195 ا الاع  : الشروط ال يخضع ل

ام التحكيمية -1  195 : إثبات وجود الأح  الشرط الشك

اف أو التنفيذ للنظام العام الدو -2 197 : عدم مخالفة الاع  الشرط الموضو

كم التحكي للتنفيذ  ثانيا 209 يته: صلاحية ا  ونطاق 

كم للتنفيذ -1  209  :صلاحية ا

 :ية حكم التحكيم القابل للتنفيذ -2 209

ي 210  مسائل الرقابة الإجرائية والقضائية   :الفرع الثا

ا قا الأمر بالتنفيذ أولا  212  : السلطة ال يتمتع 

ض قا الأمر بالتنفيذثانيا  213 ع ع   : موا

تصة  :الفرع الثالث  218 كمة ا  ا

 : عملية إيداع الوثائق أولا  219

اف أو التنفيذ ثانيا  223  : استصدار الأمر القا بالاع

كم التحكيم  -1  223 نفيذ ا اف أو ب  إصدار الأمر بالاع

اف أو برفض التنفيذ   -2 225  إصدار أمر برفض الاع

اف والتنفيذ الأ الآثار الناتجة عن إصدار    :المطلب الثالث 226  مر القا بالاع

اف والتنفيذالفرع الأول   227 ناف أمر القا المتعلق بالاع  : است

اف والتنفيذ أولا  227 ناف الأمر القا بالاع  : است

اف والتنفيذ.ثانيا  228  : الطعن  الأمر برفض الاع

ي  229  دور القا الوط  التنفيذ  :الفرع الثا

ة النظام العامأولا  230  : رقابة التنفيذ الممارسة من طرف القا من زاو

ة مقر التحكيم ثانيا  233  : رقابة التنفيذ الممارسة من طرف القا من زاو

صري لقا دولة التنفيذ -1  233  :الاختصاص ا

 :انتفاء التدخل الضروري لقضاء المقر -2 234

ي  235 ام التحكيم  :الفصل الثا ق الطعن  أح  اختصاص القا بالرقابة عن طر

ام التحكيم  :المبحث الأول   236  وسائل الطعن المعتمدة  أح

كم التحكي   :المطلب الأول   238 ناف  أوامر تنفيذ أو رفض تنفيذ ا  الاست

اف التنفيذ  :الفرع الأول   238 ناف  مسألة الاع  أسباب الطعن بالاست
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ة اتفاق التحكيم  -أ  239  عدم 

ام حقوق الدفاع   -ب  239  عدم اح

كمة التحكيميةتج  -جـ          240  اوز نطاق سلطة ا

اطئ  -د           240 شكيل ا ا  ال  للمحكمة التحكيمية أو إجراءا

كم غ    -ه           240 ان ا  ، باطلا أو حكم عليه بوقف تنفيذهملزمإذا 

ارفض تنفيذ حكم التحكيم بناء    -و            241 كمة من تلقاء نفس  ع قضاء ا

اع للتحكيم:  -ي            241  عدم قابلية موضوع ال

ارج أولا  243 كم التحكي الصادر  ا نفيذ ا  : الطعن  القرار الآمر ب

ناف  قرار القا الأمر بالتنفيذ خصوصية الطعن   -1  244  بالاست

ناف -2 245 تصة بالنظر  الطعن بالاست ة ا  ا

ناف -3 248  :حالات الطعن بالاست

ي الرافض منح الصيغة التنفيذيةثانيا 248 ناف الأمر القضا  : است

ناف -1  248  إجراءات الطعن بالاست

تصة   -أ 248 ة ا  ا

ناف   -ب  252  ميعاد الاست

ي  253 نافالفرع الثا ام الفاصلة  الاست  : الطعن بالنقض  الأح

تصة:أولا  254 ة القضائية ا  : ا

 : ميعاد الطعن بالنقض ثانيا  254

 : آثار الطعن بالنقض ثالثا  255

ام التحكيم  القانون المقارن والاتفاقيات الفرع الثالث  256  : الطعن  أح

 القانون الفر: طرق الطعن   أولا  256

 : طرق الطعن  القانون المصري ثانيا  261

 : طرق الطعن  الاتفاقيات الدولية ثالثا  264

ية -1  264 ام التحكيم الأجن اف وتنفيذ أح شأن الاع ورك   :اتفاقية نيو

ية للتحكيم التجاري الدو -2 265  :الاتفاقية الأورو

ة منازعات   -3 267 سو دة واشنطن ل ثمارمعا  :الاس

 :القانون النموذ للتحكيم التجاري الدو -4 268

ي  270 ة للقا الوط لإبطال حكم التحكيم   :المبحث الثا صر  الاختصاصات ا

ا   :المطلب الأول   273 تصة بدعوى الطعن بالبطلان وقواعد الفصل ف كمة ا  ا
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ا  :الفرع الأول   273 تصة  كمة ا  المقصود بدعوى البطلان وا

 : المقصود بدعوى البطلانأولا  274

اثانيا  274 تصة  كمة ا  : ا

ي  276  قواعد النظر والفصل  دعوى البطلان  :الفرع الثا

 : قواعد النظر  دعوى البطلانأولا  276

 : الفصل  دعوى البطلانثانيا  278

279  
: كيفية تفعيل تنفيذ اتفاق التحكيم قبل عرضه ع قا التنفيذ لتفادي الطعن  ثالثا

 بالبطلان

كم للنظام العام  الدولة   -1  280 ام ا ا من العقد مدى اح ام ف  المراد تنفيذ جزء 

282 
اع من حيث   -2 كم لقواعد النظام العام للقانون الذي يحكم ال ام ا مدى اح

 الموضوع أو من حيث الإجراءات 

كم لقواعد النظام العام لقانون دولة التنفيذ -3 282 ام ا  : مدى اح

ضوع إ    -4 282 اع ل كم لقابلية ال  :التحكيممدى تقدير ا

ي 287  حالات الطعن بالبطلان  :المطلب الثا

الات المتعلقة باتفاق التحكيم   :الفرع الأول   289  ا

 عدم وجود اتفاق تحكي -1  289

 بطلان اتفاق التحكيم -2 292

 أجل التحكيم  انقضاء -3 295

ي 297 كمة التحكيميةالفرع الثا الات المتعلقة با  : ا

شكيل   -1  297 قة مخالفة للقانون حالة  كم الوحيد بطر ن ا عي  محكمة التحكيم أو 

ا  -2  298 مة المسندة إل  حالة فصل محكمة التحكيم بما يخالف الم

ية  -3 299 ام محكمة التحكيم لمبدأ الوجا  حالة عدم اح

الات المتعلقة بحكم التحكيم بحد ذاته   :الفرع الثالث 302  ا

ب  أولا  302 سب ا وتناقض الأسباب: حالة  كم  محكمة التحكيم 

 كم التحكي للنظام العام الدو : حالة مخالفة اثانيا  303

 

 



 
 

ية ص الرسالة باللغة العر   : م

ا التحكيمع الرغم من المزايا الع   عة والفعالة  ديدة ال يتمتع  لول السر  عن ا
ً
، فضلا

ا   يقدم نال  ن     للمتعامل الدولية  إطارالاقتصادي استقرار التجارة  مته   مسا سيما  ولا   ،

ة المن سو اعازعات  الاقتصاد العالمي من خلال  ن أطراف ال ة ب   عن    منأى ، فإنه لا يظل  التجار

ن  ك ،  التحكيم جميع مراحل إجراءات    لوطا  القضاءخدمات   و ن أو التحكيم أو    محكمةت عي

م إذا لزم الأمر. ن وعزل كم بدال ا  ح اس

أن   ا  ممارس  بالإضافة  خلال  من  يتدخل  أن  يمكن  صلاحياته  للقا  استكمال   غرضة 

ق    ، وذلكر أثناء عملية التحكيمالذي يظ   صالنق ، حيث  تحفظيةالؤقتة و المتداب  الاتخاذ  عن طر

اف بحكم ا  عد صدور   ه أيضًا تقديم المساعدة للمحكميمكن لتحكيم  حكم التحكيم من خلال الاع

ووتنفيذه  
ّ

ن  حالة عدم    حكمضد    الطعن، وكذلك  بالدرجة الأ كم اعطر  أحد    رضاا   . ال

  الذي لا يمكن الاستغناء عنهو   للقا الوط  صري ا  ختصاصالا المستمد من  ذا الدور    

إجراءات  ي س  حسن  بقوة  نو م  التحكيضمن  امل  حقيقة  ب ن    الوظيفي   الت   الوط   القضاءب

 والتحكيم.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Résumé de la thèse en langue française 

Malgré les avantages si multiples dont bénéficie l’arbitrage, ainsi 
que les solutions rapides  et efficaces qu’il apporte aux opérateurs 
économiques dans le cadre du commerce international, notamment sa 
contribution à la stabilité de l’économie mondiale à travers le règlement 
des différends commerciaux entres les parties en conflit, il ne reste pas 
à l’abri des services de la justice nationale dans toutes les phases de la 
procédure arbitrale, telles que la composition du tribunal arbitral ou la 
nomination voire le remplacement et la révocation des arbitres si 
nécessaire. 

En outre, le juge peut intervenir en exerçant ses prérogatives en 
vue de compléter le manque et la carence qui apparaissent lors du 
processus arbitral, et ce, par la prise des mesures provisoires et 
conservatoires, comme, il peut autant fournir de l’aide à l’arbitre après 
le prononcé de la sentence arbitrale par le biais, en premier lieu, de la 
reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitral, aussi le recours 
contre la décision des arbitres dans le cas où l’un des deux parties se 
manifeste insatisfait. 

 Ce rôle indispensable du juge national découlant de sa 
compétence exclusive, garantit fortement le bon déroulement des 
procédures d'arbitrage et montre  clairement la complémentarité entre la 
justice nationale et l'arbitrage. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract in English language 

In spite of the many advantages enjoyed by arbitration, as well as 
the quick and effective solutions it provides to economic operators in 
the context of international trade, in particular its contribution to the 
stability of the world economy through the settlement of commercial 
disputes between the disagreeing parties, it does not remain isolated 
from the national justice services at all stages of the arbitration 
proceedings, such as the composition of the arbitral tribunal or the 
appointment or even the replacement and the removal of the arbitrators 
if necessary. 

In addition, the judge can intervene by exercising his powers for 
the purpose of completing the lack and deficiency that appears during 
the arbitral process, by taking Interim and provisional measures, as, he 
can also provide assistance to the arbitrator after the sentencing through, 
first of all, the recognition and enforcement of the arbitral award, also 
the recourse (appeal) against the decision of the arbitrators in the event 
of dissatisfaction of one of the parties. 

This essential role of the national judge, deriving from his 
exclusive competence, powerfully guarantees the smooth conduct of 
arbitration procedures and clearly shows the complementarity between 
national judiciary and arbitration. 

 



 



 
 

  

ية  ص الرسالة باللغة العر   :م

ا     يقدم ال  والفعالة  عة  السر لول  ا عن   
ً
فضلا التحكيم،  ا  يتمتع  ال  العديدة  المزايا  من  الرغم  نع    للمتعامل

ن    ن أطراف   إطار الاقتصادي ة ب ة المنازعات التجار سو مته  استقرار الاقتصاد العالمي من خلال  التجارة الدولية، ولا سيما مسا

اع، فإنه لا يظل   ن  ك الوط  جميع مراحل إجراءات التحكيم،    القضاء خدمات    عن   منأىال ن أو ح    محكمةتكو عي التحكيم أو 

م إذا لزم ن وعزل كم بدال ا  الأمر.  اس

أن   ا  صلاحياته    بالإضافة  ممارسة  خلال  من  يتدخل  أن  يمكن  النقص  غرضللقا  عملية   استكمال  أثناء  ر  يظ الذي 

ق    ، وذلكالتحكيم حكم التحكيم من    عد صدور   تحفظية، حيث يمكنه أيضًا تقديم المساعدة للمحكمالؤقتة و المتداب  الاتخاذ  عن طر

اف بحكم التحكيم  ووتنفيذه خلال الاع
ّ

ن  حالة عدم  حكمضد   الطعن، وكذلك بالدرجة الأ كم اعأحد  رضاا   . طر ال

صري الا ذا الدور المستمد من     يضمن بقوة حسن س إجراءات  والذي لا يمكن الاستغناء عنه    للقا الوط  ختصاص ا

نم التحكي ب امل حقيقة و ن  الوظيفي الت  الوط والتحكيم.  القضاءب

Résumé de la thèse en langue française 

Malgré les avantages si multiples dont bénéficie l’arbitrage, ainsi que les solutions rapides  et 
efficaces qu’il apporte aux opérateurs économiques dans le cadre du commerce international, notamment 
sa contribution à la stabilité de l’économie mondiale à travers le règlement des différends commerciaux 
entres les parties en conflit, il ne reste pas à l’abri des services de la justice nationale dans toutes les phases 
de la procédure arbitrale, telles que la composition du tribunal arbitral ou la nomination voire le 
remplacement et la révocation des arbitres si nécessaire. 

En outre, le juge peut intervenir en exerçant ses prérogatives en vue de compléter le manque et la 
carence qui apparaissent lors du processus arbitral, et ce, par la prise des mesures provisoires et 
conservatoires, comme, il peut autant fournir de l’aide à l’arbitre après le prononcé de la sentence arbitrale 
par le biais, en premier lieu, de la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitral, aussi le recours 
contre la décision des arbitres dans le cas où l’un des deux parties se manifeste insatisfait. 

 Ce rôle indispensable du juge national découlant de sa compétence exclusive, garantit fortement le 
bon déroulement des procédures d'arbitrage et montre  clairement la complémentarité entre la justice 
nationale et l'arbitrage. 

Abstract in English language 

In spite of the many advantages enjoyed by arbitration, as well as the quick and effective solutions 
it provides to economic operators in the context of international trade, in particular its contribution to the 
stability of the world economy through the settlement of commercial disputes between the disagreeing 
parties, it does not remain isolated from the national justice services at all stages of the arbitration 
proceedings, such as the composition of the arbitral tribunal or the appointment or even the replacement 
and the removal of the arbitrators if necessary. 

In addition, the judge can intervene by exercising his powers for the purpose of completing the lack 
and deficiency that appears during the arbitral process, by taking Interim and provisional measures, as, he 
can also provide assistance to the arbitrator after the sentencing through, first of all, the recognition and 
enforcement of the arbitral award, also the recourse (appeal) against the decision of the arbitrators in the 
event of dissatisfaction of one of the parties. 

This essential role of the national judge, deriving from his exclusive competence, powerfully 
guarantees the smooth conduct of arbitration procedures and clearly shows the complementarity between 
national judiciary and arbitration. 
 


